4 شاع الجرهورية ‏ عأبدين 
تلينون ./ا/ا؟ه 


هذا التتاب 
« ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن 
تخك وآ دالعدل ٠٠‏ )) ( قران كريم ( 


نما ايها الفينابنوا عونو قوابين بالقسط شهذاء ققة وفو على السام 
أو الوالدين والأقربين » ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما » فلا تتبعوا 


« أذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران »© واذا حكم فاجتهد فأخطأ 


فله أجر ») .ري ( احذودك: تسركت ) 
« ان الله مع القاضى ما لم يجر هزه شحاذا كار قكلى متححة ولزمسية 
الشيطان » رهى ( حدبنة غشبريفة ) 


بهذه القواعد قايت اتشريعة الآسلامية بارساء ب نظام القضاء م ليكون 
الحق والعدل سحا ئشدوق بين الناس . غنيهم ع وفقير هم 2 قويهم 5-5 
وضعيفهم :.. فالجميع أمام القضاء سواء .. 

وحظلت القاقى | حضقة | وافترظت عيه شروظ عب خض يكين 
أهلا لولاية القضاء ..-. ونظمت « ضوابط » للبعد عن ألهوى واقامة 
القسطاس المستقيم ٠.‏ 
فما هى : الشروط التى يجب توفرها فى القاضى ؟ 
وا غى 4 الولاية للقضام غى الاسلام ؟ 
وما هى : الأسس والضوابط فى الشريعة الاسلامية ؟ 
هذا الكتاب ( النظام القضائى الاسلامى )) يجيب على هذه الأسسئلة ,.. 
وغيرها » مع توضيح الجوانب العلمية والعملية فى الشريعة الاسلامية .. 
مع عقد مقارنة بالقوانين الوضعية ..* واثبات النصوص والمرآاجع التى 
أحاطت بالموضوع . . مما يجعله بحثا فريدآ .. 
واالتف: 3 اسلا حايس تحن حدقال خويعة العو |3 فى الاتوين هن 
بدرجة الامتياز من كلية الحقوق ‏ جامعة عين شتمس . . لة من ثقافقه 
القتونية والاسلامية .. < ما يحطة خير من يحدثتنا فى هذا الموفسوع: 
ويسر ( مكتبة وهبة )» أن تقوم بنشر هذا انكتاب - ونحن الآن ‏ على 
أهية تطبيق الشريعة الاسلامية .+ لنعرف ما هو « آلنظام القضائى 


الامتحالى ( ٠‏ 
وبالله التوفيق .. 


لهب 


وكنو ره كرب 


كلية الحقوق ‏ جامعة اسيوط 


الناشْرٌ 

عدا ب 5 
5 0 ِ ودقيلهم ا 
شايع الجمهورية ‏ عاد 


درن . إاة 4 07 


الطبعة الأولى 


المحرم 6 ه ‏ أكتوبر 44 م 


جميع الحقوق محدوظلة 


الأزلمر/ساعتمان الموصمايجرا را اليا 


00 ل 


« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ويسلموا تسليما » ٠‏ 


« صدق الله العظيم («ى 


ع 6١‏ عم م 


0 ل 


لمات 


الحمد لله م به سيحانه وتعالى استعنت استعنت وأستعين دائما » ومنه 
الهدى والتوفيق والرشاد 34 بعز من يشاء 6 00 هن يشاء © فبده الخير 
وهو عاى كل شىء قدير وه أشكره سبحانه » وأثنى عليه كل الثناء » فقد 
وفقنى فى دراسة بعض جوانب النظام القضائى الاسلامى ؛ الذى هو 
بمثابة الأداة الفعالة لتطبيق الشريعة الاسلامية الغراء ٠٠‏ تلك الشريعة التى 
نظمت كل ما يتعلق بحياة الانسان سواء فى غلاقته بربه أو فى علاقته 
بغيره من البشر » فالاسلام ليس دينا فقط أو كهئوتا بمارسه المسلمون 
داخل مساجدهم كما يزعم بن الجاهليز الذين لا ايمان لهم » بل الحقيقة 
أنه دين ودولة م عقيدة وشربعة » عبادة وخلافة ٠‏ 

وهذه الحقيقة أنما تتجلى بصفة خاصة فى تنظيم الشريعة الغراء. 
للقضاء بوصفه أحدى سلطات الدولة الاسلامية » فقد باشر الرسول 
الكريم ميتم القضاء بنفسه منذ بعثه الله هاديا وعيشرا ونذيرا » واستمر 
النظام القضائى الاسلامى بعد ذلك مطبقا من الناحية العملية داخل 
دار الانسلام طوال أكثر من ثلاثة عشرة قرنا من الزمان » الى أن احتل 
المستعمرون دار الاسلام » فقاموا بتوطين قوأنينهم الوضعية وأنظمتهم 
القضائية داخل هذه الدار » وحجيوا الشريعة الاسلامية والنظام القضائى 
الاسلامى المرتبط بها عن التطبيق العملى ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن القضاء هو ميزان العدل » وملاذ المظلومين » 
اليه يلجا الأفراد لجسم خصوماتهم 6 والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم 
وكبح جماح المعتدين عليها ٠‏ 


0-7 الم 

كما أن القضاء هو الذى يضمن فاعلية القانون فى المجتمعات م بل 
اننا لا نجافى الحقيقة اذا قلنا انه لا قانون بلا قضاء بحميه » ودضمن 
تطبيقه سليما مبرأ من كل تضور ذاتى ومنزها عن كل هوى شخصى ٠‏ 

ولذلك نجد الدولة الحديثة تستأثر بوظيفة القضاء » بل تعتير هذه 
الوظيفة مبررا أساسيا من مبررات وجود الدولة ذاتها » فلا تدع الدولة 
الفرد يقتضى حقه لنفسه بنفسه حتى لا يغتصب القوى حق الضعيف 
وتسود شرععة الغاب 6 وت تعم الفوضى فى المجتمع ٠‏ 

كما أن القولة للحدينة لاه الدرد يلجا ار محل ف فلالا 
فى كافة المنازعات » بل..انها قد جعلت التحكيم طريقا استثنائيا لفض 
المنازعات » ليس الفرد أن يسلكه الا فى نطاق ضيق الغاية وتحت ت رقابة 
واشراف محاكمها ٠‏ 

قالس.بيل الوحيد أما م الفرد للدفاع عن حقوقه فى حالة حدوث أى 
اعتداء عليها هو اللجوء لمحاكم الدولة لانصافه ورد هذا الاعتداء » ولذلك 
فأنه دن المنطقى أن تم تفتح محاكم الدولة أبوابها لكل من يطرقها دون أبة 
قرود أو عوائق » ومن المنطقى أيضا أن تجرص دساتير كثير من الدول 
على النص على كفالة حق. الأفراد فى الالتجاء للقضاء ٠‏ 


. بيد أن .هذا المنطق العادل الذى يستازم آلا تغاق محاكم الدولة 
أبوابها فى وجه أى انسان وأن تكفل الدولة حق التقاضى للجميع م خاصة 
بعد أن استأثرت الدولة بوظيفة اقامة العدل بين الأفراد » لم.يكن هو 
المسائد فى بلادنا قيل صدور الدستور الحالى ٠‏ : 

فقذ اتجهت السلطة التشريعية فى مضر الى اضدار عشرات القوانين. 
الحاجتة" للتقاضئ.» والتى تحصن كثيرا من أعمال. الشلطة' التنفيذية: من 
الخضوع لرقابة القضاء » بخيث لا يجوز للأفراد أن يطغنؤا فى هذه 
الأعمال أمام المحاكم » ومن ثم تخرج المنازغات المتعلقة بهذه 'الأعمال من 
ولابة القضاء ٠ ' ٠‏ 

وقد استندت السلطة التشريعية فى اصدار هذه القواتين الحاجبة 
للتقاضى » الى ما تملكه من قدرة على تنظيم .ولاية القغاء وتحديد 


سد يو سم 


اختصاصه » وتحت ستار تنظيم ولابة القضاء وتحديد اختصاصه تمكنت 
الساطة التشريعية من الانتقاص من ولابة القضاء ! » باخراج كثير من 
المنازعات من الخضوع اتلك الولاية » عن طريق هذه التشربعات المانعة 
للتقاضى ٠‏ 

ولا ريب فى أن اتجاه السلطة التشريعية نحو اصدار قوانين مانعة 
للتقاضى ع هو اتجاه غير عادل » لأنه يمثل اعتدءاً على حقوق الأفراد ش 
وحرياتهم يأهداره لحقهم الطبيعى فى الالتجاء للقضاء للدفاع عن هذه 
الحقوق والحريات » كما أنه يمثل أيضا اعتداءا على السلطة القضائية لأنه 
يؤدى الى الانتقاص من ولابتها ٠‏ 

ومع ذلك فقد باركت المحاكم هذا الاتجاه التشريعى غير العادل » 
وزعمت أنه يتفق والشريعة الاسلامية الغراء » اذ قررت أنه من قبيل 
تخصيبص القضاء بالزمان والمكان والخصومة (2 » الذى يجيزه الفقه 
الا.لامى ٠‏ 

ومن أجل الدفاع عن النظام القضائكى الاسلامى 6 وتوضيح فساد 
هذا الزعم » وتصحيح ذلك الفهم الخاطىء » فقد أعددت هذه الدراسة » 
تناولت فيها توضيح نطاق ولاية القضاء فى الشربعة الاسلامية وأسس 
وضوابط تحديد الاختصاص القضائى فى ظل النظام القضائى الاسلامى » 
وذلك فى بابين : 

الياب الأول : ذى تحديد نطاق ولابة القضاء فى الشربعة الاسلامية ٠‏ 

والباب الثائى :فى أسس وضوابط تحديد الاختصاص القضائى 
فى الشرمعة الاسلامية ٠‏ 

والاه سيحانه وتعالى أسأل أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه 
الكريم ؛ أنه نعم المولى ونعم النصير ٠‏ : 

تننا نيا تن 

)١(‏ انظر على سبيل المثال : حكم المحكمة الادارية العليا ‏ الصادر 

فى 19 يونية سنة 19141 م - المنشور فى مجموعة المبادىء القانونية التى 


قررتها تلك المحكمة »© والتى يصدرها المكتب الفنى بمجلس ألدولة © السنة 
الثانية » العدد الثالث » ص ه78١‏ . 


الباسب الأول 


ليباق الزالنطا: 


© تمهيد * 
ه التعريف بولاية القضاء 
وطبيعتها فى الشريعمة 


٠ الاسلامية‎ 

ه النطاق الموضوعى لولاية 
التضاء الاسلامى ٠‏ 

ه النطاق الشخصى لولاية القضاء 
الاسلامى ٠‏ 

ه النطاق الاقليمى لولاية القضاء 
الاسلامى ٠‏ ْ 


© مشكلة اتعدام ولابة القضاء فى 
ظل النظام القضائى الاسلامى ٠‏ 


عي : ْم 

2 انه لمر عسيّر أخقنا أن يخاول المزّء تخديد: نطاق” لولاية القضاء فى 

شريغة :“الاملأم دون التعرضن للنظام: : القضائى الاسلامى نصورة كافلة ؛ 
هذا النظامْ الذئ يتميز بتزابط جوانبه' العضؤية. والموضوعية + ودلين 
هذا الترابط أنه من الناحية العضوية ‏ وعلى سبيل المثال ‏ لو أننا 
أغفلنا القثروظ:التى يتطلنها فقهاء المسلمين فى من يتولى القضاء بين الناسن . 
فائنا سككون أمام نظام قضنائى آخر' مختلف عن النظام القضائى 
الاسلامى:» وأيضا 'من. الناحية الموضوعية اذا لم يكن حسم الخصومات 
بالاخبار عن حكم الله تعالى:» فاننا سنكون حتمآ أمام نظام قضائى آخر 
يختلف جد الاختلاف.عن. النظام القضائى الاسلامى 7؟ ٠‏ ومن ثم يصعب 
على المزء وهو يتناول جزئية:معينة من هذا النظام أن يغض بصره عن 
باقى جزكياته» ورغم_ذلك”فاننا لن نتعرض. لهذا. النظام بصورة كاملة 
اذ لن يتسع مجال بحثنا لذلك » ولكننا. أثناء تعرضنا للجزئية اللتى نحن 
بصددها. والتى' تتعلق :بمحاولة. تحديد .نطاق. لولاية القضاء وفقا لهذا 
الِظام فانبا سنضع. .فى أذهاننا 00 وجوائبه العضوية والموضوعية 

وتفترطن تزافزها حيطا 9 "7 7 


'وثمة أصعوبة أخرى فى هذا الصدد وهى أن الحديث عن: شريعمئة 
الاسادم حي ذين يحانب أعليه 0 : فى الدار ال » ومن 8 اتنا لن 
)0 انظر ' ا“طبرعة ويه ) القضاء ف الات »؛ ص 1١!/‏ وما بعدها . 
5 '(؟). فقد. قال الله قعالى : « اليوم اكملت لكم دينكم وأتميت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم.الاسلام دينا » _ ( المائّدة : 1 ).. .. ْ 

وجاء فى تفسير ألقرآن العظيم للامام ابن كثير: عن قولة قتعالى :. 
(١‏ غليهذر الذين يخالفون عن أمره أن قصيبهم ختنة أو يصيبهم عذاب. أليم ٠ ٠٠.)‏ 
(النور.: 55) . أى.عن ,أمن.رسول الله صلى .الله علية وسلم وهو سمببيله 
ومنهاجه وطريقته وسنت ة:.وشريعته © فتوزن الأتوال والأعمال بأقوالذ واأعماله.كه؛ 


عا 

وصفيا تحليليا » نحاول من خلاله أن نكشف عن نطاق لولاية القضاء 

ونحن نقصد بتحديد نطاق ولاية القضاء فى الشريعة الاسلامية ء 
تحديد ما يسند للقضاة وما لهم من سلطات ؛ وتحديد الأشخاص الذين 
يخضعون لهذه الولاية والمنطقة الاقليمية التى تمتد أليها هذه الولاية ‏ 

فاننا سنكون بصدد ثلاث تحديدات لهذه الولاية هن الناحية 

الموضوعية والشخصية والاقليمية » وسوف نحاول توضيح هذه التحديدات 
الثلاث بصورة تميز هذه الولاية عن غيرها من الولايات العامة فى الدوله 
الاسلامية وتمنم تداخل هذه الولايات معها » 2 

وحتى نتمكن من تحديد هذا النطاق فاننا سنتناول هذه الولاية فى 
صورتها العامة المطلقة الكاملة » لا فى صورتها الخاصة المقيدة الناقصة 
حيث يكون متوليها مخصصاً بزمان أو مكان أو حادثة معينة » اذ التخصيص 
يؤدى الى تقسيم هذه الولاية الكاملة الى أنصبة بحيث يكون لكل قاض 
ذى ولاية خاصة جزء من ولاية القضاء الكاملة التى سنوضح نطاقها هنا » 
وسوف نتناول تخصيص القضاء فى موضع آخر » وسوف نتعرض هنا 
أيضا لما عساه أن يؤثر على نطاق هذه الولاية سواء ها يسمى فى 
الأنظمة المعاصرة بأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية » فسنبحث مدى ٠‏ 
وجودها فى الشريعة الاسلامية ومدى تأثيرها على نطاق ولاية القضاء ٠:‏ 
أو ما يسمى بحق التقاضى أى حق الالتجاء الى القضاء وسنوضح مدى 
كفالة الشريعة الأسلامية لهذ! الحق : ومدى انعكاس ذلك على نطاق 
ولاية القضاء ؛ وذلك من خلال تعرضنا مشكلة انعدام ولاية القضاء ٠‏ 

كذلك فاننا سنجرى مقارنة بين نطاق ولاية القضاء فى الشريعة 
فما وأفق ذلك قبل » وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان .... 2 
انظر : تفسير القرآن انعظيم للامام ابن كثير » طبع دأر احياء العب العونية 
بمصر © ج # »ا ص 38 .- 0" 

وروى عن الرسول' الكريم صلى 5 00 انة قال + من أحداثا ْ 


الب الي ع ل 7 


دمأ 
الا _لامية الغراء » ونطاق ولاية القضاء فى القائونين المصرى 
والفرضشي 4 لنعرف أوجه ااشبه وأوجه الاختلاف فى هذا الصدد ٠‏ 
وبناء على ذلك فاننا سنقسم هذا اليحث الى فصل تمهيدى 0 
وخمسة فصوف كالتالى : 
٠‏ فصل تمهيدى : فى التعريف بولاية القضاء وطبيعتها فى الشريعة 
الاسلامية ٠.‏ 
الفصل الأول : فى النطاق الموضوعى لولاية القضاء الاسلامى ٠‏ 
النصل الثاني : فى النطاق الشخصى لولاية القضاء الاسلامى ٠‏ 
الفصل الثالث : ذى النطاق الاقليمى لولاية القضاء الاسلامى ٠‏ 
الفصل الخامس : فى المقارنة بين نطاق ولاية القضاء فى الشريعة 
الاسلامية ونطاق ولاية القضاء فى القانون المصرى والفرنسى ٠‏ 


ننم انيت 


ا التعريف بولاية التضاء وطبيعتها فى الشريمة الاسلامية 


سوف ختناول فى هذا الفصل المعنى اللغوى والاصطلاحى اولاية 
القضاء :9 ومشروعيتها وحكمها وطبيعة هذه الولابة وذلك فى المياحث 
الكالية : 


البحث الأول 
معنى ولاية القضاء ومشروعيتها وحكمها 


الفقهاء : 


أولا ‏ المعنى اللفوى لولاية القضاء : 00 
والسسسلطن ل 6 حذلك فان لتلمة قضااء معان متعهدده 


'(1) أخاء فى لسان العرب عن مادة « ولى » ولى : قى أسماء الله 

تعالى » الولى : هو الناصر وقيل المتونى لامور العالم والخلائق القائم بها » 
ومن أسمائه عز وجل 0 الدالن »و » وهو مالك الاشياء جميعها خضرت فيها » 
ذلك وما لم تلان عليه اليا كاه وا : الخطة 
كالامارة. » والولاية المصدر وآلولاية بالكسر السلطان » والولاية النصرة ©. 
يقال * هم على ولاية ب أى مجتمعون فى اننصرة ‏ وقال سيبويه: “الولاية بالفدح 
المصدر © والولاية بالكسر الاسم مثل الامارة واننقابة » لان اسم لما توليته 
وقمت به فاذا أرادوا املضدي:فتكوا > وول أليتيم : الذى يلى أمره ويقوم 
بكفايتة » وولى المرأة ٠.‏ : الذى يلى عقتد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بمعقد 
النكاح دونه » وفى رواية : وليها أى متولى أمرها » والقوم على ولاية واحدة 
أو ولاية ‏ اى بالفتح والكسر ‏ اذا كانوا عليك بخير أو كر » » وتولى عنه : 
أعرض ؛ وولى هاريا : أدبر » والوالى': “لصحيف و الع ١‏ والوات : الصاحب 
ص .4 الى 415 » وانظر مثل ذلك أيضا : القامومى الحا شر قاد > 
ومختار الصحاح 4 و أيناسن البلاغة : مادة 2 ولى )اه 


سكاس 


فى اللغة 0 : فالقضاء هو امضاء الشىء واحكامه » رتأتى كلمة القضاء 

بمعنى الابلاغ والانهاء » وبمعنى الصنع والتقدير » فيقال : قضاه أى 
صنعه وقدره ومنه قوله تغالى : « فقضاهن سبع سموات فى يومين »29 
وبمعذى الأداء : تقول : قضيت دينى وقضى زيد دينه أى أداه ووفاه » 
وبمعنى العلم نحو قضيت لك بكذا أى أعلمتك به ٠‏ 

والفعل .« قضى بح يقفى ) حال تميان + زه كنا قوله على 
« هو الذى خلقكم من طين ثم قه قضى أنجلا »29 أى حدد موعدا موتكم » 
وقوله تعالى : « وقضى ريك ألا تعبدوا الا أياه وبالوالدين أحسانا » 
اما بيلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما خلا تقل لهما أف ولا تنهرهما 
وقل لهما قولا كريما »0 أى أمر ربك وحتم » وقوله تعالى : « وأذا قفى 
أمرأ فانما يقول له كن فيكون »0 أى اذا أراد أمرا » وقوله تعالى : 
« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبديلا »20 أى من الذين صدقوا العهد من 
مات ومنهم من ينتظر الموت ؛ وما غيروا أو بداوا عهدهم واخلاصيم » 
وقوله تعالى : « فاذا قضيتم مناسككم )00 أ تعتم يذه المناسك 
وأديتموها وفرغتم منها » وقوله تعالى : « قالوأ أن نؤ: ثرك على ما جاعنا 


(؟) انظر فى معنى التضاء لغة ١‏ « مادة : قضى » فى لسان العرب 
والقاموس المحيط ومختار الصحاح وأساسن البلاغة » والاقناع فى حل ألفاظ 
أبى شجاع ص 59 » وحاشية الشرقاوى على التحرير ص 641١‏ » وانظر أيضا: 
حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزى ج ؟ » ص 750 © وحاشية اتراهيم 
البرماوى على ابن قاسم ص 757 »© والنهاية لأبى الفضل ج ؟ ص 388 » والنكلم 
المستعذب بهامش الجزء الثانى من المهذب ص 7١5‏ » والثمر الدانى فى تقريب 
المعانى ص ٠.١5‏ »© مجمع الاتهر فى سرح ملتقى الأبحر ج ؟" ص ١١7‏ © مواهب 
الجليل : ج." ص 868 » حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؛: ص 1١١5‏ © 
بلغة السالك لآقرب المسالك جح ؟ ص 525 ؛ والبحر الرائق شرح كنز الحقاثق 


لت 5 ص 15 .. 
(؟) فصلت 1١ ١‏ . (؟) الأتعام : ؟ ٠.‏ 0 
(ه) الاسراء: ؟؟ . (5) البقرة : /ا١١1‏ . 


0 الأحزاب : 59 .. (4) البكرة : ...؟ .. 


د 119 حد 
من البينات والذى فطرنا » فاقض ما أنت قاض » انما تقفى هذه الحياة 
الدنيا )»90 أى احكم بما تريد أن تحكم به وافعل ما أنت فاعل ١ ٠‏ 
وأصل كامة القضاء قضاى لأنه من قضيت » الا أن الياء لما جاءت 
بعد الألف أبدلت همزة » وجمع. قضاء أقضية ب بالمد ب ككماء وأكسية 
وكقباء وأقبية » ودقال : استقضى فلانا أى صيره قاضيا م والقاضى هو 


القاطع للأمور المحكم لها ٠‏ 


نط تنا ين 


ثانيا ‏ المعنى الاصطلاحى ثولاية القضاء : 

ولاية القضاء فى الشريعة الاسلامية.من الولايات العامة © » وثمة 
اطلاقان لاصطلاح « ولآاية القضاء » : فقد يظاق على القضاء باعتيتاره 
سلطة من سلطات الدولة الاسلامية » وقد يطلق علئ مجموع :ما يسند 
للقضاء من أعمال ومهام وماله من سلطات » وهذا الاطلاق الثانى هو الذى 
يهمنا فى بحثنا ٠‏ 

وولاية. القضاء بالمعنى .الثانى قد و 1 .مطلقة » ويمقتضى 
هذه الولابة نكون للقاضى ولاية القضاء كاملة. غير منقوصة » ويسمى 
بالقاضى ذى الولاية العامة ٠‏ 


(ة) طه : إلا * 

)٠١(‏ هذه الولاية متعدية ومستمدة من الغير » اذ الولاية قد تكون قاصرة 
وهى ولاية الشخص على نفسه ما دام أهلا للتعاتقد » وقد تكون متعدية وهى 
ولاية الشخص على غيره © والولاية المتعدية قد تكون مستمدة من الشارع 
ابتداءآ بناء على أمر عارض جعله علة لثبوتها كولاية الأب والجد الصحبح 
على الصغير ©» وقد تكون مستمدة من الغير » وهذه الولاية المستيدة من الغير 
قد تكون عامة كولاية الخليفة على المسلمين وما تفرع عنها من الولايات 
العامة كولاية التضشاء © فان ولاية الخذيفة مستمدة 9 من المسلمين يسيب 
بيعتهم له ©» وقد تكون خاصة بولاية الوصى والوكيل ‏ راجع 'الأستاك 
الميخ على الخفيف ؛ النيابة عن الفير فى التصرف © مذكرات لطلبة الدكتوراه 
بحقوق القاهرة » سنة :ه19 19060 ص ؟؛ 4 ه » الدكتور عبد الكريم . 
زيدان 8 أحكام الذميين والمستامئين فى دار الاسلام 4 رسالة للدكتوراه 
متدمة لجامعة القاهرة سنة +195 © ص 55م مامكن (1) © الدكتور 
محيد سلام مدكور ' الفقة الاسلامى » ص /1"؟ وما بعدها . 

(؟ ‏ النظام التضائى الاسلامى ) 


عاكمأ د 


وقد تكون ولاية القضاء خاصة مقيدة » ويمقتضى هذه الولاية 
لا يكون للقاضى ولابة القضاء ء كاملة بل يكون له جزء من الولاية الكامله 
العامة م حيث يكون هذا القاضى مخصصا بالزمان أو بالمكان أو بالحادثة 3 
اذ يؤدى التخصيص الى الانتقاص من. الولاية الكاملة » ويطلاق على 


القاضئ فى هذه الحالة أنه ذو ولاية خاضة 5 


أما لفظ ,د القضاء » فلم يتفق الفقهاء عع امتطادةي 
واحد له » بل تعددت آراءهم فى هذا الصدد » فقال بعض الفقهاء : ان 
القضاء هو « الاخبار عن حكم شرعى على سبيل الالزام »037 وقيل : هو 
د الفصل خى الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص 296 , 
وقيل هو : ا قطع الخصومة 2504© » وقيل هو ا الدخول بين الخالق 
والخلق وليؤدى فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة 296 ٠‏ 

وقيل : القضساء معناه «« الالزام بالحمكم الشبرعبي وفصل 
الخصومات )210 ء وقال البعض أنه : ا صفة حكمية توجب أوصوفها 
نفوذ حكمه الشرعى ولو بتعديل أو تجريح م لا فى عموم مصبالح 
المسلمين 2١7»‏ » وقيل أيضا هو : ا فصل الخصومات بين خصمين فأكثر 
بحكم الله تعالى » وعرفه أحة الفقهاء المعاصرين يأنه : فصل 


(11) انظر : لسان الحكام ص 7 »© تيصره الحكام » ص 8 » الثمر 
الدائى فى تقريب المعائى » ص 1.0.5 ٠‏ 

(19) انظر : حاشية رد المحتار ج هم ص ؟55؟ » البحر الرآائق شرح 
كنز الدقائق ج 1" ص 997؟ .+ 

٠ ١١9 انظر : مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الأبحر جح ؟ ص‎ )١5( 

(ه١)‏ الثان. : ٠‏ كشاف م ا 
خليل ج لاص 154 .. 

0) راجع : الاقناع فى حل الفاظ أبى: شسجاع ج ؟ ص 51.١‏ » نهاية 
الزين فى ارشاك المبتدئين ص 7١5‏ »2 الشرقاوى على التحرير ص 511 © 
البرماوى على ابن قاسم ص 7517 ٠‏ 


دوا - 

الخصومات باظهار حكم الشارع فيها على سبيل الالزايم اف " 
ويتضح من هذه التعريقات. اتفاقها على خصيصتين فى :القضاء » 

الأولى : أنه فصل الخصومات وهو فصل على سبيل الالزام على عكس 
ولاية الافتاء حيث لا الزام ه والثانية : أن هذا الفصل يكون بالاخبار 
عن حكم الشارع » فليس يقضاء فصل الخصومات بغير أحكام الله 
المستقاة من مصادرها المعترف بها 2١١‏ , يل هذا الفصل بغير حكم الله 
تعالى منكر ينبغى اجتنابه » وقد قيل بحق ا ا 0م 
الله تعالى ليس بقضاء حقيقة )© ٠‏ 

بد جد عي 
ثالئا ‏ مشروعية ولاية القضاء وحكمها : 


ولابة القضاء فى الاسلام من أقوى الفرائض بعد الايمان بالله 
تعالى » وهى من أشرف العبادات وأفضل القربات 2357 » فالقضاء 
من عمل الرسل عليهم السلام عون وقد أمر الله تعالى به كل نبى مرسل 
فقال تعالى : « أخا أنزلنا التورأة فيها همدى ونور » يحكم بها البيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والريانيون والأحبار يما استحفظوا من كتاب 
الله وكانوا عليه شهداء » فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتى 
ثمنا قليلا » ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون »9") ٠‏ 


(14) »© (15) انظر : الدكتور محمد نعيم ياسين : نظرية ألدعوى بين 
مقدمة لجامعة الازهر سنة 1/ا19 » ص 21 19 . 

(0؟) انظر : حاشية الباجورى على ابن قاسم ج ؟ ص 5١8‏ . 
ْ (1؟) انظر ؛ مجموعة فتاوى أبن تيمية » مطبعة كردستان العلمية 
بالقاهرة سنة 9؟5؟1ه ) يج ه ص /إ9١ا‏ ؛ كشساف القناع عن متن الاقناع » 
مطبعة الرياضى ج " ص 585 ؛ مجمع الأنهر. ج ؟ ص 118 » المبسوط 
للسرخسى ج ١١1‏ ص 4ه 0 

(؟1) انظر : تاريخ القضاء فى الاسلام » للشيخ محمود بن عرنوس ص؟ 

(9)) المائدة : عع 


2 . كم 


والأصل فى مشروعيتها الكتاب.والسنة والاجماع © م فقد قال 
الله تعالى : ديا داوود أنا_جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالدق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » ان الذين يضلون عن سبيل 
الله لهم عذاب شديد بما خسوا يوم الحساب )© م وقال تعالى : 
« أن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموأ بالعدل » ان الله نعما يعظكم به » أن الله كان سميعا بصيرا »29 , 
وقال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما »209 , 
فهذه بعض الآيات التى توجب القضاء وتحض على الحكم بالعدل ٠‏ 

كذا دلت سنة النبى مَلِثٍْ على مشروعية القضاء » فقد روى عنه 


ِل أنه قال : <ا أتدرون من السابقون الى ظل الله عز وجل يوم القيامة ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : الذين اذا أعطوا الحق قبلوه واذا سئلوا 
بذلوه وحكموا للناس 0 المع 00 © وروى ٠‏ ا أذله جاء 


لابن قدامة “الطبعة” 0 ا 3 
مجموعة فتاوى ابن تيمية ج.ه رص 197 ».تبصرة. الحكام » الطبعة الأوليص8» 
السلطة القضائية فى الاسلام. للدكتنور شوكت عرسان عليان » رسالة 
للدكتوراه مقدمة لجامعة الأزهر سنة 53 ص 1١‏ وما بعدها © نظرية الدعوى 
بين الشريعة والمرافعات » الدكتور محمد نعيم ياشين » الرسالة السالفة الذكر 
؟؟ .ومابعدها © تاريخ القضاء فى الاسلام للشيم عزئوس ص + 2 
السلطة القضائية وأطوارها » الاستاذ عبد الصمد عتد الحليم سالم » رسانة 
مخطوطة مقدمة لجامعة الازهر سنة 19817 الورقة ؟ » النظرية السياسية 
الاسلامية فى السلطات العامة للدولة © الدكتور عبد الملك عبد اللة الجعلى: 
رسالة للدكتوراه مقدمة لجامعة الأازهر سنة 199/5 ص 7”0؟ © القضاء فى 
الاسلام للدكتور محمد سلام مدكور ص ١١‏ » القضاء فى الاسلام للدكتور عطية 
مشرفة طبعة 19319 ص 8 » الفقه الاسلامى فى اسلوية الجديد © الدكتون 
وهبة الزحيلى » طبعة جامعة دمشق سنة 1951 ج 7 ص 2478 . 
(6؟) سورة ص *: 31 .. (15) التنساء : مه . 
90؟) النساء : 56 . 
(58) انظر :: مسند الامام أحمد ج ١5‏ ص 5١١‏ » نيل الأوطار ج م/ 
ص .٠5؟‏ )2 بلوغ الأمانى ج ١١6‏ ص ١١‏ ؛ حيلة الأولياء ج ١‏ ص 15 .. 


2 


رجلان يختصمان فى مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بيئة » فقال 
رسول الله ملع : :< انكم تختصمون الى رسول الله وائما أنا يشر م ولعل 
بعضكم ألحن بحجته من بعض » وأنما أقضى بينكم على نحؤ ما أسمع » 
فمن قضيت له من حق أخيه شيئا خلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار 
وبأتى بها اسطاطا © فى عنقه يوم القيامة » » فيكى الرجلان وقال 
كل واحد منهما : حقى لأخى » فقال رسول الله مَلِثَوٍ : « أما اذن فقوما 
فاذهيا فلتقستما » ثم توخيا الحق ثم استهما » ثم ليحلل كل واحد منكما 
صاحبه ©220) ٠‏ وروى عن الامام على  »"«‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : 
« بعثنى رسول الله تِكَِرٍ الى اليمن قاضيا » فقلت : يا رسول الله .٠‏ 
ترسلنى وآنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء ؟ فقال : « ان الله سيهدى 
قاك ويثيت أسانك م فاذا جلس بين بديك الخصمان فلا تقضين حتى 
تسمع من الآخر كما سمعت من الأول » فانه أحرى أن بتبين لك القضاء ») 
فما زلت قاضبا » أو شككت فى قضاء بعد 2926© ٠‏ 


(9؟) الاسطاط : هو المسعار الذى يحرك به ألثار :. 


(.) لهذا الحديث روايات متقارية » واللفظ الذى ذكرنا فى المتن 
لأبى داوود © انظر ٠‏ الموطأ ص 58/8 » مسلم مع الذووى ج 5 ص5 602 
البخارى مع فتح انبارى ج 1١17‏ ص ؟5؟1»مسند الامام أحمد ج 16 ص 5164515 
سنن أبى داوود ج ا ص 1١‏ © سبل السلام ج ؟ » ص 1١16‏ © الجامع الصحيح 
حلاص "15١5‏ . ا 


(1؟) الامام على هو ؛ على بن أبى طالب بن عبد المطئب بن هاشم 
أبو الدسن أمير المؤمنين ©» ورآبع الخلفاء ال رأشدين » وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وأول الناس اسلاما بعد خديجة رضى الله عنها » كان من أعلم 
الناس بالقضاء »© تولى الخلافة بعد مقتل عثمان »© ألى أن قتلة عبد الرحمن 
ابن ملجم سئة .14 انظر : صفوة الصفوة ج ١‏ ص 118 »2 الطيقات 
الكبرى لابن سعد ج 5 ص ١١‏ » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج ١‏ 
ص 51١‏ وما يدها ٠.‏ 

قفرة انظر : سن أبى دأوود جح ؟ ص 68 6 مسسئد الامام أحيد 


ج لاص ١11١15‏ . 


ع0 لس 

وجاء عن رسول الله لتر أنه قال : « بد الله مع القاضى حين 
يقفى » وفى رواية « أن الله مع القاغى ما لم يجر 292 » كما قال َه : 
« اذ8! حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » واذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر »29 ٠‏ ش 

وهذه الأحاديث تدلنا على مشروعبة القضاء ؛ ولقد باشره صلوات 
الله وسلامه عليه بنفسه » كذلك وردت أحاديث عن رسول الله مث 
تحذر من يتولى هذه الولاية وهو ليس بأهل لها » فقد روى عن الرسول 
يلم أنه قال : « يدعى بالقاضى العدل يوم القيامة » فيلقى من شدة 
الحساب ما يتمنى أنه لم بقض بين اثنين فى ثمرة قط 206 » وروى عنه 
عَلَِمِ أنه قال : « من جعل على القضاء فكأنما ذيح بغير سكين » » 
وفى رواية أخرى « من استقضى فقد ذبح بغير سكين 2926© »2 وقد 
أوضح صاحب تبصرة الحكام ما تدل عليه هذه الأحاديث من تحذير » 
فقال : « وأعلم أن كل ما جاء من الأحاديث التى فيها تخويف ووعيد : 
فانما هى فى حق قضاة الجور العلماء » أو الجهال الذين يدخلون 
أنفسهم فى هذأ المنصب بغير علم » ففى هذين الصنفين جاء الوعيد ؛ 
وأما قوله مِكِثَّرٍ : « من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين » » فقد أورده أكثر 


9") انظر * مسسثد الامام أحمد حي ١١‏ ص 5١١‏ 2 [[5 )© الجامع 
الصحيح جح ؟ ص 518 »© سنن ابن ماجة جح ؟ ص 15 » السئن الكيرى 
داص همق * 

(5؟) انظر : البخارى بحاشية السندى جح 4 ص 181١‏ » سدن أبى داوود 
ج ؟ا ص /7.؟ » سئن أبن ماجة ج ؟ ص 7/93 » سدن النسائى ج مم ص ؟6؟؟ ©» 
صحيح مسام يشرح النووى ‏ جح ؟١‏ ص 6»17مسنئد الامام أحمد جح ١6‏ ص8.؟ 


(ه؟) أنظر : سيل السلام ج ؛ ص ١59‏ » مسن الامام أحيد 
ج ١6‏ ص 1١٠.‏ © السئن الكبيرى ج..١‏ ص 55.. 

(5؟) انظر : نيل الأوطار ج لم ص 554 » ستن الدارقطنئنى 
ج ؟ ص ٠١5‏ © سنن أبى دأوود ج 7 ص 7.3 ؛ ستن أبن ماجسة 
ج ؟ ص 1/54/ © السئن الكبرى ج ٠١‏ ص 18 » سيل السلام ج؛ ص586١‏ »2 
الجامع الصحيح جح ؟ ص 5١5‏ »2 مسند الامام أحمد ج 1٠‏ ص ١١؟ ٠.‏ 


5 

الناس فى معرض التحذير من القضاء موقال بعض أهل العلم : هذا الحديث 
دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته » وأن المتولى له نجاهد لتفسه 
وهواه وهو دليل على فضيلة من قضى بالحق ء اذ جعله ذبيح الحق 
امتحانا لتعظم له المثوبة امتنائا » فالقاضى لا استسام لحكم الله 
وصير على مخالفة الأقارب والأباعد فى خصوماتهم فلم تأخذه فى الله 
تعالى لومة لائم » حتى قادهم الى مر الدحق وكلمة العدل » وكفتهم 
عن دواعى الهوى والعناد » جعل ذبييح الحق لله وبلغ بنه حال الشهداء 
الذين لهم الجنة » وقد ولى رسول الله مَلِتعْ علدآ بن أبى طالب ومعاذ بن 
جبل ومعقل بن يسار رفى الله عنهم القضاء » فنعم الذابح ونعم المأبوح ؛ 
فالتحذير الوارد من الشرع انما هو عن الظلم لا عن القضاء ؛ فان الجور 
فى الأحكام واتباع الهوى فيه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ©" » 

هذا ٠٠‏ وقد أجمع المسلمون على مشروعية ولاية القضاء ٠‏ 
وحكم هذه الولاية أنها فرض كفاية؟ فهى فرض على الجماعة » 
اذ يجب القيام بهذه الولاية من قبل بعض من الجماعة غير ممين » فاذ! قام 
بها البعض ممن يصاح لها سقطت عن الكل » واذا تركوها أثموا جميعا » 
فى ليست فرض عين » اذ أنها تتحقق بقيام بعض الجماعة بها » كما أن 


(9*) انظر : تبصرة الحكام ‏ الطبعة الأولى ‏ طبعة المطبعة العامرة 
الشفرفية بيصر © سنة 17.١‏ هم ص 1 ٠‏ 

(8) انظر : اعلام الموقعين ج 1 ص 77 »2 المغنى لابن قدامة 
الطبعة الثالثة لدار المنار ‏ » سنة /ا75! ه 4 ج 1 ص 76 ؛ الملهذب 
جِ ؟ ص لاء؟ © كشاف القناع ج " ص 85؟ © شرح منتهى الارادات 
طبعة أنصار السنة المحمدية » سنة ا115 ج ؟ ص 505 » مغنى المحتاج 
ج ؛ ص 5/8 © مدى حق ولى الأمر فى تنظيم القضاء » للدكتور عبد الرحمن 
عبد العزيز القاسم » رسالة لادكتوراة مقدمة لجامعة القاهرة سنة 1917/58 
ص 58 » نظرءة آلدعوى بين الشريعة واكرافعات للدكتور محمد نعيم ياسين 
َِ آلر سالة السابقة ص 6 »© الفقة الاسلامى فى أسلوبة الجديد »© الدكتور 
وهبة الزحيلى ج ؟ ص 278 »© تبصرة الدكام لابن فرحون ص 8 »2 الوجيز فى 
فقه مذهب الامام الشافءى ج 7 ص 1579 » الثمر آلدانى فى تقريب المعانى 
ص 5.5 »© مجمع الانهر فى شرح ملتقى الأبحر ج ؟ ص ١؟1‏ .. 


580 سم 
الرسول مد اكتفى بارسال واحد فقط من أصحابه ليقوم يهذه 
الولاية فى البلد الواحد » وسار على ذلك الخلفاء الراشدون رضى 
الله عنهم » وهذا يدلنا على أنها فرض كفاية » وليست فرض عين ٠‏ 
ياك 
البحث الثانى 
طبيعة ولاية القضاء فى الاسلام 


سيق أنا عند توضيح المعنى الاصطلاحى لولاية القضاء أن ذكرنا 
اتفاق جميع تعريفات الفقهاء على خصيصتين فى القضاء الاسلامى9؟؟ , 
وجودها فى الأنظمة القضائية غير الاسلامية » اذ الفصل فى المنازعات 
يكون على سبيل الالزام داكها » أما الخصيصة الثانية وهى الاخبار 
عن حكم الشسارع. » فهى التى تميز النظام القضائى الاسلامى عن 
غيره من النظم » وفى هذه الخصيصة تكمن طبيعة هذا النظام وهى 
الفاصلة بينه وبين غيره من الأنظمة القضائية ٠‏ 
بأحكام الشريعة والفصل فى الخصومات بالاخبار عن هذه الأحكام ؛ 
اذ لا يحل لمن.تقلد الحكم بين الناس أن يحكم الا بما أمر الله به عز وجل 
فى كتابه أو بما ثبت عن رسول الله مَقِتمْ أنه حكم بها » أو يما أجمع 
العلماء عليه 0 أو يدليل من هذه الوجوه الخلاخة2*؟) ٠‏ 

ذمن أه ولابة القضاء سواء أكانت ولابته عامة أو خاصة » ينيغى أن 
مؤؤرسس قضاءه على أحكام الله تعالى » اذا أسس قضاءه على غير ما أنزل 

(09) راجع ص ١7‏ من هذا البحث  .‏ 

(50) أنظر * أقضية رسدول الله صلتى الله عليه وسلم للعلامة 


أبى عبد الله المالكى القرطبى ‏ الطبعة الأولى لدار الوعى بحلب » 
سنة 1995 ه» ص 1 . 


اهاب 

الله كان كافرا(!؟» » وتنطيق عليه الأحكام الخاصة بالكافرين » فقد قال 
الله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون 5926) » 
وصفة الكثر هذه تجعل حكم هذا .القاضى منعدما » فلا يعتير قضاءه 
قذاء » اذ فصل الخصومات بغير حكم الله تعالى ليس دقضاء حقعقة19) ٠‏ 

فعدم فصل الخصومات بحكم الشارع » يجعلنا بصدد نظام قضائى 

غير اسلامى » ولا تعتير الأحكام الصادرة من قضاقه قضاء » ولا يعتبر 
قذضاته قضاة من وجهة النظر الأسلامية م فالأنظمة القضائية نوعان 
لا ثالث لهما وفقا للشريعة الاسلامية » فاما نظام قضائى يلتزم 
بالفصل فئ الخصومات بالاخبار عن الأحكام الشرعية وهذا هو النظام 
القضائى الاسلامى م وأما نظام لا توجد به هذه الطبيعة وهذا 
هر النظام القضائى اللااسلامى » وهذا النظام الأخير ذو الطبيعة 
المناقضة لطبيعة النظام القضائى الاسلامى » لا يننغى للمسلمين أن 
يرفعوا خضوماتهم اليه »فهو من وجهة نظرهم لا يعتبر قضاء » اذ وفنا 
لطبيعءته سيكون الفصل فى هذه الخصومات مغير أحكام الله المستقاة 
من مضادرها المعترف بها » ومن لم يرض بهذه الأحكام لا يكون مؤمنا * 
فقد قال الله.تعالئ : « فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما »)9 
وواضع م هذه الآية الكريفة أن من لم عرض دكي سيول الله 
علَرِ لا يكون مؤمنا» ٠‏ 


30 ار : الور محمد تيم يسيع : نظرية الدعوة ب بين بين الشريعة 


(؟)) المائدة : ؟ع . 

(5؟) انظر : حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزى ‏ مطبعة دار 
احياء الكتب العربية يمصر جح ؟ ص 0؟7 . 

(1) النساء : 6" 6 وانظر تفسيرها فى تفسير الرازى »© ج 7 دس 2769 
وفى تفسير الطبرى ج لم ص 218 ٠‏ 


كات 


وهذه الطبيعة لولاية إلقضاء الاسلامى وهى فصل الخصومات 
بأحكام الله تعالى » دل عليها القرآن الكريم وسنة وسول الله مَل 
وأجماع المسلمين » ففضلا عن الآيات القرآنية التى سبق لنا ذكرها عند 
توضيحنا أشروعية القضاء ؛ فقد قال الله تعالى : 
ال وأن أدكم دنهم بما أنزل الله ولا تنيع أهواءهم وأحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك » فان توئوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصبيهم ببعض ذنويهم » وان كثيرآ من الناس لفاسقون »9 , 
وقاك الله تعالى : « اتبموا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أوثئياء » قليلا ما تذكرون )49 » وقال تعالى : ١‏ أنا آنزلنا اليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما آراك الله ؛ ولا تكن للخائئين خصيما »)0 ٠‏ 


وقاك تعالى ‏ « وما كان أؤمن ولا مؤمنة أذا قفى الله ورسوله آمرا 
أن يكون لهم الخيرة من آمرهم »2770 » ونال تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا أطيموا الله واطيموا الرسول وأولى الآمر متكم + فان تتازعتم 
فى شىء فردوه آلى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا 2*0 » وقال تعالى : «فأن لم يستجيبوا لك فاعلم 
آئما يتبعون أهواءهم » ومن اضل ممن أتبع هواه بقر هدى من الله »67 , 
وناك تعالى : ١‏ أنما كأن قول المؤمئين آذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم 
بذهم أن يقولوآ سمعنا وآطعنا أأنف فهذه بعض من الآيات القرآنية 
التى تأمر بالالترام بأحكام الله تعالى ٠‏ 

وعلكذا كان قضاء رسو الله عكثر م وقد آمر آصحابة بِدلكَ وأترهم 
علية » فقد ورد عن بعض أصحاب معاد بن جبك رقى الله عنه9”© م 


(5؟) المائدة : 9ع . 9؟) الأعراقت : ” . 
(8؟) التساء : هلز . (9؟) الأحزاب : "ا .. 
).6 الفساء م 68 3 )6١(‏ القصص : 60 


(29) النور : ١ه‏ 

(09) معاذ رصَّى الله عنه هه : معاذ بن جبل بِنَ عمرو بن أوس 
الأصارى الخزرجى أآبو عبد الرحمن الكدنى »© أسلم وهو آبق تمانى عقرة سئة 
وشهد بدرا والمشاهد »2 وكان ممن جمع الترآن © توفى سسنة 148 ه ١:‏ 


سب ثم ل 


أنه قال : ان رسول الله مد لما بعثه الى اليمن قال : « كيف تصنع 
فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله مَلتَوٍ » قال : فان لم يكن فى 
سئة رسول ؟ قال : أجتهد رأيى ولا آلو 0*© » قال : فضرب رسول الله مَلِدَهِ 
صدرى ثم قال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى 
رنسوك الله 0" ج (66) ٠‏ 

وكذلك كان اجماع علماء المسلمين فى العصور المشهود لها بالصلاح 
والهدى © فقد كان الخليفة الأول أبو بكر الصديق © » رضى الله عنه 
اذا ورد عليه الخصوم نظر فى كتاب الله تعالى » فان وجد فيه ما يقتفى 
بيئهم قضى به م وان لم يكن فى الكتاب وعلم عن رسول الله مَْنْهِ فى 
ذلك الأدر سنة قضى بها » فان أعياه خرج فسأل المسلمين وقال : أتانى 
كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله يليه فى فى ذلك قضاء » فربما اجتمع 
عليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله يلير قضاء » فيقول أبو بكر رضى الله 
عنه : الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ عن نبينا ؛ فان أعياه أن يجد 
فى سنة رسول الله تيع قضاء جمع رؤوس الناس وخبارهم فاستشارهم » 
فان أجمع أمرهم على أمر قضى به 80“ ٠‏ 


3 لكين 


(14ه) لا آلو : أى أبذل غاية جهدى لا أقصر فى ذلك . 

(ههة) انظر 8 الجامع الصحيح -00 ص 511 © تن أبى داوود ج 7 
دج ها اص م١‏ 7 ٠.‏ 5 
اليها '» ص 8 © 35.. 
ابن سعد بن تميم القرشى » أول الرجال اسلاما » خليفة رسول اللة صلى 
الله علية وسلم ورفيقة ومؤنسه فى الغار » شهد المشاهد كلها » والية المنتهى 
فى التحرى فى القول وفى القبول » توفى سنة 19 ه » انظر : خلاصة 
التذهيب ص 19/4 © ١9/6‏ © الاصابة فى تمييز الصحابة ج ؟ ») ص 579 .. 


(08) تاريخ القضاء فى الاسلام » للشي محمود بن عرنوس © ص 151 ٠‏ 


5 
كذا فعل عمر بن الخطاب57”© رضى الله عنه ‏ ققد كان اذا أعياه 
أن يجد غى القرآن الكريم والسنة حكم الحادثة نظر هل كان فيه لأببى بكر 
رضى الله.عنه قضاء » فان وجد أبا بكر قضى فيه بقتضاء قفى به » 
والا جمع رؤوس المسلمين م فاذا اجتمعوا على أمر قضى به © » 
ويتلاحظ لنا أن هذه الطبييعة ليست فقط مميزة للنظام القضائى الاسلامى 
عن غيره من النظم » بل انها أيضا تحكم جميع لبنات هذا النظام سواء 
من الناحية الموضوعية أو من الناحية العضوية م بحيث يتلاءعم هذا النظام 
مع تلك الطبيعة ملاءمة تامة !© ٠,‏ 
23 كد 


(09) عمر رضى الله عنة هو : عمر بن الخطاب بن نئيل الترشى العدوى 
ابو حفص » ثانى الخلفاء الراشدين » وهو أحد فقهاء الصحابة واحد العشرة 
المشهود لهم بانجنة » وأول من لقب بأمير المؤمنين » اسلم قبل الهجرة بخمس 
سنوات » شهد بدرا والمشاهد كلها الا تبوك »© لقبه النبى صلى الله عليه 
وسلم بالفاروق © وكناه بأبى حفص © وكان يقضى فى عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم » تولى الخلافة يوم وفاة أبى بكر © وفتح فى أيامه عدة أمصار » 
وهو أول من وضع التاريخ الهجرى للمسلمين » واتخذ بيت الال وأمر ببناء 
الكوئة والبصرة ؛ وأول من دون الدواوين فى الاسلام ». استشهد فى آخر 
سنة 59 ه وهو ابن 71 سنة > حيث قله أبو لؤلؤة فيروز المجوسى بخنجر 
وهو فى صلاة الصبح . انظر : خلاصة التذهيب ص 84 »> صفوة الصفوة 
ج ١‏ »4 ص ٠١١‏ »2 طبقات الفقهاء الشيرازى ص " و ل * 1 

©» انظر : تاريخ القضاء فى الاسلام » للشيخ محمود بن عرنوس‎ 53٠) 
طبعة المطبعة المصرية الأهلية الحديثة سنة 19854 م ص 19 © وراجع‎ 
© الدكتور : محمد سلام مدكور ؛ القضاء فى الاسلام »© المرجع السابق‎ 
: ص 8؟ »2 حيث ذكر أن الخلفاء الراشدين كانوا « اذا ما عرض عليهم قضاء‎ 
أو طلب منهم استفتاء » نظروا فى كتاب الله فان لم يجدوا حكما التمسوه فى‎ 
السنة © فاذا لم يعرفوا فيها شيئا © سألوا الناس هل فيهم من يعرف شيئا‎ 
فى السنة فى هذا الأمر » فان وجد أخذوا يما يتول بعد الاستيثاق بطلب‎ 
شهود كما كان يفعل أبو بكر وعمر أو بتحليفة على صدق ما يتول كما كان‎ 
يفعل الامام على © والا فاذا لم يكن هناك حكم للمسألة فى الكتاب والسنة‎ 
اجتهدوا اجتهادا جماعيا اذا كان الموضوع له مسنساس بالحكم ويتعلق‎ 
. » بالجماعة 6 واجتهادا فرديا فى الجزئيات الخاصة بالأفرآد‎ 

)11١(‏ لا يتسع مجال بحثنا لاستعراض جميع جوانب النظام القضائى 
الاسلامى لتوضيح تلك الملاعمة » ويكفى ‏ وعلى سبيل الال أن نثشير الى - 


اشتراط بعض الفقهاء خمسة عشر شرطا فيمن يتولى القضاء حنى ينشيكن 
من اننصل فى الخصومات بحكم ألله تعانى 4 فقائوا 1 ولا يجوز أن يلى 
انتضاء الا من أاستكيلت فيه خمسساء عشر خملة أحدها الاسملام فاذ تصح 
ولاية كافر ولو كانت على كافر مثله » قال الماوردى : وما جرت به عادة الولاة 
من نصب رجل من أهل الذمة فتتليد زعاية ورئاسة لا تتليد حكم وقضاء 
ولا يلزم اهل الذمة الحكم بالزامه بل بالتزامهم » وألثانى والثالث : انبلوغ 
والعقل فلا ولاية لصبى ومجئون أطيق جنونه » والرابع ألحرية فلا تصح 
ولاية رقيق كله أو بعضه » والخامس انذكورة فلا تصح ولاية أمرأة ولا خنثى 
ولا ونى انخنثى حال الجهل بحاله فحكم ثم بان ذكرأ فلم ينفذ حكيه فى 
المذهب » والسادس العدانة غلا ولاية لفاسق بشىء لا تسبهة له فيه والسابع 
معرفة احكام الكتاب والسنة على طريق الاجتهاد ولا يشترط حفظه لآيات 
الأحكام والأحاديث المتعلتقات بها عن ظهر قلب وخرج بالأحكام والمواعظ 
وال »؛ والثامن معرفة الاجماع وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة 
محمد صلى الله علية وسلم على أمر من الأمور ولا يشترط معرفته لكل فرد من 
افراد الاجماع بل يكفيه فى المسألة التى يفتى بها أو يحكم فيها أن قوله 
لا يخالف الاجماع »© والتاسع معرفة الاختلاف الواقع بين العلماء » والعاشر 
معرفة طرق الاجتهاد أى كيفية الاستدلال من آدلة الاحكام والحادى عثنر 
معرفة طرف من لسان العرب من لقة ونحو وصرف ومعرفة تفسير كتاب الله 
تعالى »© والثانى عشر أن يكون سميعا ولو بصياح فى أذنه فلا يصح تولية 
أصم »© والثالنث عشر أن يكون بصيرا فلا يصح ولاية أعمى ويجوز كونه 
أعور ... » والرايع عشر أن يكون كاتبا .,.. © والخامس عشر أن يكون 
مستيتظا فلا يصح تولية مغفل بأن اختل نظره أو فكره أما لكبر أو مرضش 
أو غيره » © انظر : حاشية البرماوى على بن قاسم »© طبعة مطبعة دار 
الطباعة ببولاق مصر سنة 598١ه‏ » ص 559 © 567 24 وراجع حاشية 
الباجورى على ابن قاسم » طيعة مطبعة دار احياء الكتب العربية بمصر ©» 
ج ؟ » ص 521 » الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ‏ طبعة المطبعة العامرة 
الشرفية س سنة 1555 ه ) ج 5 ما ص 391 ) 5937 .. 


النصل إلاوبف 


المنطاق الموضوعى أولاية القضاء الاسلامي 


نقصد بهذا النطاق تحديد ولاية القضاء بالنظر الى الأعمال المسندة 
الى .القضاة ذوى الولاية العامة » حيث تكون ولاية هؤلاء القضاة كاملة 
لم بارا :عليها أى. تخصيض وزمان أو بحكان أو بتحادةة + وهدة 'الولاية 
العامة قد تكون لبعض القضاة » كما أنها تكون دائما للامام بحكم ولايته 
العامة ٠‏ 

ومن الصعوية يمكان وضع حدود فاصلة وحامدة لهذا النطاق » فقد 
قرر بعض الفقهاء المسلمين أنه لا حدود لذلك فى الشرع » وقد أوضح ذلك 
الفق.ه أبو العباس ابن تيمية فقال : « عموم الولايات وخصوصها 
وما يستفيده المتولى بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف » 
وليس اذلك حد فى الشرع م فقد يبدخل فى ولاية القضاء فى بعض الأمكنة 
والأزمنة ما يدخل فى ولاية الحرب فى مكان وزمان آخر بالعكس وكذلك 
الحسبة وولاية المال » وجميع هذه الولايات هى فى الأصل ولاية. 
شرعية ومناصب دينية فأى من عدل فى ولاية من هذه الولايات فساسها 
بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الامكان فهو من الأبرار الصالحين » 
وأى من ظلم وعمل فيها يجيل فهو من الفجار الظالمين 206 » وأشار الى 
مثل ذلك الشيخ على الخفيف قائلا : « وليست الحدود بين هذه الولايات 
« القضاء والحسية والمظالم » يمتنع معه التدخل والتنازع بينها » فكان 
الفصل بينهما. بسبب ذلك دقيقا والتمييز بين اختصاص كل منها فى معض 
الأحوال عسيرا » وكان المرجع فى ذلك على العموم ما تحويه مر أسيم 


)١(‏ انظر للفقيه ابن تيمية : الحسبة فى الاسلام أو وظيفة الحكومة 
الاسلامية طبعة 8١171١ه‏ »2 ص 8 »2 وانظر مثل هذا القول للعلامة 
أبن قيم الجوزية : الطرق أنحكمية » تحقيق الاستاذ محمد حامد الفتى » 
طبعة 1567 م » ص 589 ... 


ل 


التولية فى كل منها من بيان وتفصيل 26 » كذا اسار المى ذلك الشيخ 
عبد الومايع خاف عند 0 0 الصحاية فاكلا : م اما 
من مواد المنازعات 59 وال اه ا 
هذا العهد , عهد الصحاية »6 ما يحدده تمامم التحديد 76" م كذلك نجد 


الشيخ محمود ين بن عرنوس يقرر دلك عند حديته عن الاختصاص القضائى 
فى فى الطور التاريذخى انثانيى تلقضاء فى الاسلام ( من ل مككاد م 
قائلا : .« أن هدأا المحث من ادق المياحث انتى تعترض الكاتب فى القضاء 
الاسلامى أذ ليس لذلك حد مقرر )!ذا » كما أسار الى أعمال كثيرة ليست 
ذات طبيعة قضائية كانت تسند للقضاة كفيادة الجند 2 » ورؤية شهني 
رمضان ١‏ » وألى أن بعض القضاة كان يجمع بين ولايتين كالجمع بين 
ولابتى القضاء وانشرطه ٠0‏ , كما أن كثيرا من الشيراح المعاصرين أوضح 
آن لا حدود لاختصاص الفضاء الاسلامى ٠ ٠”‏ بيد اننا نلاحظ أن هناك 


(؟) انظر : بحث نفضينته أنقى فى أسبوخ النقه الاسلامى ومهرجان 
الامام ابن تيمية بدمث.ق فى الفترة من 11 - [5 ششسوال سند ١18١اه‏ »© 
مطبوع بيعرفة المجلس الاعنى تلفنون والآداب والعلوم الاجتباعية 
سنه 1531 م © اص 018 . 

(؟) أنظر : الساطات الثلاث فى الاسلام » بحث لفضينته منشور 
بمجلة القانون والاقتصاد : السنة السادسة سنة 1955 العدد الرأيع ©» 
ص 1605 »2 ومثل هذا انقول أيضا فى مؤلفه : السياسة الشرعية » طبعة 
سنة .ءهلا! ه )ا ص .6 . 

(1) انظر : تاريخ التضاء فى الاسلام » للشيخ محمود عرنوس ©» 
ص 1١١‏ . 

(ه) انظر : تاريخ القضاء ىق الاسلام 04 للشيخ محمود عرئوس * 
ص 597 ٠.‏ 

(5) انظر : الشيخ محهود بن عرئوسس » المرجع السابق نفسه © 
ص ٠.1١١5‏ 

(0) انظر : الشيخ محمود بن عرزوس ؛ المرجع السابق نفسة »© 
ص ٠. 52١‏ 

إ(4) انظر : الدكتور القطب محمد طبلية » العمل القضائى فى القانون 
المتارن » الرسالة السابق الاشارة أليها ص 8١‏ ؛ الدكتور : عطية مصطفى ح 


فريقا آخراآً من الفقهاء أشار الى وجود محتوى موضوعى لولاية القضاء » 
وهذا المحتوى بتضمن أعمالا يقتصر نظرها على القضاة ولا بزاحمهم فيها 
غيرهم من !لولاة بحيث لا تتداخل ولاية.القضاء مع غيرها من الولايات 
فى- هذا: الصدد » وفكرة وجود هذا المحتوى أشار اليها صاحب تبصرة 
الحكام نقلا عن أندقيه القرافى قائلا : .« أما ولاية القضاء فقال القرافى : 
هذه الولاية متناولة للحكم لا بندرج فيها غيره +و٠ووء‏ 2306 » ويشيير الى 
وجود هذا المحتوى فى موضع آخر نقلا عن الفقيه ابن سهل قائاد : « قال 
ابن سيهل .: ويختص القياضى بوجومه لا يشاركه فيهها غيره من 
الحكام ءءءه 4١06‏ » كما أشار صراحة. الى وجود هذا المحتوى العلامة 
ابن خلدون:وبرر اضافة أعمال غير قضائية للقضاة بكفاءة هؤلاء القضاة 
فقال : .« انما كان للقاضي فى عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط » 
نعم قد .يفوض له الخليفة نظر.بعض الأمور العامة لا باعتبار أنها داخلة 
'فى ولاية القضاء ولكن لما يراه فى القاضى من الكفاءة للقيام 
بها ٠+٠‏ 23126 م بل أنئا نلاحظ وجود هذا المحتوى الموضوعى فى أقوال 
الشيخ محمود بن عرنوس بعد أن قرر أنه لا حد لذلك فى الشرع فقال : 
2 القاضى من حيث هو قاضى ليس له الا الفصل فى الخصومات » فان كان 
لى ولام المظائم .مع ولاية القضاء كأن له النظر فيما فوضض :الى صاعب 
هذه الولاية » وان أضيفت له ولاية الشرطة نظر فيما يخصها أيضا »29 ٠‏ 


كما يفهم وجود همذ المحتوى من توضيح العلامة شهاب الدين 
-دمشرفة : القضاء فى الاسلام » الطبعة الثانية سنة 19535 » ص 1١9‏ » الاستاذ 
عبد الصمد عبد الحليم سائم » السلطة القضائية وأطوارها » رسالة مخطوطة 
مقدمة لجامعة الأزهر » سنة /19517 م انورقة رقم ٠201٠١1‏ 

(9) أنظر : تبصرة الحكام لابن فرحون » طبمعة سنة 17٠.1‏ ه ؛ الطبعة 
الاولى بالمطبعة العايرة الشرفية بمصر ص 15.. " ' 

. 559 انظر : قبصرة الحكام »© المرجع السابق نفسه » ص‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر هذا القول للعلامة ابن خلدون » مثبسار اليه فى مرجع 
الشيخ محمود بن عرنوس »؛ السائف الذكر ص 6؟ ٠‏ 2 

© انظر : الشيخ محمود بن عرئوس *؛ المرجع السالف الذكر‎ )١5( 
* 5١6 ص‎ 


ع 


القرافى للعلاقة بين. الامام والمفتى والقافى » اذ أوضح أن للامام :أن 
يقضى كما أنه من الممكن أن يفعل ما ليس بقضاء فقال : بد ان الامام 
فى ,تمنئتة الى المفتى والحاكم ‏ أى القاضى ‏ كنسبة الكل لجزئه م 
والمركب لبعضه » فان للامام أن يقضى وأن يغتى » وله أن يفعل ما ليس 
بفتيا ولا حك » فكل امام .ناض ومفت » والمفتى والقاضى لا تصدق عليهما 
الامامة الكبرى © م كما أن الفقيه ابن القيم أوضح أن افظ:« القاضى © 
لا بطاق الا على من يقوم بأعمال معينة فقال : لا والمتولى لفصل 
الخصومات واثبات الحقوق والحكم فى الفريو ج والأنكحة والطلاق 
والنفقات .وصحة العقود ويطلاتها هو المخصوص باسم الحاكم 
والقاضى 296 » ومن هذه الأقوال السابقة جمي.ا يمكننا القول بوجود 
محتوى موضوعى لولاية القضاء وهذا المحتوى يختلف عن محتوى أى 
ولاية من الولايات العامة الأخرى ؛ كالشرطة والحسبة والمظالم وغيرها » 
بل اننا تلاحظ أن بعض الفقهاء قد حصر الأعمال التى يتضمنها هذا 
المحتوى كالعلامة أيو الحسن الماوردى فقال : 2 فان كانت ولابته حت 
أى ولاية القاضى ‏ عامة مطلقة التصرف فى جميع ما تضمته فنظره 
مشتمل على عشرة أحكام : 

أحدها : فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات » اما صلحا 
عن تراض ويراعى فيها الجواز » أو اجبار بحكم بات يعتبر فيه الوجوب ٠‏ 

والثانى : استيفاء الحقوق ممن مطل بها وايصالها الى مستحقها بعد 
ثبوت استحقاقها من أحد وجهين : اقرار أو مينة » واختلف فى جواز حكمه 
فيها بعلمه فجوزه مالك والشافعى رضى الله عنهما فى أصح قوليه ومنع 
مئنه فى القول الآخر م وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجوز أن يحكم بعلمه 
فيما علمه فى ولايته ولا يحكم بما علمه قبلها ٠‏ 

والثالث : ثبوت الولاية على من كان ممنوع المتصرف بجنون ‏ أو صغر 


(16) انظر للفقية القرافى : الاحكام فى تمييز الفتاوى عن 'الأحكسام 
وتصرفات القاضى والامام » طبعة سنة 1994 »2 مطبعة الأنوار » ص 5 ٠‏ 
)١5(‏ انظر : اشارة الى هذا القول. 5 الشيخ محمود بن عرئوس 2( 
( - النظام القضائى الاسلامى ) 


ل 


والحجر على من يرى اشير لادان علنن حتلا توا دان 
مستحقيها وتصحيحا لأحكام العقود فيها ٠‏ 
<< واارابع : النظر فى الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض 
عليها وصرفها فى سبيلها فان كان عليها مستحق للنظر فيها راعاه وان لم 
يكن تولاه » لأنه لا يتعين لاخاص فيها ان عمت ويجوز أن يفضى الى 
العموم وان خصت ا 

والخامس : تنفيذ الوصايا على شروط الموصى فيما أباحه الشرع 
ولم يحظره وان كانت لعينين 0 تنفيذها بالاقياض » وان كانت فى 
موصوفين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوا بالاقباض 
فان كان فيها ومى زاعاه د 0 

والسادس : ترويتج الأيامى بالأكفاء اذا عدمن الأولياء ودعين الى 
النكاح » ولا يجعله أبو حنيفة رضى الله عنه من حقوق ولايته لتجويزه 
تفرد الأيم يعقد النكاح ٠‏ 

...والسايع : اقامة الحدود على مستحقيها ؛ فان كان من حقوق الله 
فال عد باحتفاته من عي اطالن اذا ثبت باقرار أو بينة » ؤان كان 
من حقوق الآدميين كان موقوفا على طلب مستحقه وقال أبو حنيفة : 
لا يستوفيها معا الا بخصم مطالب ٠‏ 

والثامن : النظر فى مصالح عمله من الكف عن التعدى فى الطرققات 
والأفنية واخراج ما لا ب يستحق من الأجنحة والأينية » وله أن بنفرد 
بالنظر فيها وان لم يحضره خصم ء وقال أبو حنيفة : لا يجوز له النظر 
فيها ألا بحضور خصم مستعد » وهى من حقوق الله تعالى التى يستوى 
فيها المستعدى وغير المستعدى فكان تفرد الولاية بها أحض ٠‏ 

. - والتاأسع تصفح شهوده وأمنائه واختيار النائكيين عنه من بخلفائه 

فى أقرارهم والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة وصرفهم 
ل الجرح والخيانة ومن ضعف منهم عما يعانيه 
كان موليه بالخيار وفى أصلح الأمرين اما أن يستيدل به من هو أقوى 
منه وأكفى واما أن يضم اليه من يكون اجتماعه عليه أنفذ وأمضى ٠‏ 


اهم 
والعاشر : التسوية فى الحكم بين القوى والضعيف والعدل فى 
القضاء بين المشروف والشريف ولا يتبع هوأه فى تقصير المحق أو ممايلة 
المحطل ©4050 م 
< ومن ذلك يتضح لنا أن هناك نطاقا لولاية القضاء الاسلامى من 
الناحية الموضوعية » ولكن يلاحظ أن حدود هذا النطاق ليست جامدة بل 
انها ذات طبيعة مرنة بحيث يشمل هذا النطاق أعمالا ليست من صميم 
عمل القاخى » ويمكئنا القول بأن الأعمال التى تسند للقضاة والتى 
بتضمنها هذا النطاق أنواع ثلاثة : ا 

النوع الأول : اعمال ذات طبيعة قضائية بالمعنى الدقيق 
000 الفوع الثاني : اعمال ذات طبيعة ولائية ٠‏ 

الفوع الثالث : أعمال ذات طبيعة مناقضة لولاية القضاء » وهذه 
الاعمال يتعلق بعضها بالولايات الأخرى كالحسبة والمظالم والشرطة 
وغيرها ؛ بينما يتعلق البعض الآخر منها بالعيادات ٠‏ 00 

ويلاحظ أن هذا النطاق الموضوعى اولاية القضاء » يختلف عن 
النطاق الموضوعى لكل من التحكيم والفتيا م كما يختلف أيضا عن النطاق 
الموضوعى لكل من ولايتى المظالم والحسبة ٠‏ 
فى المباحث التالية : ش 

المبحث الأول : فى الأعمال ذات الطبيعة القضائية بالمعنى الدقيق 
وافصل الخصومات © + 

المبحث الثاني : فى الأعمال ذات الطبيعة الولائية ٠‏ 

المبحث الثالث : فى الأعمال ذات الطبيعة المناقضة لولاية القضاء ٠‏ 

المبحث الرابع :فى العلاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء 
ونطاق النظم التى لها شبه بالقضاء ٠‏ 

/ عد عد د 

)1١8(‏ انظر : الاحكام السلطائية لابى الحسن الماوردى - طبعة 
مطبعة الوطن بمصر » سنة 1598 ه ») ص !38 » 58 © وأنظر مثل ذلك 
أيضا : الاحكام السلطانية للقاضى أبى يعلى » طبعة مطيعة الحلتى بمصر » 
سنة /ام؟! ه )ا ص 25 6 .ه..ء 


الى الك 


ْ المبحث الأول 
الأغمال ذات الطبيفة القضائية بالمعنى الدقيق 
« فصل الخصومات » ش 

. “العمل الأساسى للقضاة وفقا للنظام القضائى الاسلامى هو حسم 
الخصومات وهمذا يتضح لنا من التعريفات الاصطلاحية للقضاء التى 
ذكرها لنا فقهاء المسلمين2 ء كما أن الواقع العملى منذ عصر الرسول 
2 المى؛ الآن يؤتد لنا ذلك » وقد أوضح العلامة أبو الحسن الماوردى 

ن آول عمل للقاضى ذى الولابة العامة هو فصل المنازعات1؟2 » 
: الغرض من القضاء فصل الخصومات » وقد أشار الى هذا الغرض 
صاحب كشاف القناع فقال < وتفيد ولاية الحكم العامة أى التى لمم 
تخص بحالة دون حالة »فصل الخصومات وما عطف عليه م ويلزم القاضى 
بها أى فمسيب الولاية العامة » فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن 
هو عليه ودفعه الى ربه لأن المقصود. من القضاء ذلك »ولهذا ساف 
أتذهب حقوق الناس »259 ٠‏ 


() راجع ص ١7‏ » م1 من هذا اليحث . 

(19) انظر : الأحكام السلطانية لأبى الحسن الماوردى » طبعة 
مطبعة الوطن يمصر ©» سنة 1١598‏ ه » ص 57 »© ومثل ذلك أيضا الأحكام 
السلطانية للقتاضى أبى يعلى » طبعة مطيعة الحلبى بمصر 6 سمئة لام”ا 1 ه 
ص 19 ٠‏ 

(1) أحمد : أى الامام أحمد بن حنبل » رخى الله عنة هو : أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال الشيبانتى » النتيه العالم الخافظ الحجة »© ولد 
سئة 1554ه » سافر رفى الله عنه كثيرا فى طلب العثم فزار اليصرة والكوفة 
ومكة والمديئة ولليمن والشام والملغرب وانجزائر © وألتقى بالشافضعى 
فى رحلة الحجاز »© وأخذ عنه الفقه واصوله » وعلم الناسخ والمنسوخ » 
ولقيه مرة أخرى ببغداد » قال الشساضعى ': : خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقة 
ولا أورع ولا أزهد من أحمد بن حنيل »© توفى رحمه الله سنة ١؟؟‏ ه» 
انظر: ا؛:طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ؟ وما بعدها » خلاصة التذهيب ») ص ٠١.‏ »© 
صفوة الصفوة © اج ؟ ص 15.١‏ . 

(19) أنظن : كشاف التشاع عو بدن الاتناع تقر كيه التضير الحديثة » 
الرياض ©» ج 1" ص 86؟ ٠‏ 


الس 

وبتلاحظ لنا أن جميع المنازعات تخضع لولاية القضاء » فلا خصومة 
بلا قاض فى الشريعة » ولا خروج منازعات معينة من ولاية القضاء بحيث ' 
اذا رفعت احداها اليه رفضها لانتفاء ولايته » وهذه العمومية تتضح . 
لنا مما ذكره صاحب تبصرة الحكام عندما تحدث عن ركن المقفى فيه.. 
فقال : « المقضى فيه هو جميع الحقوق » قال القاضى أبو. الأصبع بن سول : 
اعلم أن خطة القضاء أعظم الخطط قدرا وأجلها خطرا وعلى القاضى 
مدار الأحكام واليه النظر. فى جميع وجوه القضاء من القليل والكثييب 
بلا تحديد2”2 » وقال مثل ذلك صاحب كتاب معين الأحكام 27 م وأوضح 
عمومية ولابة القضاء الاأسلامى بيخضوع جميع المناز ت لهذا القضاء 
صاحب بداية المجتهد فقال : « أما فيما يحكم فاتفقوا أن القاضى يحكم , 
فى كل شىء من الحقوق كان حقا لله أو حنا للقدمدين ©2920 ٠‏ 


أو بالزمان من الممكن أن يؤدى الى خروج منازعة عن ولاية: القضاء 
الاسلامى » اذ المحتوى الموضوعى لولاية القضاء وهو يتسم بالعمومية 
كما سبق أن ذكرنا أن ينقصه تنظيمه وتقسيمه الى أنصبة توزع بين 
القضاة عن طريق تخصيصهم بالزمان أو المكان أو الحادثة ؛ اذ أن مجموع 
هذه الأنصبة يتساوى تماما مع هذأ المحتوى الموضوعى الذى لا تخرج 
منه منازعات ل ينظرها القضاء الاأسلامى ».فالامام له أن بخصص.. 
القضاة . ولابته العامة م بيد أنه اذا أخرج منازعة معيئة من ولاية 
أحد القضاة فليس أمامه الا أحد طريقين لا ثالث لهما وهما : اما أن 
بجعل نظر هذه المنازعة ضمن ولاية قاضى آخر » أو أن ينظرها بنئفسه 
يحكم أنه قاضى ذى ولاية عامة فكل امام قاضى وولايته غير.قايلة 
للتخصيص بل هو الذى يملك تخصيص القضاة ٠‏ 1 


(.؟) انظر : تيصرة الحكام فى اصول الاقضية ومناهج .الاحكام» 
الطبعة الأولى » للمطيعة العامرة الشرقية بمصر » سنة 17.1١‏ ها صن,: "5" ٠.‏ 

(١1؟)‏ أنظر : معين الأحكام فيما يتردد بين ألخصمين من الأحكام 2 
طبع المطبعة الميمنية ببصر سنة .11 ه )اص لع .01701 ” 

(19) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتتصد »2 لابى آلوليد ابن رد 
الترطبى » طبع مطبعة صبيح بالقاهرة » ج ؟ ض 585 .300102 ' 


لاخلخ - 


فقد أوضح فقهاء المسلمين أن ولى الأمر اذا خصص القاضى بالزمان 
أو المكان أو بالحادثة » فان عليه أن يسمع الدعاوى التى تخرج عن ولاية 
هذا القاضى منفسه » أو أن بولى قاضيا يختص بسماع هذه الدعاوى 
حتى لا يضيع حق أى انسان7" م ومن ثم فان التخصيص لا ينقص 
مهن ولائة القضاء ٠‏ ش 


كذلك ينبغى ملاحظة أن المسلمين مأمورين بأن يرفعوا خصوماتهم 
الى القضاء الاسلامى » فقد قال الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمئون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلمو! تسليما »9 وقال الله تعالى أيضا : «( يا أيها النين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واوفى الأمر متكم » فان تنازعتم فى شىء 
فردوه ألى الله والرسول أن كنتم. تؤمئون باللها واليوم الآخر » ذلك خير 
وأحسن تأويلا 29 ع فهذه الآبات الكريمة تأمر المسلمين بالرجوع الى 
أوامر الله ونواهيه التى أوحى بها الى رسوله يقد وتطبيق أحكامه المنزلة 
على كل خصومة أو نزاع » كما أنها تتضمن دعوة لهم أن يعرضواأ قضاياهم 
وخصوماتهم على القضاء الاسلامى9© ٠‏ 
د 066لهم وعتؤووق ج1 ع وهو القضاء الذى كان يسود فى المجتمعات 
البدائية حيث كان يجوز للفرد أن يقتضى حقه بنفسه ومن ثم كان اللجتمم 


انظر : رد المحتار على الدر المختار »؛ المطبعة المصرية 
ج ؛ ص 079 © عدة أرباب الفتوى ص 76؟ © غمز عيون البصائر على 
الأنباه والنظائر » ج ١‏ ص 559 » الفتاوى البزازية » ج ١‏ ص 6١5‏ © 
الفققاوى الانقروية » ج ١‏ ص 7*6 »© القتتاوى الحامدية > 
ج ؟ ص ٠ه‏ » الفتقاوى الكاملية » ص ١.8‏ » الدككور حايد عبد الرحمن » 
نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم بين الشريعة والقانون * 
رسالة مقدبة لجامعة الازهر سنة 199/5 » ص 9م .. 

(؟4) النساء : م".. (0؟) النساء : 94م ه 


(1؟) انظر : فى دلالة هذه الآيات على ذلك : الدكتور محمد نعيم 
ياسين + نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية 


ا 
فوضويا بسوده الاضطراب والهمجية”© 2 » ولم يكن هناك احتراما. 
للمبدا السائد الآن فى المجتمعات الحديثة والذى لا يبيح للفرذة أن 
يقغى لنفسه منفسه « عصمق0د-1ه80 8 ا خالا 8 كناع2 2 21 6 :5 
« منوتاطواط حيث تتكفل الدولة ونا ياقامة العدل » ورغم زوال نظام 
القضاء الخاص خان هناك سعض الآثار لهذا النظام حيث تجيز التشريعات 
الحديثة للفرد فى بعض الحالات دفع العدوان عن حقه بنفسه دون. 
الالتجاء مقدما للسلطة العامة ولكن بحدود رسمتها هذه التشريعات 
وهذه الحالات يعتيرها الفقه من قبيل القضاء الخاص المنظم. 
د ع6غطع مدماع50 1766م عوتأفتال هآ > م ومن قبيل هذه الحالات : 
حق الدفاع الشرعى » والحق فى الحبس » والدقع يعدم تنفيذ العقد .» 
وحق الاضراب0580 3 1 
اجازة خقهاء المسلمين تحصيل الأعيان المستحقة مثل العين المغصوبة 
اذ يجوز استردادها من الغاصب بدون اذن الحاكم 9 » أو اجاز تهم 


90)) انظر : .اشارة للقضاء الخاص : آلدكتور عبد الباسط جميعى 
والدكتور عبد المنعم الشرقاوى ©» ششرح قانون المرافعات الجديد © المرجع 
السابق. ») ص ١‏ » الدكتور عبد المنعم الشرقاوى »© الوجيز فى المرافعات 
المدنية والتجارية » المرجع السابق » ص ١‏ » الدكتور رمزى سيف » الوسيط 
فى شرح قانون المراقعات المدنية والتجارية » المرجع السابق » ص 7 » 
الدكتور محمد العشماوى »© قواعد المرافعات فى القانونين الأهلى والمختلط 
المرجع السابق »© الجزء الاول » ص ١‏ » الدكتور عبد الحميد أبو هيف » 
المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائى فى مصر » المرجع السابق © 
ص 358 » الدكتور ابراهيم جيب سعد » التانون القضائى الخاص » 
الرجع السابق © الهرء الأول » ص 7 6 خم م 

(8؟) انظر * الدكتور رمزى سيف »© اذ 58 فى المرافعات ©» د 
السايق » ص / هامثى رقم ١‏ .. 

(9؟) انظر : : مغنى المحتاج ») ج 4؛ ص 95"؟ » كشضاف التفاع 8: 
ج ؛ ص ١١؟‏ »2 الوجيز فى فقه مذهب الامام الشافعى »؛ ج ؟ ص ..55 6 
تحلة المعتاح 4ج ٠١‏ عن 4/7 104:6 #تعادية البلدررى 4ج اهن 0 
منح الجليل » ج ؛ ص 73١١‏ » تهذيب الفروق » ج ؟ ص ؟؟١‏ »© الدكتور محمد 
نعيم ياسين »© نظرية الدعوى » الرسالة السابق الاشارة اليها » ص 86 ... 


هه 8*0 له 


تحصيل نفقة الزوجة والأولاد من ماك الزوج ما يكفى هذه الزوجة 
وأولادها بدون اذن الحاكه2"» » اذ أنهم قى نفس الوقت. أجمعوا على 
عدم اجازة ذلك اذا كان يخشى منه مفسدة أو فتنة29) ؛ والمفسدة هى 
الضرر الذى يتوتب على تحصيل الانسان حقه بنفسه29 » وقيل انها 
تتفثك فى أرعاب المسلم وتروبعه اذ لا يجوز لمستحق العين أخذها اذا 
كانت مودعة عند آخر لما بيترتب على ذلك من ترويع المودع عنده بظلن 
ضياع الوديعة7”؟ » ومن ثم لا يمكننا اعتبار هاتين الحالتين من قبيل 
التضاء الخاص أو حتى آثار: له اذ أنهما مشروطتان بعدم حدوث 
فتتة أو مقسدة كما أوذ حنا » ومن النادر حدوثهما بدون ذلك » اذ لا شك 
أنه ينتج عن ذلك ضرر أو على الأقل ترويع للمسلم » أضف الى ذلك 
الأعداف النبيلة والعادلة التى تتحقق من اجازة هاتين الحالتين اذا 
ما توفرت شروطهما حيث تؤدى الحالة الأولى الى القضاء على غصب 


(.؟) انظر : المغنى » ج 9 ص 97؟7 » اتبحر الزخار »© ج ؟ ص /لم؟ »2 
تهذيب 'الفروق » ج ؟.ص 115 » المهذب » ج ؟ صن 711 ؛ الدكتور محمد 
نعيم ياسين © الرسالة السابق الاشارة اليها »ء ص 5١‏ »2 وقد أجمع الفقهاء 
على ذلك لما ورد فى الحديث الصحيح عن السيدة عائئشة رضى الله 
تعائى عنها أنها قالت : دخلت هند بنت عتبة آمرأة أبى سفيان على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فتالت : يارسول الله ... ان أبا سفيان رجك 
شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بنى ألا ما اخذت من ماله بغير 
علمه » فهل على فى ذلك جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
خدى من ماله بالمعروف ما يكنيك ويكفى بنيك » © أنظر : سنن أبى داوود 
ج ؟1 ص ١55‏ » صحيح مسلم بشرح 'النووى » ج ؟١‏ ص 7 »© السنن الكبرى » 
ج..٠ا‏ ص ١5١‏ »© سنن النسائئ » ج لم ص 2255 »2 /[ا1؟ . 

(1؟) أنظر : الوجيز فى فقةه مذهب الامام الشافعى » للفزالى © 
جه ؟ ص .751 » مئح الجليل » ج ؛ ص 7١١‏ »2 تهذيب الفروق » ج ؟ ص 1717 “ 
حاشية الباجورى » ج ؟ ص ..2 © تحفة المحتاج » ج ١١.‏ ص 88؟ “ 
كشافه القتتاع '# ج. 5 ص 531١‏ » الدكتور محمد .نعيم ياسين »© الرسالة السابق 
الاشارة أليها » ص 9ق .. 

(؟5): انظو : حاشية الباجورى »© ج ؟ ص ...2.0 ٠‏ 

0" انظر : مغنى المحقاج »؛ ج ؟ ص ؟55؟ »© تحفة المحقاج 
جا ص 4م؟ 0 


ل 1 5 
الأعيان ومن ثم لا تعم الفوضى فى المجتمع م وتؤدى الثانية الى المحافظة 
على الزوجة والأولاد وفى ذلك صيانة للأسرة التى هى أساس المجتمع, > 
فقى الحالتين محافظة على المجتمع وتقوبته ودفعم أى. فساد. يعكس القضاء 
الخاص حيث كانت الهمجية تسدد المجتمعات ٠‏ | 
: كذلك لا يقدح فى قولنا السابق ما اختلف فيه فقهاء المسأمين.من 
اجازة أن يستوفى الدائن دينه من: مال مملوك للدينه اذا ظفر به/* ‏ 
اذ أنهم اختلفوا فى ذلك » ومن. أجاز للدائن ذلك اشترط شروطأ مشددة 
للغاية كاستر اط أن يكون مال المدين من جنس حق الدائن وأن يكون بنفس 
صفته0*© » كما أنهم جميعا لم بييحوا للدائن ذلك فى حالة خشية حدوث 
فتنة أو مفسدة وقد سبق أن تعرضنا لهذا الاجماع فى الصورقين, 
السابقتين كما أن الامام أحمد بن حنبل ‏ رضى الله عنه ‏ لم يجز 
للدائن ذلك استنادا الى قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه : 
« أد الأمانة الى من اثتمنك ولا تخن من خانك »29 م فاذا أخذ الدائن, 
مال مدينه بغير اذنه فقد ارتكب.ما نهى عن الرسول صاوات الله وسلامه 
عليه72 » والى قوله مَلِنه : « لا بحل مال امرىء مسلم آلا بطيب خفس. 
منه 9406© وفى هذا الحديث الأخير منع من أن بأخذ الانسان مال 
غيره الا برضاه90) » كما استئد أنصار مذهبٍ الامام أحمد دن حنيل 


(:*) ائنظر : فى عرض هذه المسألة تفصيلا : الدكتور محمد نعيم 
ياسين » الرسالة السابق الاشارة اليها » من ص 554 ؟؟1 والمراجع 
التى إأشضر اليها .. 

(ه") انظر : البحر الرائق » ج /ا ص 14١‏ »© قرة عيون الاخيار ) 
د أاص 758٠.‏ .. 

(5؟) انظر : ستن الدارمى © ج ؟ ص ١984‏ “© معالم السئن ©» 
جا ص 138 © سبل السلام » ج ا ص 68 »> حلية الأولياء ج: " ص ١١9‏ :؛ 

(9*) انظر : كشساف التناع * ج ؟ ص "١١‏ ؛ المغنى لابن قدامة * 
أدص 97؟؟ . 

(/؟) انظر ؛ التاخيص الحبير » طبع شركة الطباعة النئية المتحدة “ 
سئلة 1551 »4 يج "ا ص مع © 458 » المطالب العالية » طبع المطبعة 
العصرية بالكويت © الطبعة الآأولى سنة 1١9!/.‏ © ج ا ص 252 ٠.‏ 

(99) 'انظر : المغنى لابن قدامة » ج 5 مس 727 © القواعد والفوائد 
الأصولية ) ص 7.26 * ا 


هد 4# حت 
رخى الله عنه فى عدم اجازتهم للدائن ذلك الى قوله تعالى : : ايا آيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » 
ولا تقتلوا أنفسكم + أن ألله كان بكم رحيما »47؟ » اذ المعاوضة يشتر ترط 
لصحتها باتفاق العلماء رضا المتعاوضين وخقا للابة القرآنبة الكريمة ؛ 
والدائن .اذا ظفر بغير جنس حقه من مال المدين ليس له أخذه لأنه معاوضة 
بشترط لصحتها رضا المتعاوضين » كما أنه اذا ظفر. بجنس حقه من مال 
المدين فليس له تعبين ما يقضى به المدين بغير رضا صاحبه لأن التعبين يعود 
اليه » اذ لا .يجوز للدائن أن يقول للمدين : أقضى حقى من هذا المال 
دون هذا02) » غالامام أحمد بن حنيل ‏ رضى الله عنه ‏ ام يجز 
للدائن أن بستوفى حقه من مال مملوك ادينه اذا ظفر به » كما أن باقى 
الفقهاء لم يجيزوا للدائن ذلك الا مشروط مشددة وأجمعوا على عدم 
اجازة ذلك اذا ترتب عليه مفسدة أو فتنة كما أوضحنا » وبذا لا صلة بين 
هذه الحالة الخلافية والقضاء الخاص حيث ينتج عنه دائما مفسدة 
بقيام كل فرد باقتضاء حقه بنفسه ولا يأخذ. حقه الا الأقوياء ومن ثم 
تعم الفوضى والهمجية فى المجتمع وهو ما لا تقره الشريعة الاسلامية ٠‏ 


معمومية ة ولابية القضاء فى الاأسلام أمر لو ردب فيه فى اعتقادنا » 
فلم توجد منازعة بلا قاض » ولا يملك القضاء رفض الدعاوئى أستنادا 
الى ما يسمى أنتفاء الولاية من الناحية الموضوعية ما لم تتعارض هذه 
د 7 مع النطاق الشخصى أو الاقليمى لهذا القضاء وهو ما سوف 
نوضحه تفصيلا فى مواضع أخرى م وقد استمرت عمومية ولاية القضاء 
الاسلامى منذ ظهور الاسلام حتى تمكن المستعمرون من القضاء 
على المحاكم الشرعية عقب نجاحهم فى تعطيل أحكام الشريعة الاسلامية 
وبذا تمكنوا من تعطيل الشريعة والئضاء ا المرتيط مها 9 , 


٠.59 : النساء‎ )2.( 

(١؟)‏ انظر : المغنى لابن قدامة » ج 1 ص 7217 »2 الدكتون محيد تعيم 
ياسين © الرسالة القظاف ار ليم اك 

ات جع كي ار 20 


ث4 - 


ويشير الى العمومية التى كانت اولاية المحاكم الشرعية فى مصر فئ 
عهدها الشيخ محمود بن عرنوس قائلا « للمحاكم الشرعية تاريخ قديم 
حي كانت المحاكم الطبيعية فى كل المواد بالنسبة لكل افسان »9 » 
بيد أن جسم الخصومات ليس هو العمل الوحيد للقضاء الاسلامى 
فهناك أنواع 0 من الأعمال تدخل فى النطاق الموضوعى لولاية هذا 
القضاء وهو ما سنوضحه الآن فى المباحث القادمة ٠‏ 
المبحث الثانى 
الأغمال ذات الطبيعة الولاقية 

.نقصد بهذه الأعمال تلك التى لا تتعاق بتزاع معين » وهذه الأعمال 
تضباف للقضاة لتعلقها بالمحافظة على الحقوق العامة أو الخاصة 
للمسلمين » وقد أشار الى هذه الأعمال العلامة أبن خلدون فقا : 
« استقر منصب القضاء آخر الأمر على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم 
استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالتظر فى أحوالك المحجور عليهم 
من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه وفى وصابا المسامين وأوقافهم 
وتزويج الأيامى عند فد أوليائهن على رآأى من يراه والنظر فى مصالح 
الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم 
والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم وصارت هذه 
كلها من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته © 9© ٠‏ 

وأوضحها الفقيه البهوتى بعد أن أوضح العمل الأصيل القاضى 
وهو فصل الخصومات فقال : ان للقاضى«النظر فى أموالاليتامى وا مجانين 


ت الشريعة الاسلامية » © انظر هذا 'القول للدكتور محمد محمد سئد منصور * 
الفقه الاسلامى والقوانين الوضعية منذ الخلافة العثمانية » رمنالة دكتوراه 
مقدمة لجامعة الأزهر »؛ ص 3..؟ ٠.‏ وآنظر تكرار نفس هذا القول ص 796 ., 
انظر ؛ تاريخ التقضاء فى الاسلام » للشيخ محيود بن عرنوس * 
ص 1١55‏ . 
(5؟) انظر اشارة الى هذا التول : الشيخْ محمود بن عرئوس » 
تاريخ القضاء فى الاسلام » ص  . 11١‏ ' 
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والسفهاء لأن ترك ذلك يؤدى الى ضماع أموالهم » والحجر على من يرى 
الحجر غليه لسفه أو فلس لأن الحجر يفتقر الى نظر واجتهاد فاذلك 
كان منختمآ مه » والنظر.فى الوقوف التى فى عمله ‏ أى ولايته ‏ لتجرى 
باجرائها على شرط الواقف لأن الضرووة تدعو الى اجرائها على شرظه 
سواء كان له ناظر خاص أو لم يكن » وتنفيذ الوصايا لآن الميت محتاج 
الى ذلك كغيره » وتزويج النساء اللاتى لا ولى لمن لقوله مَل : 
إ« فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له :» والقاضى نائيه » ولولونه و وأو 
والنظر فى ماك الغائب للا يضيع »© ٠‏ 


كما ذكرها العلامة أيو ببعلى عند توضيحه أولاية القاضى عام النظر. 
اذ أشار أنه بدخل فى ولاية هنذا القاضى « ثيوت الولاية على من كان 
ممنوعا: من التصرف لجنون أو صغر » والحجر على من يرى الحجر عليه 
لسقه أو فلس م حفظا للأمواك على مستحقيها » والنظر فى الأوقاف بحفظ 
أضولها وتثمية فروعها وقبض غلتها وصرفها فى سبيلها » فان كان عليها 
مستحق للنظر راعاه وان لم. يكن تولاه » تنفيذ الوصاية على شروط 
الموصى فيما أباحه الشرع قان كان لعينين نفذها بالاقياض وان كانت 
لين معيئين كان تنفيذها الى اجتهاد النظر » ترويج الأيامى بالأكفاء اذا 
عدم الأولياء ودعين الى التكاح 2 


فالقاضى ينظر فى الأوقاف97؟» » وهذه الأوقاف اما أن يكون لها 
ناظر يديرها بأن يتولى حفظ أصولها وتنمية فروعها وقبض غلتها وصرفها 
فيما وقفت لأجله » أو أن تكون هذه الأوقاف مهملة » وهذا الاهمال 
قد يكون بسبب عدم وجود ناظر لها فللقاضى هنا أن يتولاها أو يعين من 


(4) أنظر : كشاف القناع عن متن الاقناع » نشر مكتبة النصر بالرياض » 
جا" صسن-896؟ 151.6 ٠‏ 

50) انظر : الأحكام السلطائية لابى يعلى © طبع مطبعة الحلبى: » 
سبنة لإما! ه ) ص 65 * ْ 

597) أنظر : معين الحكام ص .؟ © كشاف القناع »؛ جد 1 ص 588 2 
الأحكام السلطانية للماوردى ؛ ص58 » الاحكام السلطائية لأبى يعلى ص 25 » 
تبصرة الحكام ص 55 ؛ السلطة القضائية فى الامسلام » للدكتور شوكت 
عرسان عليان ©» الرسالة السابقلة ؛ ص /37؟؟ »2 8*؟ . 


860 د 


هو أهلا لذاك, » .وقد يختون ا 0 
فعلى القاضى النظر فى تصيرفاته فيقر منها ما كان « صحيما وينكر ما عدا 
ذلك م وقد أشار الشيخ محمود ين عرنوس لمدى عناية القضاة فى مصر 
الاسلامية بالنظر فى الأوقاف فذكر أن ا( توبة بن نمر قاضى ممرر فى 
من هشام بن عيد املك نظر فى الأحباس ,« الأوقاف © وقد كانت فبى 1 
ايدى أهلها وفى آيدى أوصيائهم فلما ولى « توبة » قال : ما أرى مرجع 
هذه الصدقات الا اللى الفقراء والمساكين فارى أن أضع يدى عليها حفظا 
لها من الضياع والتوارث فلم يمت <ا توبة » حتى صار للأحباس ديولنا 
عظيما وكان ذلك فى سخة 118 . ه واستمر ان 
جاء بعده ©2440 ٠‏ 


كما أن له النظر فى أحوال الوصابا(5؛) م فمن كان منهم حفيظا 
ال 5 دعوم و بي ؛ ومن كان 
ب العمل ٠‏ 


ومن أعمال القاضى المحافظة على الميتابى 000 » واليتيم هو 
من مات أيوه وهو دون البلوغ » فاذا كان لم يوص لأحد بالمحافظة عليه 
أقام القاضى من يصرف له شئونه ويحافظ على أمواله » والأصل فى ذلك 
قوله تعالى ١:‏ وآتوا اليتامى أموالهم اليك » فان المراد بايتائهم أمو الهم 


() انظر : تاريخ القضاء فى الاسلام » للشيخ محمود بن عرنوس © 
ص 5١97‏ . 

(89؟) أنظر : كشاف القناع )ا د اص الىم؟ »© الاحكام السلطانية 
لأبى يعلى » ص 15 » وللماوردى » ص /1 »© معين الحكام ص .25 »© السلطة 
القتضائية فى الاسلام » للدكقور عليان » ص 99١؟‏ ©» .55 6 تبصرة 
الحكام ص 15 ٠‏ 

(:0) انظر ؛ تاريخ القضاء فى الاسلام » للشيخ عرنوس ص ١١7‏ © 
معين الحكام ص 6٠.‏ » تيصرة 'الحكام ص 15 © الدكتور شوكت عليان » 
الرمالة السايق الاشارة اليها » ص .؟؟ © 551١‏ 4 المدونة الكيرى 
ج ١١‏ ص 1494 » المفنى والشرح الكبير ج 1١‏ ص 597 . 

(اه) النساء : ؟ .. 
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المحافظة عليها تحين أن بيلعوا الحلم رأشدين فتسليم اليهم أموالهم كامنة 
والخطاب انما هو لأولياء الأمور والقاضى نائب عن ولى الأمر فيكون 
الله تعالى قد خاطب انقضاة بالمحافظة على أموال اليتامى7 » واذا كانت 
هناك يتيمة وقد بلعت عشرا وخيف عليها الفساد بأن كانت بين جيران 
سوء » ولم يكن لها وصى وعلم القاضى بذلك فله أن يزوجها”؟” م وقد جرى 
.العمل على الاهتمام بالمحافظة على اليتامى وآموالهم فى عصر الرسول 
عله وعصر ‏ الخلفاء الراشدين وصدرآً من خلافة بنى أمية » وفى عهد خلافة 
عبد العزيز بن مروان تولى القضاء عبد الرحمن بن معاوية بن خديج 

بسنة 0م ه » فراقب أموال المبتامى بنفسه » وفى عهد الخليفة العياسى 
ل جعفر المنصور جاء القاضى خير بن نعيم فأدخل أموال اليتامى 
بيت المال وسجل لها سجلين أحدهما للوارد والآخر للمنصرف » ومن 
القماة هن عن يطوف بالليل” نال عن أخوال: الشهود والمعاسية على 
أموال اليتامى » ويقال ان القاضى عيسى-نن المنكذر شاهد خللا فى 
أموال يتيم قرب وليه وانتزع الال من يده8؟ » ويتضح لنا من ذلك 
أن للعناية باليتامى وأموالهم من آعمال القاضى ولم تترك هذه الطائفة 
من المجتمع بدون أية عناية كما.هو الحال الآن فى كثير من المجتمعات ٠‏ 


وللقاضى النظر.فى حال أولياء المحجورين 000 ؛ ليتضح له صلاحيتهم 
للولاية أو عدم صلاحيتهم. فيمنم تصرف من يرى عدم صلاحيته لذلك 4 
اذ المحافظة على الأموال آخد مقاصد الشريعة الغراء ٠‏ 

كذلك فان من أعمال القاضى النظر فى ترويج الأيامى اللاتى لا ولى 
لهن م والأيامى جمع أيم سد امرأة ليس لها زوج سواء فارقها 


(؟ه » 8ه ) انظر : الدكتور شوكت عرسان عليان » اتسلطة القضائية 
فى الاسلام » الرسالة السابقة ص ١؟؟‏ * 

(01) راجع : الدكتور شوكت عليان »© السلطة القضائية فى الاسلام » 
الرسالة السابتة ص 52١‏ .. 

(0ه) راجع : الأحكام السلطائية » الأبى يعلى ص 55 » الأحكام السلطائية 
للماوردى ص 717 © حاشية الشرقاوى على التحرير ج ؟ ص ١517‏ 2 
السلطة القضائية فى الاسلام ©» للدكتور شوكت عليان » الرسالة السابقة ؛ 
ص /9797؟ © كشاف القناع ج " ص ٠. 55٠١.‏ 
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ولى وغاب عنها غيبة بعيدة لا يعلم ميعاد عودته فان للقاضى أن بياشر 
ذلك فيقيم لها وليا وينظر فى أموأل الولى القائم وذلك لما روى عن 
له ولى له »6652 ع ولا شك أن فى ذلك محافظة على الأيامى وصون لون 
ككل » وان كان العلامة الماوردى قد ذكر أن الامام أيا حنيفة رضى 
الله عنه ‏ لا يجعل ذلك من ولاية القاضى وذلك لتجويزه تفرد الأيم 
يعقد النكاح 00 85 | 

ومن الأعمال المسندة للقاأضى المحافظة على أموال عديمى الأهلية60, 
فكل من كان عديماً للأهلية أو ناقصها بأى سبب من الأسباب التى أوضحها 
فقهاء الم.لمين كالجنون والصغر والسفه والرق والمرض والفلس وغيرها 
من الأسباب » فان القاضى يقوم بالمحافظة على أموالهم بأن يقيم لهم وليا 
برعى مصالحهم ويحافظ على أموالهم وفقا لأحكام الشريبعة وذلك اذا لم 
يكن لهم ولى م أما اذا كان لهؤٌلاء ولى فان القاضى يراقب أعماله فما كان 
منها صحيحا أقره وما خالف ذلك عزله وأقام وليا غيره » وفى قيام القاضى 
بذذك محافظة وصون لهذه الطائفة من المجتمع ورعاية لأموالهم ومصالحهم. ٠‏ 

وهذه الأعمال ألتى أوضحناها آنفا هى النوع الثانى من الأعمال 
التى تكون المحتوى الموضوعى لولاية القضاء ١ ٠‏ 

د جد جو . 

(03) انظر : سيل السلام ج * ص ١18‏ » السلطة القضائية فى 
الاسلام »© للدكتور شوكت عليان ص 565 »2 الأحكام السلطائية 
لأيى يعلى ص 5. 

(ا5) انظر : الأحكام السلطائية للعلامة أبى الحسن الماوردى » 
طبعة 15954 ه ) ص 548 .. 

(6) انظر كثاف اتقناع ج 1 ص ٠‏ *؛ المهذب ج ؟ ص 15؟ » 
الأحكام السلطانية لأبى يعلى ص 26-5 وللماوردى ص 58 »> السلطة التضائية 


فى الاسلام » للدكتور شوكت عليان ص ؟2؟ ) “#ع؟ ؛ مغفنى المحتاج 
جد ةو ص غثلم؟ .. 1 
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المبحث الثالث 
الاعمال ذات الطبيعة المناقضة لولاية القضاء 
هذه الأعمال تخرج بطبيعتها من ولابة القضاء م بيد أنها كانت 
تسند للقضاة » لأسباب معينة سنوضحها عقب عرضنا لتلك الأعمال » 
وهذه الأعمال قد تتعاق بولايات عامة أخرى وقد تتعلق بالعيادات ٠‏ 
ومن الأعمال التى تتعلق بولابات عامة أخرى » أنه كان يضاف 
للقاضى تولى -قيادة الجند » كما فعل المأمون مع قاضيه يحبى بن أكثم 
وكما فعل عبد الرحمن الناصر بالأندلس مع القاضى منذر بن سعيد'” » 
رغم أن ذلك يتعلق بولاية الحرب * 
كذلك فان التنفيذ فى فترات معينة كان يقوم جه الخصوم من تلقاء 
أنفسهم أو يقوم به القاضى فى الحال عقب صدور الحكم27 » ولكنه رغم 
ذلك لا يندررج فى ولاية القاضى بصفة أساسية وقد أوضح ذلك الفقيه 
القرافى خقال :« الحاكم من حيث هو حاكم ليس له الا انشاء » وأما قوة 
التنفيذ فأمر زائٌد على.كونه حاكما » فقد يفوض اليه القنفيذ وقد لا يندرج 
فى ولايته 2707© » فالقاضى عمله. الأساسى انشاء الالزام آما التنفيذ 
فليس عملا أصبلا من أعماله .٠‏ 
كما كان يضاف للقضاة أعمال ادارية يقومون بها م فقد أشار 'البعض 
أنه فى العصر العباسى فى العراق أضيف الى القاضى « أعمال ادارية 
تسند اليه من قبل » منها نيابة الوزارة ونيابة الديوان الخليفى » 
والاشر اف على دوواين الولايات » ومن أمثلة ذلك أن قاضى القضاة 


(69) انظر : تاريخ التضاء فى الاسلام » للشيخ محمود بن عرئوس 
ص 597 ٠.‏ 

(.6) انظر : المرجع السابق نفسة »© تلشيخ عرنوس ص 8؟ »© القضاء 
فى الاسلام » للدكتور محيد سلام مدكور ص 18 » السلطات الثلاث فى 
الاسلام » للشيخ عبد الوهاب خلاف » البحث السايق الاشارة اليه ص 101 . 

(9) انظر : اشارة الى هذا القول : تبصرة الحكام ص ؟١‏ © 
معين الحكام ص ٠. ١١‏ 


عالةة سه 


أنا الحسن على بن محمد الدافعاني المتوفى سنة “01 هم تقلد نياية الوزارة 
لخليفتين هما المستظهر بالله والمسترشد بالله » كما تولى قاضى القضاة 
أبو القاء م الزبينى المتوفى سنة 6#ه ه نيابة ديوان الخليفة 2 
وفى سنة 5٠4‏ ه قلد آبو الفضائل على بن يوسف الاأمدى قضاء واسط 
وأعمالها وأضيف اليه اشراف الديوان بواسط 20 , وهذه الأعمال 
ليست لها طبيعة قضائية ؛ فهى لا تتعلق بحسم الخصومات بل هى تندرخ 
بصفة أساسية فى ولابات عامة أخرى ٠‏ 


بل كان يضاف للقضاة ولابة أخرى بأكملها غير ولابة القضاة » 
غقد يجمع القاضى دين ولاية القضاء وولاية الشرطة19) 6.وقاد: سند إليه 
ولابة ]00 ا كانت تضاف اليه أعيادر ولأية أ 0 3 
لاد اك » كالاشراف على صلاة الجمعة 3 والأعياد » وقد دمر 1 
ذلك صاحب كشاف القنايع .فقال : ان من أعمال القاضى « اقامة الجمعة 
بالاذن فى اقامتها ونصب أمامها وكذا العيد .م لأن الخلفاء كانوا يقيمونها 
ما لم يخصا بامام من جهة السلطان 2١6‏ ؛ كما كان من أعمالهم .رؤية. 

3 انظر : الدكتور ؛ فاضل عبد اللطيف انخائدى » الننلم فى العراق 

فى أواخر العصر العباسى )ع همد هه » رسالة للدكتوراه» مقدمة 
لجامعة الثاهن سمال 4 م »ا ص 158 05 

وقد ذكر « أنه اسايق وققة المرادى اام 0 
القضاء والشرطة ومثله إلقاضى يونس بن عطية الحشرمى » ٠‏ 

(5 انار : المرجع اسايق نفسه ؛ للشيح كود ون عرتواس عل 12 ل 
السلطات الثلاث فى الاسلام للشيخ عيد .انو هاب خلاف © البحث السايق 
الاشارة !ليه ص 87؟ © 55/8 . . 

(10) انظر : الشيخ على الخفيف ؛ البحث السابق الاشارة اليه عن 
ولاية الحسبة ص 558 .. ١‏ ش 

(53) انظر : كشاف القناع عن متن الاقناع ج " ص' 55.0 '©2 بداية 
المجتهد » طبعة مطبعة صبيح حي ؟ ص 58١‏ © تاريخ الاسلام السياسى 
والدينى والثتافى والاجتماعى 4 للدكتور حسبن ابراهيم حسن 62 الطبعة الاأولى» 
سنة 19519 ©» ج 4 ص 797/7 » وهامش ؟ لذات الصحيفة » حيث ذكر .- 

(؟ ‏ النظام التضائى الاسلامى ) 


اح ©© امم 


هلال شهر:رمضان2727 » ولا شك فى أن هذه الأعمال تتعلق بالجبادات 


20 وأسناد هذه الأعمال الى القضاة رغم أنها لا تندرج فى ولاية القضاء 
يطبيعتها » قد بثير الدهشة خاصة وأن مثل هذه الأعمال لا تسند للقضاة 
فى الأنظمة القضائية اللااسلامية » ولكن هذه الدهشة لا تلبث أن تزول 
اذا علمنا أن جميع الولابات يما فيها ولاية القضاء تهدف الى هدف واحد 
وقد أوضحه العلامة ابن تيمية فقال : « ان جميع الولايات فى الاسلام 
مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هى العليا م فان 
الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لذلك ويه أنزل الكتب وبه أرسل 
الرسل وعليه جاهد الرسل والمؤمنون 210 » فجميع الولايات فى الاسلام 
ان هى اللا وسائل لتحقيرق غاية واحدة وى أن يكون الدين كله لله وأن 
تكون كلمة الله هى العليا » وولاية انقضاء هى احدى هذه الولايات » ومن 
ثم فانها لا تهدف: الى غرض مغاير لما تهدف اليه الولايات العامة 
الأخرى .» ووحدة الهدف: هذه تؤدى اللى امكانية أضافة أعمال للقضاة 
لا.تندرج بطبيعتها فى ولاية القضاء ٠‏ 

هذا من ناحية م ومن ناحية أخرى فانه ينبغى ملاحظة أن الأعمال 
القضائية بامعنى الدقيق وهى التى تتعلق بحسم الخصومات » كانت فى 
ب أن من أعمال القاضى فى العصر العباسى انثانى « الاشراف على الصلاة 
فى أيام الجمع والاعياد بالمسجد الكبير يقرطبة أو بمسجد الزهراء الذى 
بناه “عبد الرحمن الناصر بيدينة الزهراء © والدعاء فى صلاة الاستسقاء 
وقد كان قاضى القضاة يشرف على الصلاة أيضا ولذلك كان يسمى « صاحب 
الصلاة » واستمرت ألحال على ذلك حتى أفرد عبد الرحمن الناصر الأموى 
بالاندلس للصلاة شمخصا معينا ولقضاء القضاة شمخصا آخر » »© وانظر أيضا : 
تبصرة الحكام »© الطبعة الاولى » سنة (..؟1 ه ») ص55 »© حيث ذكر 
ابن فرخون خلافا فى مدى جواز قيام القافى بذلك . 

6090) انظر : الشيخ محمود بن عرنوس © المرجع السابق نفسه 
سن ١115‏ _. 

(6) انظر : الحسبة فى الاسلام ‏ طبع مطيعة دار البيان بدمشق ل 
سنة 1553 )ا ص 54+ 7 


61 سا 
فترات معينة قليلة » نظرا للوازع الدينى لدى المسلمين » حيث كانت 
علاقتهم لا تلوثها خصومة أو نزاع +٠‏ اذ كان المجتمع الاسلامى مجتمعا 
0 تحكمه الشريعة الغراء فى كافة 8 كبسيرها وصنيرها ء ظ 
لعل دل ا م ل ونام الكت ال لجل > 
قليلة » والولاية الخاصة كثير عليها أن يستقل بها وال خاص ©'25 , 
ولذنك كان من الممكن أن يضاف للقاضى أعمال أخرى بالاضافة الى عمله 
الأساسى المتعلق بفض المنازعات » وقد ساعد على ذلك أيضا ما كان يتمتع 
به القضاة من كفاءة للقيام بهذه الأعمال ذات الطبيعة المناقضة لولاية 
القضاء وقد أشار ا ا رادي سررمي 
الخلفاء لعن حي الخد رم لقا لد لد ارد يا الخليفة نظر بعض 
الأمور العامة لا باعتيار أنها داخلة فى ولاية القضاء 0 ولكن لما يرأه 
فى القاضى من الكفاءة 0 دها 6 “ا 
الفغصل بين السلطات « #تأم”نامم 068 دمنغوجومة5 »> © وعو يعنى 
فى جوهره تقسيم وظاكف الدولة الى ثلاث وظاكف : تشريعية وتنفيذية 
وقضائية 043 وعدم تجميع هذه الوظائف الثلاث فى هيكه واحدة لضمان 
الحريات الفردية ومنم أستيداد الحكام لفد 7 وقد وجهت اليه انتقادات 
عديدة لم يشسع مجال بحثنا لتوضيحها © » هذا المبدأ كان بعيدا عن 


(89) أنظر : السلطات الثلاث فى الاسلام » لفضيلة انشيخ عبد الوهاب 
خلاف » بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد السنة الخامسة © العدد 
الخامس »؛ ص 018 85 

(7) انظر : اشارة الى هذا القول »© تاريخ القضاء فى السلا 2 
للشيخ محمود بن عرنوس » ص 10 . 1 

(91) انظر : السلطات الثلاث فى الدساتير العربية وفى الفكر السياسى 
الاسلامى للأستاذ الدكتور : سليمان محمد اللماد فى - الطيفة الثانية 
سنة 1599 م 4 ص 6876 . 0 

(9/9) انظر : الانتقادات التى وجهت لهذا المبدا تفصيلا فى : القانون 
الدستورى والانظمة السياسية؛للدكتور:عبد الحميد متولى »؛ الطبعة الثانية# 


حل ؟6 مه 


أذهان فقهاء المسلمين 29 , اذ لم يكن هنأك مبررا للأخذ به » فالأهداف 
التى يتوخاها هذا المبدأ سواء متعم الاستيداد وضمان الحرية وتحقيق 
مزايا تقسيم العمل ليست غربية على نظام الدين الاسلامى ولحمته 
وسداه نثيت ”7 فى شريعة ة الاسلام من الأحكام ما يكبح جماح المستيدين 
وبمنع الاعتداء على الحريات » ولم يكن المسلمون فى حاجة من الناحية 
العملية طوال قرون عديدة ة الى هذا المبدأ كضمانة ضد الاستيداد » فقد 
أغناهم عنة الوازع الدينى ‏ وخثسية الله وتطبيقهم لأحكام. الشريعة فى 
كافة أمورهم ٠‏ 

وبالرغم من عدم قيام الحاجة لاأخذ بهذا المدا فان توزيع وظائف 
الدولة على هيكات مستقلة ومتخصصة تراقب بعضها بعضا أمر لا يذانى 
مبادى: الفكر' الاسلامى فى السياسة © © ولكن ينبغى ملاحظة أن 


د سنة 357 »© الجزء. الأول 2 ص 766 ٠»‏ 565 © /58؟ »© السلطات الثلاثك» 
للدكتور .: سليمان الطماوى » المرجع السابق الاشارة.اليه من ص.75؟5 الى 
5 »؛ القانون الدستورى » للدكتور السيد صيرى » طبعة سنة 1165م ©» 
ص 165 وما بعدها 3 مبادىء نظام الحكم فى الاسلام مع المقارنة اناي 
الدستورية الحديثة » للدكتور : عبد الحميد متولى »؛ الطبعة الأونى » 
سنة 1137 م »> ص 50:0 وما بعدها . 


. 57 -انظر : السلطات الثلاث © للدكتورةسليمان الطماوى » المرجع 
السابق الاشارة اليه » ص 86 » نظام الحكم الاسلامى مقارنا .بالنظم 
المعاصرة » للدكتور محمود حلمى ) الطبعة الأولى ) سنة 5 م ثصس ١1١‏ 3 


(9/5) انظر : الدكتور سليمان الطماوى » المرجع السابق نفسه © 
ص إيمه 5 . 
(/4 انظر : السلطات الثلاث فى الاسلام » للدكتور : سليمنان 
الطماوى » المرجع السابق نفسه » ص 288 » وانظر ايضا : السلطة القضائية 
فى الإسلام » للدكتور سوكت عليان » رسالة للدكتوراه مقدمة لجامعة الازهر » 
سابق الاثمارة اليها ) ص 51 حيت ذكر أنه « اذا اريد الأخذ بنظام النصك 
بين السلطات وأريد استكمال كل النظم آلتى. تستطزمها :الدولة وتقتضيها وكان 
فى ذلك مصلحة محققة للدولة الاسلامية وضمانا اكيدا لتوفير الخير لها 
والعدالة بين لفرادها فليس فى نصوص التشريع الاسلامى ما يمنع مق ذلك 
مطلقا » »© وانظر .: السلطة القضائية واطوارها للأستاذ عبد 1 
عبد الحليم سنالم رسالة مخطوطة مقدمة لجامعة الأزهر سابق الاشارة أليها .- 


ل "اه م 


التشريع فى. الاسلام ينفصل انفصالا تاما عن القضاء والتنفيذ »© » 
فالتشريع بمعناه الدقيق فى الاسلام انما هو لله تعالى ولا تملك أية سلطة 
فى الدولة الاسلامية سلطة التشريع أى ابتداع أحكام. مبتدأة فى 
الدولة © م اذ هذه السلطة محفوظة لله سبحانه وتعالى وليس للبشر 
أن يتناولوها 0" » ولا ينازع ألله سيحانه وتعالى فى هذا الحق الا من 


عاص ٠؟‏ © حيث ذكر أنه « اذا أريد الفصل بين السلطات ‏ فى أى وقت من 
الاوتات - واستدعى نظام سير الأعمال اختصاص كل هيئة مِنْ الهيئات معمل 
خاص لتشرف هيئات متعددة على مرآفق الدولة »© وكان فى ذلك مصلحة 
محتقة للعدالة فالشريعة الاسلامية ترحب بذلك وليس فيها من النصوص 
مايحول دون هذا الفصل » »© وانظر ؛ أيضا : ألنظرية السياسية الاسلامية 
فى السلطات العامة للدولة » للدكتور عبد الملك عبد ألئه الجعلى » رسالة 
للدكتوراه متدمة لجامعة الازهر سنة 1997 م »4 ص 75١‏ ©) حيث ذكر أنه 
« ليس فى نصوص الشريعة الاسلامية ولا فى عمل الختفاء والصحابة 
ما.يوجب الجمع بين السلطات أو ما يتتخى الفصل بينها وكل ما هئالك انهم 
استجابوا لداعى الضرورة فاستحدثوا من العمال والاعمال ما هدتهم اليه 
التجربة ودلتهم عليه الممارسة لاحوال آلامم ونظم الحكم الصالحة وراوه 
أكثر اصلاحا واجلب لرفاهية الحاكمين والمحكومين ‏ » واذا كانت الذريعة 
الاسلامية مبنية على حلب المصالح ودرء المفاسد وكانت نظرية الفصل بين 
السلطات ترمى آلى تأمين الناس على حقوقهم ودرء الاخطار عن الحرية ومنع 
التحكم والاستيداد كان القول بوجوبها فى تلك العصور التى تحكمت فيها 
الشهوات وطغت الاهواء موافقا للحكمة ملائما لغرض الشارع » »© وأنظر. مثل 
ذلك ايضا : السلطات الثلاث فى الاسلام » لفضيلة الشيخ عبد الوهاب 
خلاف »؛ البحث السابق الاشارة اليه بمجلة التانون والاقتصاد سنة 1975 ©» 
وواضح أن هؤلاء الشراح لا يعارضون الاخذ بمبدا نصل السلطات اذا كان 
فى ذلك مصلحة للدولة الاسلامية وكان ذلك أكثر تحتنيقا للعدالة » على أن من 
الناحية العلمية ينيغى ألا يكون الهدف من الاخذ بمبدا القصل بين السلطات 
مجرد محاكاة الانظمة الوضغية فى هذا الصدد وألا يؤدى الاخذ بة الى 
مخالئة أى حكم من أحكام الشريعة الاسلامية ومبادثها وآأهدافها العامة .. 


(9/5) انظر : الدكتور محمود حلمى » المرجع السابق تفسه )؛ ص ؟4" ٠‏ 
الدكتور سليمان الطماوى » المرجع السابق نفسة » ص "68 ٠.‏ 1 


0/9 أنظر : الدكتور سليمان الطماوى »؛ المأرجع السابق م ص 585 ٠.‏ 


(/) انظر : المشروعية فى النظام الاسلامى » للدكتور مصتلفى كال 
وصفى. ©» طبعة سنة ./191 م » ص "ال . ١‏ : 
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جعل نفسه ندا لله عز وجل ؛ ومن سلم لغير الله بهذا الحق فقد جعله 
كذلك ندا لله سبحانه 9 » فالقواعد العامة التى تحكم المجتمع الاسلامى 
هى من صنع الله بصفة أساسية يد » ولا تملك أية سلطة ايجاد شرع 
مبتدع ».اذ أن ايجاد شرع مبتدع لا يكون الا لله 2427 6 فهو سبكانه 
.وتعالى دائما مصدر الأحكام الشرعية ٠‏ 


ولذلك فائنا لا نؤيد مطلقا اطلاق تعبير « السلطة التشريعية 
كنغهادنع6 عنمصهوم م.1» للدلالة على السلطة القالفة فى الدولة 
الاسلامية بالاضافة للتنفيد والقضاء 04 فهذه السلطة الخثالكة بمارسها 
المجتهدون 99 م وهم يقومون فقط بمواجهة الضرورات الجديدة عن طريق 


(9/) أنظر : المشروعية الاسلامية العليا » لتدكتور على محمد جريشة ٠‏ 
رسالة للدكتوراه » الطبغة الأولى » سنة 15195 م ص 55 ٠.‏ 

٠١‏ انظر : نظرية الدولة الاسلامية مع المقارنة بنظرية الدولة فى 
النقة الدستورى الحديث »© للدكتور حازم عبد المتعال الصعيدى ؛ رسانة 
دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة » ص 257 * 

(61) انظر : السلطات الثلاث فى الاسلام » بحث للشيخ عبد ألوهاب 
خلاف ©» سابق الاشارة اليه » ص 5568 .. 


(85) لا نرجح ما ذهب اليه أحد الشراح المعاصرين من أن « سلطة 
التشريع يتولاها جميع اهل الحل وانعقد من آلامة » ولن يتسنع مجال بحثنا 
لعرض الحجج التى ساقها صاحب هذا الراى للدلالة على صحته © « انظر ؛ 
الدولة والسيادة فى الفقه الاسلامى » لندكتور : فتحئ عبد الكريم © 
ص 68؟ إلى ١0؟‏ * اذا أننا نلاحظ أن الدور التشريعى للمجتهدين »© وفقا 
للنطاق الذى ذكرناه فى المتن لا ينبغى أن يمارسة غيرهم من هل الحل 
والعقد الذين لا تتوافر فيهم شروط الاجتهاد »2 اذ ليست لديهم القدرة على 
استثباط الأحكام من أدلتها »؛ فاهل الحل والعقد ‏ أهل الاختيار ‏ وهم من 
تتوفر فيهم شروط 7 العلم والعدالة وائراى والحكية المؤديان الى اختيان من 
هو للامامة أضلخ وتدبير المصالح أقوم وأعرف » أنظر الأحكام السلطائية 
للمإوردى ص ؟  »©‏ لهم مهمة سياسية وهى اختيار الخليفة » أما مهمة 
الجتهدين فهى مهمة تشريعية دقيتة © والمجتهدون يعتبرون من جماعة اهل 
الحل والعقد »© ولكن بالاضافة اليهم تتضمن جماعة أهل الخل والعقد من 
لا يتؤافئر فيه شروط الاجتهاد فكل مجتهد هو من آهل الحل. والعقد ولكن 
الفكس .غير صحيح © آنظر : الدكتور سليمان الطماوى ؛ المرجع: السابق 
نفقسه » ص 705 »© فهذا الرآى المماصر الذى لا نرجحة والذى ينعطى ب 


د 00 مس 

استمداد ما يناسبها من أحكام من التشريع الالهى 49 ٠‏ 

وقد أوضح فضيلة الشيخ عيد الوهاب خلاف دور المجتهدين وأعل 
الفتيا فى هذأ المجال فقال : ان سلطتهم لا تعدو أمرين : أما بالنسبة 
الى ما فيه نص فعملهم تقهم ألنص وبيان الحكم الذى يدل عليه » وأما 
بالنسبة الى ما لا نص فيه فعملهم قياسه على ما فيه نص واستنباط حكمه 
بواسطة الاجتهاد وتخريج العلة وتحقيقها » وذلك أن الدولة الاسلامية لها 
قانون أساسى الهى شرعه الله فى كتابه وعلى لسان رسوله فحيث يوجد 
نص فى هذا القانون يجب اتباعه ولا يكون أرجال التشريع فيه الا البحث 
وتعرف الحكم المراد منه حتى يكون تطبيق النص صحيحا ؛ واذا لم يوجد 
نص فى هذا القانون ٠‏ كان لرجال التشريع الاسلامى مجال للاجتهاذ 
والاستنباط على أن يكون مرجعهم فى اجتهادهم واستنباطهم خنصوص 
القانون الأساسى فيشرعون الأحكام فيما لا نص فيه بواسطة القياس 
على مأ فيه نص ©4440 ١ ٠‏ : 

وتسمية جماعة المجتهدين بالساطة التشريعية أمر يؤدى الى الخلط 
بين ما يقوم به المجتهدون فى دولة الاسلام وبين السلطة التشريعية فى 
الأنظمة الوضعية » وهو أمر سيؤدى الى نتائئج غير مقبولة » أذ ينبغى 
ملاحظة أن هناك تناقضا من الناحية العضوية والموضوعية بين جماعة 
المجتهدين فى الدولة الاسلامية وبين ما يسمى « بالسلطة التشريعية ‏ 


ب. لغير المجتهدين من !هل الحل والعقد من طوائف الامة وفئاتها المختلفة 
حق مشاركة المجتهدين فى التشريع ‏ وفقا للنطاق المخول لهم يخشى المرء من 
ان يؤدى الاخذ به الى ان يتسع نطاق 'التشريع بيصورة تشبه ما تقوم به 
ما تسمى 7« بالسلطة التشريعية » فى الانظمة الوضعية » ههذه الآخيرة سواء من 
الناحية العضوية أو الوظيفية مناتضة تماما لجماعة مجتهدى الآمة كيا 
سيتضح [نا ذلك فى المتن بعد قليل ٠‏ 3 

(80) انظر : الدكتور سليمان الطماوى »© المرجع السابق نقسة © 
ص للمرهة ٠‏ 

(45) انظر : السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية » لفضيلة 
الشيخ عبد ألوهاب خلاف »© مطبعة التقدم » سنة !1791 ه )> ص 59 ٠..‏ 


اكه 


فى الأنظمة الوضعية 9 » فمن..الناحية العضوية نجد أن للمجتهدين 
شروط محددة 47) » بينما نجد السلطات التشريعية فى الأنظمة الوضعية 
تتكون عن طريق الانتخاب » ويشترط فى المرشحين شروطً مختلفة تماما 
عن شروط المجتهدين » فعلى سبيل المثال لا يشتر ط فيهم من حيث الثقافة 
آلا القدر الذى يمكنهم. من أداء وظائفهم. والذى متمثل حده الأدنى فى 
اجادة القراءة والكتابة 99 م ومن الناحية الوشحيوعية فان السلطة 
التشريعية فى الأنظمة الوضعية تملك أن تصدر :أى تتشريبع تشاء أما 
الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية فأنه مقصور على استمداد الأحكام 

الشرعية من مصدرها السماوى المتمثل فى القرآن الكريم والسنة 248 , 

ولذا غائنا نلاحظ أن السلطة التشريعية فى الأنظمة ا تناز زع ل 
سيحانيه وتعالى وهو وحده عز وجل المشرع ولا تملك أية سلطة ابجاد 
شرع مبتدع كما أوضحنا آنفا » وكذلك فانه فى دولة الاسلام لا بوجد 
ما يسمى « بالساطة التشريعية » بالمفهوم المعمول به فى الأنظمة الوضعية 


(86) راجع فى المتارنة بين التشريع فى الدولتين آلحديثة والاسلامية : 
السلطات. الثلاث للدكتور : سليمان الطماوى » المرجع السابق نفسه 
ونع 1 + الى تا 

(5م) لا يصل العالم الى 1 الاجتياد ألا اذا تحتتت فيه شروط 
نذكرها اجمالا : الشرط الأول : : ان يعرف القرآن الكريم نيغانية لغة وكذريعة » 
الثانى : أن يعرف السنة النبوية بمعائنيها لغة وشريعة ٠‏ الثالث : أن يعرف 
الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة »© الرابع : أن يكون على علم تام 
باللفة العربية » 0 : ان يكون عالما بأصول الفقه لانه عماد الاجتهاد 
وأساسهة © الشادميرة ' أن يفهم, مقاصد الشارع أنعامة من, تشريع الاحكام 
عن طريق استقراء. الاحكام الشرعية فى مواردها المختلفة وأستقراء العلل 
والحكم التشريعية التى قرنها الشاراع بكثير من هذه الاحكام وأن يكون خبيرا 
بمصالح . الناس وأحوالهم واعرافهم وعادأتهم التى يصح رعايتها. وصيانتها 
ليستطيع فهم الوقائع ألتى لا نصص فيها واستنباط الأحكام الملائية لها عن 
طريق القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة »© أو غيرها » انظر هذه 
الشروط بالتفصيل » للدكتور : سليمان الطماوى © السلطات الثلاث ؛ المرجع 
0 “4 ) أصول النقه » للشنيخ زكى الدين عبان ؛ الطبية 
الأولى ص 75١‏ وما بعدها . 

1 »؛ م ) انر : السلطات الثلاث © للدكتور سليمان 'الطماوى : 
المرجع السابق نقسة ) ص *." ) 7.6 . 4 : 


سب ث/ا© مس 


وما يشبه هذه السلطة فى الدولة الاسلامية هو جماعة المجتهدين وفقا 
للشروط والنطاق الذى أوضحناه آنفا ٠‏ : : 


ومما سبق يتضح لنا الانفصال التام بين التشريع من ناحية والتنفيذ 
والقضاء من ناحية أخرى فى الدولة الاسلامية » واذلك فانه اذا كان من 
حق الخليفة أن يجتهد برأيه فيما يعرض عليه من مسائل فانما يجتهد 
بوصفه من المجتهدين لا بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية » كذلك 
الحال بالنسبة للقاضى الذى تتوفر فيه صفة الاجتهاد » فهو ان حكم 
برأنه خانما يجتهد بوصفه من المجتهدين لا بوصفه من أعضاء السلطة 
القضائية ١ ٠‏ 

وقد نتتج عن هذا الانفصال التام بين التشريع من ناحية والتنفيذ 
والقضاء من ناحية أخرى استقلال القضاء الاسلامى فى مياشرة أعمالة » 
فلم يكن هناك أى تأثير السلطة التنفيذية على أعمال القضاة » فقد 
كان استقلال القاضى فى ممارسة اختصاصه موفورا لدرجة لا نظير لها فى 
الدولة الحديثة 49 , 

ذرغم تبعية القضاة من الناحبة العضوية للسلطة التنفيذية أو ما قد 
يحدث من اندماج عضوى دين السلطتين القضائية والتنفيذية فان ذلك 
لا تأآثير له على قضاء القاضى ؛ نظرآ لموقف كل من رجال السلطة التنفيذية 
والقضاة فى مواجهة التشريع 17 م فهم جميعا ملزمون بتطبيق التشريع 
الاسلامى » فالقواعد التى يطبقها القاضى ليست من عمل الساطة 
التنفيذية بل هى مبادىء الهية أو مستمدة من الأصول الأليبة 39) , 
فقد كان القضاة فى آحكامهم لا تؤ ترإعليوم حول الحاكم بل كانت كلمدهم 

(485) انظر : الدكتور : محمود حلمى » المرجع السابق » ص 789 ب * 

(40) انظر : عمر بن الخطاب واصول السياسة والادارة الحديثة + 
للدكتور سليمان الطماوى » دار الفكر العربى سئة 1955 م ) ص 5#" م 
لام الاسلامى للدكتور : محيود حلمى » المرجع إلسابق الاشارة آلية * 
ص 5957 .. 


(91) انظر : السلطات الثلاث » للدكتور سذيمان الطماوى 4 امرحم 
السابق الاشارة اليه » ص /امرهم .. 


علوت 
نافذة حتى على الولاة أنفسهم © , هذه التبعية العضوية لم بكن لها 
أية أثر فى استقلال النشاط القضائى 29 » وقد أشار الى ذلك العلامة 
أبو الأعلى المودودى فقال : « والقضاة وان كان الخليفة هو الذى يتولى 
تعيينهم الا أنه لم يكن من حقه اذا عين القاضى وولاه منصيه أن يحاول 
التدخل فى قضائه بل اذا كان لرجل من الرجال دعوى على الخليفة من 
حيث منزلته الشخصية أو باعتباره ركيسا للهيئة التنفيذية لم يكن يجد 
أى الخليفة ‏ بدآ من الحضور أمام القاضى كعامة المواطنين 0349© ٠.‏ 

وبذا يتضصح لنا أن اسناد أعمال لاقضاة لا تندرج بطبيعتها فى ولاية 
القضاء نظراً لوحدة غاية جميع الولايات بما فيها ولاية القضاء » ولقلة 
الخصومات فى خترات معينة 6 ولكفاءة الكقضاة فى القيام بهذه الأعمال 
وجواز الاندماج العضوى بين القضاء والتنفيذ » لم يكن له أى تأثير على 
استقلال القضاء الاسلامى وعدالته ٠‏ 

د د د 
المبحث الرابع 
الملاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء 
ونطاق افنظم التى لها شيه بالقضاء 

سنتعرض هنا لبعض النظم التى لها شبه بالقضاء كالافتاء والتحكيم 

وولاية المظالم والحسبة » فنوضح أوجه الشبه والخلاف بينها وبين ولاية 


(99) أنظر : القضاء فى الاسلام * للدكتور محمد سلام مدكور » 
ص .”7 © 464 حيك ذكر سيادته أن « تعيين ألحاكم العام أو نائبه من تتوافر نيه 
الأهلية والصلاحية فى وظيقة القضاء © لا تمنع. القاضى من جواز نظره 
الخصؤومات التى يكون السلطان أو نائبة طرفا فيها © وأن يحكم له أو عليه 
حسب ما تقتطلية العدالة ونتيجة الاثبات » . 

(49) انظر : الدولة القانونية والنظام السياسى الاسلامى » الدكتور : 
مئر حميد البياتى » رسالة للدكتوراه ؛ منتندمة لجامعة التاهرة غ سنة 151/4 
صر 44 1 


(44) انظر ؟ نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقانون والدستور ©» 
للأستاذ : 'بو الأعلى المودودى ؛ دآر الفكر بدمشق ©» سنة 1555م » ص.7؟ ٠‏ 


4ه - 

القضاء » ولن نتعرض تفصيلا لكل من هذه النظم اذ أن ذلك لن يتسع 
له مجاك محثنا » ولكننا سنقتصر فقط على التعرض لها بما يمكننا من 
توضيح الحدود والفواصل بينها ودين ولابة القضاء » خاصة ما يتعلق 
بالأعمال التى تندرج فى كل منها ولا تدخل بصفة أساسية فى التطاق 
ا موضوعى لولاية القضاء والذى سيق لنا تحديده » وستوضح ذلك فى 
المطالب الأريعة التالية : 

المطلب الأول : فى العلاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء 
ونطاق الافكاء ٠‏ 

المطلب الثانى : فى العلاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء 
ونطاق التى لتحكيم ٠‏ 

المطلب الثالث : فى العلاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء 

المطلب الرابع : فى العلاقة بين التطاق الموضوعى لولاية القضساء 
ونطاق ولاية الحسبة ٠‏ 


ان 


المطلب الأول 
العلاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء وخطاق الافتاه 


الفتيا والفتوى لنة 29 : ما أفتى به الفقيه م ويقال : استفتيت 
فلانا فأفتانى بكذا » وبقال أفتاه فى الأمر : أبان له » ومنه أفتى العالم 
اذا بين الحكم ٠‏ 

وفى الاصطلاح قمل : ان الاختاء تبليغ للئناس عن حكم ائله 62) ع 
وقدل الفتوى هى عبارة عن الجواب الصادر ممن هو أهل لذلك الذى يميط 


(15) انظر : التاموس المحيط » ج 54 © ص 77 » المصباح انم ©» 
جد 5 )ص5159 . 
: (956) انظر : الدكتور. محمد سلام مدكور © القضاء فى الاسلام » 
ص ٠. 1١5‏ 


تت و جه 


اللثام عن المسألة المسئول عنها "© م وقيل الافتاء هو الاخبار عن حكم 
الشازع فئ أمز من الأمور 210 ٠‏ 
. والافتاء أمر مشروع » فقد قال الله تعالى : « فاسالوا أهل الذكر 
أن كنتم لا تعلمون »265500 » وقال تعالى : < يسألونك ماذا ينفقون » قل 
ما أنفقتم من خي فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » 
وما تفلوا من خي فان الله به عليم 0 »ع وقال تعالى أيضا : 
« ويسألونك ماذا يِنفقون قل العفو 20١76‏ » بل لقد أسند الله تعالى 
الافتاء الى نفسه 209 » فقال تعالى : « ويستفتوبتك فى النساء » قل الله 


يفتيكم ذيهن 20090 ٠‏ 
ولقد قام النبى ل بالافتاء 0 » فكان صلوات الله وسلامه عليه 
يفتى عن الله بوحيه المبين وكانت فتاويه جوامع الأحكام ومشتملة على 
فصل الخطاب » ولكن تمغى ملاحظة أن افتاء النبى 0 كان واحب 
م 0 يجوز لخد ؟ مبغالفة ند ؛ وقد قام من بعده د المنصب 
والافتاء يتفق مع لاقام اراي اخبار يحكم الله تعالى 
الواجب الاتباع نسدد » ولكن القضاء هدتميز عن الافكاء فى الالزام 


897) أنظر ؛ الدكتور شوكت عليان » السلطة التضائية في الاسلام > 
الرسالة الفيايق الاشارة اليها ».ص 5.؟ * . 

(548) انظر : نظرية الدعوى بين الشريعة وتانون للراسات “* للدكتور 
محمد تُعَيْمْ ياسين: » الرسالة السابق الاشارة أليها ؛ ص 1٠..‏ ..- 

(9ة) الأنبياء : لا . 1 ).0 البترة 8 1؟. 

. 5١9 : البقرة‎ )٠١1( 

000 انين : القضاء فى الاسلام © للذكتور ميد سلام مدكور > 2 

٠١ 4‏ 2 65 انظر :الكو كيد سات مدعو 4 امرجم السابق 

نفسه »؛ ص 726( © الدكتور شوكت عليان © الرسالة السابق الاشارة اليها 
ص 50.5 ٠‏ 

» انظر : الدكتور محمد سلام مدكور » المرجع السابق نفسهة‎ )٠١( 
» ألدكتور محمد نعيم ياسين »© الرسالة السابق الاشارة أليها‎ © ١75 ص‎ 
. 1٠١ ص‎ 


سدأكثه 


بالحكم 29 » فالفتوى اخبار يجوز للمستفتى أن يعمل بها ب 
أن يترك العمل بها فالتزام المستفتى بها ديانة فقط » أما حكم | لقاضى 
ل اي الا 7 ا 
جزئى خاص لا يتعدى الى غير المحكوم عليه وله » بينما فتوى المفتى 
تكون عامة تتعلق بالمستفتى وغيره فقضاء القاضى يكون معينا علئ شخص 
معين اذ قضاوه خاص: ملزم » أما الفتوى خهى عامة غير ملزمة "27 ٠,‏ 

أما من حيث النطاق الموضوعى ‏ أى الأعمال التى يقوم بها بصفة 
أساسية كل من القاضى والمفتى ‏ فاننا نلاحظ أن خطاق الافتاء أكثر عمومية 
من نطاق ولائة القضاء » فالقضاء خاص ببعض الأمور دون .البعض.وقد 
سيق لنا توضيح نطاقه » أما الافتاء فانه عام 52> م فهو يتناول علاقة 
العيد بينه وبين ربه اذ الفتوى تكون حتى فى العبادات ا ول 
الافتاء علاقة الفرد داخل بيته مع أسرته بل يجوز للمفتى نفسه أن يفتى 
أباه وأمه وسائر من لا تقيل شهادتهم له 200 ء كما يتناول الافتاء 3 
علاقة الغرد مع من حوله من العالم سواء أكان فى البيغ والشراء والأخذ 
والعطاء والئرهن والشفعة وما الى ذلك من أنواع المعاملات 2329 » فنطاق 
الافتاء أكثر اتساعاً وعمومية من نطاق ولاية القضاء فى هذا المجال ٠‏ 

3 3 


)٠١17(‏ انظر : الاحكام فى تمييز الفتاوى من الاحكام وتصرفات القاضى 
والامام » للفقيه القرافى » مطبعة الانوار مبصر » سنة 1١5598‏ م “.ص ه »© 
اعلام الموتعين » للعلامة أبن القيم » شركة الطباعة الفننية المتحدة سنة /155 » 
ج 1 »)ا ص 78 »© الدكتور محمد سلام مدكور ؛ المرجع السابق نفسه » 
ص 1١١‏ © الدكتور محمد نعيم ياسين »© الرسالة السابق الاشارة أليها » 
ص ١١‏ » الدكتور شوكت عليان » الرسالة السابق الاشارة اليها ؛ ص 26١٠١.‏ .. 

)٠١8(‏ انظر : اعلام الموقعين » ج ١‏ من 18 © الدخور محيد. تيم 
ياسين »© الرسانة السابق الاشارة ليها » ص ؟١‏ > ١‏ * 

» انظر : الدكتور شوكت عليان » الرسالة السابق الاشارة اليها‎ )٠١9( 
. 5٠١ ص‎ 

) انظر : الدكتور محمد سلام مدكور » المرجع السابق الاشارة اليه‎ )٠١( 
٠. 1١31 ص‎ 

)١١561١١١(‏ انظر : الدكتور شوكت عليان » 'الرسنالة السابق الاشنارة 
اليها ) ص 5٠٠١.‏ .. 


سشاكآكا ا 


المطلب الثاني 
العلاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء 


التحكيم لغة : يقال حاكمه ل الماح +210 وخكت ارش فرقيت 
اليه » وحكمه فى الأمر تحكيما أمره أن يحكم فاحتكم » والاسم الاحكومة 
والحكومة ينلد ” 

وفى الاصطلاح الفقهى قيل : أنه اختيار الخصمين شخصا غير قاض 

بينهما خيما تنازعا فيه7١١؟‏ م وقيل : أنه يقصد به أن يحكم اثنان 
أو أكثر آخر بينهم ليفض النزاع ويطبق حكم الشرع 20062 ى 


والتحكيم مشروع فقد قال تعالى : « وآن خفتم شسقاق بينهما فابعثوأ 
عتما عن اغله وحتها كن أغلها أن يذ اصلاحا يوفق ألله بينهما » أن 
سعد بن معاذ 7 فى بذى قريظة 29> , وقد أجمم الصحابة على جواز 
)١19(‏ انظر : المصباح المثير » ج ١‏ ص ....٠؟‏ » القاموس المحيط » ج؛ 
ص 518 ٠‏ 
)١١:5(‏ أنظر : اليحر الرائق » جح لا ص 97؟ » رد المحتار على الدر المختار 
جه ص 5588 »> السلطة القضائية فى الاسلام ‏ للدكتور شوكت عليان» 
ص ابقل ؟ ٠‏ 
)١١6( :‏ انظر : القضاء فى الاسلام »© للدكتور محمد سلام مدكور : 
ص ٠. ١١١‏ 
)١15(‏ النساء : هلا . 


117) هو : سسعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس الأوسى 
الانصارى»شهد بدرا»ورمى بسهم يوم الخندق»حكيه ألنبى صلى اللذعليه وسلم 
فى بنى قريظة © مات سنة ه ه »© أنظر : الاصاية فى تمييز الصحابة © 
جح" 2 سص /لىمى » اق * 

)١14(‏ انظر : تبيين الحقائق .شرح كنز الدقائق ‏ الطبعة الأولى مسنة 
ه )2 جو ص 199 » البحر الرائق » جلا ص /!؟ © 58 » الدكتور محمد 
سلام مدكور © المرجع السابق نقسة ؛) ص ١89‏ »2 الدكتور شوكت عليان © 
الرسالة السابق الاثارة اليها » ص 89؟ ٠‏ 


جاواند 


التحكيم من غير نكير 2180 5 

ولقد اختلف الفقهاء فى تحديد نطاق التحكيم 25 » وهذا الخلاف 
ينحصر فى اتجاهين : 

الاتجاه الأول : جواز التحكيم فى كل شىء 50 ع فقد أجاز بعض 
الفقهاء التحكيم فى كل الأمور وآن حكم المحكم ينفذ فى كل ما حكم فيه ؛ 
وقد استدلوا على ذلك بالسنة الشريفة » فقد روى أبو شريح ‏ رفى الله 
عنه ‏ أن رسول الله مير قال له : :دان الله هو الحكم فلم تكن أيا الحكم» ؟ 
قال : ان قومى كانوا اذا اختافوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى 
الفريقان » قال : « فما أحسن هذا » فمن أكبر ولدك » ؟ قال : شريح ٠‏ 
قال : « فأنت أبو شريح »2259 » ووجه دلالة هذا الحديث الشريف ظاهر 
فى قول أبى شريح للرسول َلْثِم : ان قومى كانوا اذا اختلفوا فى شىء 
أتونى فحكمت بينهم » وقد استحسن الرسول ملت هذا من أبى شريح 
وأثنى عليه » فلو م يصح التحكيم فى كل شىء لما قبله الرسول يله 
ولا أقره من أبى شريح » اكنه قبله منه فكان جائزا فى كل شىء9' ٠‏ 


الاتجاه الثاني : قصر جواز التحكيم على بعض الحقوق : وهو اتجاه 


: انظر : كشاف القناع » ج 1" ص 750.5 ؛ المهذب » ج ؟ ص 3.؟‎ )١19( 
البحر الرائق » جح لا ص 58 »© الدكتور شوكت عليان »© الرسالة السابق‎ 
الاشارة اليها © ص ..9؟ »© الاستاذ الدكتور محمد سلام مدكور » المرجع‎ 
٠. ١7؟ السابق الاشارة اليه 2؛) ص‎ 

)1٠١(‏ انظر عرضا لهذا الخلاف فى : مدى حق وثى الأمر فى تنظيم 
الكقتضاء وتقبيده » الدكتور عبد الرحمن القاسم تت رسالة للدكتورآه مقدمة 
لجامعة القاهرة سنة 191/89 من ص 10 الى 538٠.‏ »© الدكتور شوكت 
عئيان ©» الرسانلة السابق الاشارة اليها ؛) ص 595١‏ ؛ 5517 . 

((؟١)‏ أنظر : كشاف التناع » ج " ») ص 5١8‏ © منتهى الارادات » 
داص 5514 . 

1 هذا الحديث أخرجه النسائى » أنظر : المرجعين السابتين ذات 
الصحائف . 

» أنظر : السلطة القضائية فى الاسلام  للدكتور شوكت عليان‎ )١19( 
. الرسالة السايق الاشارة اليها » ص 7ولا‎ 


ل54- 


الى أنه ليس للمحكم أن يحكم فى دية ولا فى قصاص فيما دون النفس 

اليد وفقا العين وما الى ذلك ولا فى حد من الحدود كالسرقة 
والزنا والردة وما الى ذلك ويحكم فيما عدا ذلك223540 م وقد استدلوا على 
عدم جواز التحكيم فى ذلك بأن حكم المحكم بمنزلة الصلح وهذه الأمور 
التى منع هذا الفريق من الفقهاء المحكم من الحكم فيها لم يجز فيها 
الصابح فلا يجوز فيها التحكيم ل ”" 

وذهب الفريق الثانى من الفقهاء أنصار هذا الاتجاه الى أن للمحكم 
أن يحكم فى الجرح وفى امال وليس له أن يحكم فيما عدا ذلك كاثبات 
نسب ونفيه.وطلاق ولعان وعتق259 » وقد استدلوا فى قصر اجازة 
التحكيم فى الجرخ والمال فقط وعدم اجازته فى غيرهما بأن غير الجرح 
والمال دتعاق به حق لغير الخصمين » وهذا الحق الذى تعلق به أما أن 
يكون حقاً للآدمى كالولاء والنسب واللعان » واما أن يكون حقا لله تعالى 
كالردة والزنا وإلعتق والقتل والطلاق » واجازة التحكيم فى خالص حق 
الله تعالى كالردة والزنا يؤدى الى الافتيات على الامام والافتيات عليه 
ممتنع » وكذلك غان اجازة التحكيم فيما يتعاق بحق من حقوق المخلوقات 
حق الامام ولذا لا يجوز 7 8 

واارأى ‏ الراجح فى نظرنا هو ما ذهب اليه. أنصار الفريق الأول 
من الاتجاه الثانى » ووفقا لهذا الرأى كما سبق أن أوضحنا لا يجوز 
التحكيم فى الحدود والقصاض وذلك لأن حكم المحكم غير متعد فليس 


يحجة فى حق غير المحكمين فكانت فيه شبهة » والحدود والقصاص 


(4115 انظر : البحر الرائق » ج لا ص 8؟ » رد المحتار على الدر 
المختار » ج م » ص 559 > فتح القدير » ج ه:) ص ٠ 5.٠‏ 

(؟١)‏ انظر : الدكتور شوكت عليان » الرسالة السابق الاشارة اليهاء 
ص 75١‏ )ا ص 735515 ٠‏ 

(5؟1) انظر : منئح الجليل ج ؟ ص ١5١4‏ » تبصرة الحكام ج ١‏ ص 50 © 
دسوقى على الشرح الكبير حِ 5 ص ٠ ١١56‏ 

(9؟1) انظر : السلطة القضائية فى الاسلام » للدكتور : شوكت عليان » ' 
الرسالة السابق الاشارة أليها ص 55175 ٠‏ 


لس 186 سه 

لا تستوفى بالشبهات”1؟1) ٠‏ ولكن هذا الترجييح من جانبنا يرتبط وجودأ 
وعدما داعتبار عملى وهو وجود النظام القضائى الاسلامى الذى تحكمه 
الشريعة الاسلامية من الناحية العضوية والموضوعية والذى لا يحكم الا 
بأحكام هذه الشريعةعفاذا لم يكن النظام القضائىنظاما اسلاميا منالناحية 
العذوبة والموضوعية ويصدر أحكامه وفقا للقوانين الوضعية فاننا نميل 
الى الأخذ بالاتجاه الأول القائل بجواز التحكيم فى كل شىء » اذ الأخذ 
بنظام التحكيم فى كل شىء فى هذه الحالة وفقا لشروطه التى أوضحها 
لنا فقهاء المسلمين تفصبلا هو السبيل الوحيد أمام المسلمين لاضمان 
تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التى يدينون بها على خصوماتهم 
اذ ليس بقضاء حقيقة ذلك القضاء الذى لا يفصل فى الخصومات بالاخبار 
عن حكم السارع عز وجل 240 م أما فى حالة وجود النظام القضائى 
الاسلامى فليس للمحكم أن يحكم فى: الحدود والقصاص كما 
سبق أن ذكرنا ٠‏ و 

هذا هو نطاق التحكيم وهو نطاق محل خلاف كما سبق أن أوضحنا 2 
ويتلاحظ لنا أن هذا النطاق أضيق من نطاق ولاية القضاء من الناحية 
الموضوعية بلا شك » فوفقا لرأى غالبية الفقهاء كما سبق أن ذكرنا 
نجد أن انتحكيم لا يجوز الا فى حقوق معينة » وحتى وفقا للرأى القائل 
بجواز التحكيم فى كل شىء فانه رغم ذلك يظل نطاقه أضيق من ولاية 
القضاء من الناحية الموضوعية اذ التحكيم يتوقف على رضا الطرفين فهو 
اختيارى من حيث المبدأ باتفاق الفقهاء(21 » أما القضاء فلا يتوقف الرفع 
اليه على رضا كلا الطرفين اذ يكفى الرفع اليه من قبل أحد طرفى الخصومة 
فالقاضى يصير قاضيا حيث ولى من قبل ولى الأمر رضى الخصوم به 
أم لم يرضوا ؛ ولا شك فى أن ضرورة توافر رضا طرفى الخصومة على 

ش (م؟١)‏ انظر : الدكتور : محمد سلام مدكور »© القضاء فى الاسلام » 

المرجع السابق الاشارة اليه ص ؟؟1 ٠‏ 

(9؟1) راجع توضيحنا لطبيعة ولاية القضاء فى الاسلام ص 4؟ 
وما بعدها من هذا اليبحث ٠١‏ 

(.1) انظر : الدكتور عبد الرحمن القاسم »© الرسالة السابق الاشارة 
اليها ص 5517 . 


زه - النظام القضائى الاسلامى ) 


التحكيم وعلى شخص المحكم يجعل مجال التحكيم محدوداً » أضف الى 
ذنك أن حكم المحكم لا يتعدى النازلة التى حكم فيها فاذا حكم المحكم 
فى غيرها بطل حكمه الا بتحكيم جديد""2 ع وهذا يدلنا أيضا على 
ضيق نطاق التحكيم بالنسبة للنطاق الموضوعى لولاية القضاء2 » 
ومما يؤكد لنا ضيق نطاق التحكيم أن مزاحمة المحكم للقضاء لا تكون 
الا فى نوع واحد من أعمال القضاء وهو حسم الخصومات وان كان ذلك 


(11) انظر الدكتور : شوكت عليان » الرسالة السابق الاشارة 
الييا ص 98؟ .. : : 1 

(1) هناك فروق عديدة بين أنتحكيم والقضاء ذكرها الشراح وهى 
لا تتعلق يصسنفة أسئاسية بالنطاق الموضوعى وألذى أوضحناه فى آلمتن ©» 
ومن هذه الفروق : « أنه اذا اختار الخصمان حكينا مسلما عالمنا ثم أرتد 
المحكم بعد اختياره للتحكيم وقيل صدور الحكم منه ثم عاد للاسلام 
وحكم لم ينفذ حكمه بل لابد من تحكيم جديد لآن الاول بطل بالردة ولا كذلك 
التضاء »؛ وهذا الفرق عند الحنفية ؛ اما المالكية ومن معهم ممن شرط عدالة 
القاضى فقالوا : سقطت عدالته بالردة فيحتاج الى تولية جديدة » . 

اذا اختير عبد للتحكيم فحكم ‏ نفذ حكمه ‏ وليسرنلتافىنتضهوهذا 
بخلاف التاضى وهذا الفرق للحنفية أيضا » أما المالكية والشافعية ومن 
معهم فقانوا لا يلى القضاء عبد .. | ش 

أن للمحكمين عزل المحكم بعد اختياره وقبل صدور الحكم ولا كذلك 
القاضى .. 

المحكم لا يجوز له تفويض التحكيم الى غيره بخلاف القاضى 
فان له ذلك ., 5 : 

اذا كتب المحكم الى قاض آخر يخبره فيه بأنه حكم بكذا بين فلان 
وفلان فان كتابه باطل لا يترتب عليه أثر » وكما أنه لا يجوز له أن يكتب 
الى القاضى لا يجوز للقافى أن يكنب أنيه لان أختياره للتحكيم أنما هو اختيار 

- المحكم لا يجوز له أن يحكم بكتاب قاض رضى الخصمان به أو أم 
يرضيا لان الذى يحكم بكتاب انقاضى هو القاضى :. 

أن للقاضى الحبس واستيناء ما حكم به ولا كذلك للمحكم ,.. 

يجوز للمحكم أن يحكم لنفسه أو عليها ولا كذلك للقاضى وهذا 
للشافعية وابن فرحون وابن عرفة من المالكية ‏ انظر : السلطة القضائية فى 
الاسلام ‏ للدكتور : شوكت عليان »© الرسالة السابق الاشارة أليها » 
من ص 55/8 الى .ك1 والمراجع التى أضار اليها فى هذا الصدد , 


هو العمل الأصيل للقضاء ولكن فيما يتعاق بالأعمال ذات الطبيعة الولائية 
التى سيق أن آوضحناها لا اختصاص للمحتم بالنسبة لها » كذاك لا يضاف 
لتمحكم آعمال تتعلق بولابات عامة أو تتعلق بالعبادات مثل القاضى »© 
اذ المحذم ليس من ذوى ى الولاية العامة أو الخاصة بل هو معين من 
قيل الخصمين لنظر خصومتهما فقط ٠‏ 

د عند جد 


المطلب الثالث 


العلاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء 
ونطاق و لاية المظالمم 


المظالم لغة119) : جمع مظلمة بكسر اللام » ما تظلمه الرجل وأراد 


» من هذه الرسالة‎ ١5 راجع المعنى اللغوى لكلمة « ولاية » ص‎ )١5( 

وقد ورد فى لسان العرب عن مادة ظلم بالاضافة الا ذكرناه فى ألمتن « الظلم : 
وضع الثشى فى غير موضعه »2 ومن امثال العرب فى الشبه : « من شسابه 
أباه فيا ظلم » قال الأصمعى “ماظلم أىاها وضع الشيه فى غير موضعه ٠‏ 
واصل الظنم الجور ومجاوزة الحد » يقال : لزموا الطريق فلم يظلهوه أى لم 
يعدلوا عنه © ومنه حديث الوضوء : « فمن زاد أو نقص فقد اساء وظلم »6 
أى اساء الادب بتركه السنة والتادب بأدب الشرع وظلم نقسه بما نقصها 
من الثواب »© وفى التنزيل العزيز : ١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ». 

( الأتعام : ام )ء قال ابن عباس وجماعة أهل التفسير : لم يخلطوا ايمانهم 
بشرك »© والظلم : الميل عن القصد » والعرب تقول : الزم هذا الصواب 
ولا تظلم عنه أى لا تجر عنه وقوله عز وجل : ١‏ أن الشرك لظلم عظيم » 
( لقمان : ؟1 ) يعنى أن الله تعالى هو المحيى والمميت الرزاق المنعم وحده ' 
لا شريك له »؛ فاذا اشرك به غيره فذلك أعظم الظلم »© لانهة جعل النعمة 
لغير ريها » والظلية :: المانءون اهل الدقوق حتوقهم » يقال : ما ظلمك عن 
كذا أى ما منعك . وظلمت الناقة : نحرت عن غير علة » وكل ما اعجلتة عن 
أوانه فتد ظلمته .. وتظلالم القوم : ظلم بعضهم بعضا »© والظلم » بالتشديد : 
الكثر الظلم ..... ..... » أنظر : معانى لغوية أخرى لهذه الكلمية : لسسان, 
العرب » طبعة بيروت سنة 11605 م »؛ المجلد الثانى عشر » ص «//, 
وما سعدها » وأنظر : مثل ذلك أيضا : أساس البلاغة » طبعة سنة 159/9 اه ) 
مطبعة دار ألكتب المصرية بالتاهرة ص ١19-.‏ وما بعدها »© القاموس المحيط ©» 
الطبعة الخامسة »؛ سنة 1966 م »© مطبعة شركة فن الطباعة بالتاهرة به 


55 
ظلامه ومظالمة أى ظلمة والظلم بالضم وضع الثشىء فى غير موضعه ؛ 
والمصدر الحقيقى الظلم بالفتح » ظلم يلم ظلما بالفتح فهو ظالم وظلوم , 
وتظلم منه : شكا من ظلمه ٠‏ 
أما ولاية المظالم فى اصطلاح الفقهاء : : فقد قيل ان « نظر المظالم 
هو غود المتظالمين الى التناصف بالرهية وزجر المتنازعين عن التجاحد 
بالهيبة 22140 » وقيل انها « وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة 
القضاء وتحتاج الى علو يد وعظيم رهية تقمع الظالم من الخصمين وتزجر 
المعتدى اند 5 


الحسبة ‏ جزء م ا ل م فيه نائبا عنه » 
ولا , بيسمى 0 4 508 كان له مثل سلطان القضاء ومثك اجراءاته فى 
كثير من الأحوال » ولكن عمله ليس قضائيا خالصا » بل هو قضائى 
وتنفيذى » فقد يعالج الأمور الواضحة بالتنفيذ أو بالصلح أو بالعمل 
أحيانا »20 ع وقال البعض : ولاية المظالم هى ١‏ الانتصاب للنظر فى 
مظالم الناس » وازالة أسبابها » بحيث تعود الحقوق الى أهلها الشرعيين 
وأماكنها المختصة بها ه فألرهية والقوة » مع العدل والانصاف ؛لغدلث ”" 
اج 4 ص ١15‏ وما بعدها»مختار الصحاح » الطبعة السابعة)سنة 1557م 
المطبعة الأميرية بالقاهرة ص 25.6 وما بعدها ٠‏ 

(5؟١١)‏ انظر * الاحكام السلطانية » لابى الحسن أالاوردى ص "الا » 
ومثل ذلك الأحكام السلطانية لأبى يعلى الفراء ص /ال ٠.‏ 

٠. انظر : مقدمة ابن خلدون ص 15؟‎ )١75( 

)١5(‏ انظر : ولاية المظائم فى الاسلام بحث لفضيلة الشسيخ 
والتى عقدت باشراف المجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية فى القاهرة ة فى النفترة من 17؟ الى ه1١‏ أكتوبر سنة ,55أ هه 


159) انظر : ولاية المظالم فى الاسلام » للدكتور : حسين أحمد قطوم » 
رسالة للدكتوراه » مقدمة لجامعة الأزهر » سنئة 6/ا15 2) ص ١٠١5‏ . 


لوث ل 

وقيل : هى « سلطة قضائية أعلى من سلطة القاضى والمحتسب 6 
فهى تنظر من المنازعات ما لا ينظره القافى » بل هى تنظر ظللامة الناس 
منه » فهى وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء »199 ٠‏ 

وولاية المظالم مشروعة » وأصل مشروعيتها من القرآن الكريم 
هو ذات الآيات الكريمة التى دلت على مشروعية القضاء«22137 ع أما ما بدل 
على مشروعيتها من السنة الشريفة فهو ما روى عن الرسول الكريم 
ملوات الله وسلامه عليه آنه قال < انصر آخاك ظالما أو مظلوما » 
قالوا : با رسول الله ٠٠‏ هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما » قال : 
تأخذ فوق يديه ج240 كما أنه صلوات الله وسلامه عليه نظر المظالم 
ينفسه!214 » كذلك سلك الخلفاء الراشدون ‏ رفى الله عنهم ‏ مسلك 
النبى َيِتَرِ فى نظر المظالم 0040 91 


(/1) انظر : المدخل للفقتة الاسلامى © للدكتور : محمد سلام مدكور ©) 
نشر دار النهضة العربية ص . »© والتضاء فى الاسلام لسيادتة »© المرجع 
السابق الاشارة اليه ص ٠. ١5١‏ 

(189) انظر : الدكتور حسنين قطوم »؛ الرسالة السابق الاشارة اليها 
ص ٠١9‏ © ورأجع الآيات الكريمة التى سبق لنا الاشارة آليها للدلالة على 
مشروعية ولاية القضاء ص ه؟ وما بعدها من هذه الرسانلة . 

(.11) انظر : صحيح البخارى » مطبعة المعاهد بمصر » سنة ؟86١٠‏ ه22 
ج ؟ ص ©0) » وأنظر دلالة هذا الحديث على مشروعية ولاية الظالم. ) 
الدكتور حسين قطوم “© الرسالة السايق الاشارة آليها ص ١١١‏ .. 

©» انظر : التضاء فى الاسلام © للدكتور محمد سلام مدكور‎ )١51( 
الدكتور حسين قطوم © الرسالة السابق‎ » ١60 سابق الاشارة آلية ص‎ 
الدكتور شسوكت عليان ©» الرسالة‎ © 89# © ١١. الاشارة اليها ص‎ 
السابق الاشارة اليها ص ه78 © القضاء فى الاسلام ©» للدكتور مصطفى‎ 
. » عطية مشرفة » الطبعة الثائية » سنة 1955 » ص 17/7 »© السلطات الثلاث‎ 
6 65١5 الدكتور : سليمان الطماوى © المرجع السابق الاشارة آلية ص‎ 
ولاية المظالم فى الاسلام » بحث فضسيلة الشيخ محمد أبو زهرة م‎ 
السابق الاشارة آلية » ومثقالة للعلامة محمد ابو زهرة » بعنوآن‎ 
ولاية الظالم » بيجلة التضاء العراتية العدد ؟ » ه سئة .197 ص 29م‎ ” 
» وما معدها من الددد الرابع من المجلة المذكورة » تاريخ الاسلام السياسى‎ 
: .. 25١ ص‎ ١ للدكتور حسن أبراهيم د‎ 

(؟5١)‏ انظر آمثلة لذلك : ولاية المظائلم فى الاسلام “الدكتور - 


©#ل/ مم 


ونطاق هذه الولاية ‏ أى الأعمال المسندة لناظرها وسلطاته ‏ 
يتكون من نوعين من الأعمال ::. خمن هذه الأعمال ما يتصدى له والى 
المظالم من تلقاء نفسه دون الرفع اليه من متظلم ومنها ما يستازم 
الرفع اليه من متظلم 149 ؛ وسنتناول توضيح هذه الأعمال تغصيلا كالآتى : 


أولا ‏ الأعمال المسندة لوالى المظالم والتى لا يستلزم انظرها ٠‏ 
الرفم اليه: : 

بنظر والى المظالم فى تعدى الولاة على الرعية وأخذهم بالعنف فى 

السيرة » فعليه أن يتصفح أحوالهم ليقويهم أن أنصفوا »؛ ويكفيهم ان 
فسقوا » ويستبدل بهم ان لم ينصفوا9©؛20© ٠‏ 
د حسين قطوم» الرسالة السابق الاشارة أليها ص 77/7 وما بعدهاء الدكتور 
محمد سلام مدكور 4 التضاء فى الاسلام 4 المرجع السابق ص ١568‏ »© 
الدكتور شوكت عليان ؛ الرسالة السابق الاشارة اليها ص 755 وما بعدها 
الدكتور سليبان الطماوى » المرجع السابق ص ١6 2» 6١6‏ © 
الدكتور عطية مشرفة » المرجع السابق ص 1799 .., 

)١155(‏ راجع هذه الأعيال فى ؛ الاحكام السلطانية للقاضى أبى يعلى 
ص 5١‏ © ؟5 »؛ الأحكام السلطانية للماوردى ص 7 »2 /ا/ا » الدكتور 
محمد سلام مدكور 6 القضاء فى الاسلام 4 المرجع السابيق ص ١59 46 ١‏ > 
الدكتور شوكت عليان » الرسالة السايق الاشارة اليها ص . 6” وما بعدها * 
الدكتور حسين تطوم » الرسالة السابق الاشضارة اليها ) ص ١.5‏ ؟ وما بعدها » 
الدكتور مثير حميد البياتى © الرسالة السابق الاشارة اليها ص 786 » 
الدكتور سليمان الطماوى » المرجع السابق ص 517 وما بعدها ©» الدككور 
عطية مشرفة » المرجع السابق ص 1 وما بعدها » بحث فضيلة الشفيخ 
محمد أبو زهرة © المرجع السابق الاشارة اليه ©» الدكتور عبد املك عبد الله 
الجعلى »© الرسالة السابق الاشارة أليها ص 5.” وما بعدها . 

)١55(‏ لقد حرص عمر بن ألخطاب رقى اللة عنهة ل على اختيارن 
ألولاة من اهل التقى والصلاح والكفاءة » وحرص رقى الله عنة ‏ على 
توجيههم وتقصى مسسيرهم دائما فتد روى عنة أنه خاطب ولاتة على الاطراف 
فقال : ١‏ انى لم ابعثكم امراء ولا جبارين © ولكن بعثتكم اثئمة الهدى يهتدئ 
بكم © فأدروا على المسلمين حتاوتهم ولا تضربوهم نتذلوهم © ولا تحمدوهم 
غتفتنوهم © ولا تغلتوا الأبوآاب دوئهم فيأكل 5ويهم منعيفهم * ولا تستائروا 
عليهم نتظلموهم ”© ولا تجهلوا عليهم © وقائلوا بهم الكثقار طاتتهم ....:. 
أيها الئاس:... أنى اشهدكم على آمراء الأمصار أنى لم أبعقهم الا ليفقهوا الناسب 


بدألا 


ودنظر فى جور الجباة فيما يجيونه من الأموال » فان كان 
ما استزادوه رخعوه الى بيت المال أمر مرده » وان أخذوه لأنفسهم 
استرده لأربايه ونظر فى أمرهم00؟1) 7 
ى فى دينهم ويقسبموا عليهم فيئهم ويحكموا بينهم فان أشكل عليهم شىء رقعوا 
الى » »© انظر : « الخراج » لابى يوسف » الطبعة الثالثة » سنة 875؟١‏ هع 
المطبعة السلفية ص ٠.114 ©» ١١9‏ 

كما كان عمر بن عبد العزيز ‏ رفى الله عنة ‏ يتقصى سير ولاته 
أيضا » وفى ذلك يقول صاحب الخراج « حدثنى داوود بن هند عن رباح بن 
عبيده أنه قال : ياأمير المؤمنين ٠.‏ حاجتك أوصنى بها . قال ١.‏ حاجتى أن تسأل 
عن أهل العراق وكيف سية الولاة فيهم ورضاهم عنهم » فلما قدمت العراق 
سألت الرعية عنهم فأخيرت بكل خير عنهم © فلما قدمت أخبرتة يحسن 
سيرتهم فى العراق وثناء الناس عليهم ©» فقال : « الحمد لله على ذلك .. 
لو اخبرتنى عنهم بغير هذا عزلتهم ولم أستعن بهم بعدها أبدا .. ان الراعى 
مسئول عن رعيته فلا بد له من أن يتعهد رعيته بكل ما ينفعهم الله به ويقريهم 
اليه » فان من ابتلى بالرعية فقد ابتلى بأمر عظيم » ٠‏ 

انظر الخراج لأبى يوسف »؛ المرجع السابق © ذات الصحائف ٠‏ 

ولذلك كان من اهم اعمال ناظر المظالم تعقب الولاة والنظر قى أحوالهم ٠‏ 

)١4(‏ لتد حاسب رسول الله صلوات الله وسلامه علية عمالة حسابا 
عسيرا وتوعد من يتعد على حقوق المسلمين بالخزى يوم القيامة » ققد روى 
عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه « استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية على 
صدقات بنى سليم » قلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى الى » فقام النبى 
صلى الله عليه وسلم على المثبر » فحمد الله وأثنى عليه 6 ثم قال * 
ما بال عامل ابعثه فيتول هذا لكم وهذا أهدى الى »© أفلا قعد فى بيت 
أبيه وبيت أمه حتى ينظر أيهدى اليه أم لا ؟ والذى نفسى بيده » لا يأخذ 
منها شيئا الا جاء به يوم القيامة يحمله على رتبته » ان كان بعيرا له رغاء 
أو بترة لها خوار أو شاة تيعر » ثم رفع يديه حتى رؤى بياض أبطيه فقال : 
اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت © ؟ 

انظر : صحيح البخارى »© طبع المطبعة البهية بمصر © سنة 1765 هو 
جا ص 18؟ 4 1519:.. ْ 

وسار على هذا النهج.عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ فقد خطب 
الناس بعد توليته الخلافة وأوضح أنه سيقتفى ممن يتعد على أموال المسلمين 
من عماله فقال « انى والله ما ابعث اليكم عمالى ليغربوا ابقناركم * 
ولا لياخذوا من اموالكم ولكنى أبعثهم آليكم ليعلموكم دينكم وسئة نبيكم قمن 


فعل بة سوى ذلك غليرفعه الى 4؛ غوالذى نفسى بيده لأقصنه منه .... »6 م 


سس ليا سه 


كما ينظر والى المظالم فى مهام كتاب الدؤاوين فيتصفح أعمالهم 
لأنهم أمناء على بيوت أموال المسلمين فيما يستوفونه ويوفوته منها » 
فان عدلوا عن حق فى دخل أو خرج الى زيادة أو نقصان »؛ أعادوه الى 
قوانينه مم وحاسبهم على ذلك وحقق فيه » وعمل هؤلاء الكتاب عمل دقيق 
اذ بيدهم ضيط أموال الدولة وأى خطأ منهم يؤدى الى ضياع حقوق 
المسلمين وأموالهم » ولذا كان من أعمال والى المظالم متابعتهم.» فقد حرص 
كثير من الخلفاء على تقصى سير الكتاب ومراقبة أعمالهه 249 ٠‏ 


وأشار بعض الفقهاء المعاصرين الى أن من أعمال والى المظالم 
وألتى لا تحتاج الى تظام من أرياب المظالم النظر فى سير الحجاب199 م 


- انظر : الخراج لأبى يوسف > سسابق الاثشارة اليه ص ١١6‏ 0 وغفى هذا 
الكل رو عن خمن ين. عبد الخريز .عد ركي الله عنة أنه قال لعامله 
حيان بن شريح عندما لاحظ مبالغتهة فى جباية الأموال « ضع الجزية عمن 
اسل قبح آلله رليك » فان الله بعث محمدا صلى الله علية وسلم هاديا لم 
يبعثه حابيا » انظر : تاريخ التمدن الاسلامى لجورجى زيدان » طبعة 
دار الهلال ج ١‏ ص 18 ٠‏ 

ويروى المإرخون أن ن الخليفة المنصور ‏ رضى الله عنة ‏ كان يتتبع 
العمال وياخذ أموالهم ©» 0 بيهم سواهم ويضع مأ يأخذه من أموالهم 
فى بيت مأل منفرد سماه « بيت مال المظالم » ©» أنظر : تاريخ ابن الاثير » 
طبعة سنة هن التاهره ج 1" ص ١١‏ 5 

وقام ولاة اللظالم على مر العصور بالضرب على ايدى العابثين من الجباة 
والمحافظة على أموال المسلمين محافظة تامة فلم تتعرض أموال المسلمين 
للسلب والنهب » .انظر : امثلة تاريخية لذلك لن يتسع مجال بحثنا للتعرض 
لها فى : ولاية المظالم فى الاسلام ©» رسالة الدكتور © حسين قطوم » 
السابق الاشارة اليها من ص *١؟‏ الى ؟؟؟ . 

» انظر : ولاية المظالم قى الاسلام » الدكتور : حسين قطوم‎ )١153( 
.. 55 الرسالة السابق الاشارة اليها ص 7؟؟ الى‎ 

)١57(‏ انظر : الدكتور حسين قطوم »© الرسالة السابق الاشارة 
اليها ص /9؟؟ »© وأول من وضع الحاجب هو الخليفة معاوية بن أبى سنيان 
- رضى الله عنه ‏ ثم 'اقتدى بة من جاء بعده من الخلفاء ع » بينما كان باب 
0 ء الراشدين مفتوحا للجميع » يدخله من يشاء فى أى و كنت يثمساء. ؛ 

* الدكثور : حسن أبراهيم جسن © تاريخ الاسلام السياسى 
0 . 


لتك ايو :+ كك 


لم بق تنظيم دخول النا الخلفاء 

0 0 0 0 و لذلك 0 من أعمال 
والولاة بل كانوا يتدخلون فى 
ناظر المظالم تقصى سيرهم ومدى عدالتهم فى عملهم ٠‏ 

كذلك من الأعمال المسندة لوالى المظالم والتى لا تحتاج الى متظلم 
لمماشرتها النظر فى الأوقاف ذات المصارف العامة مثل الأوقاف على 
المساجد والفقراء وغيرها » فهو يشرف عليها ليجرى ريعها على سبيلها » 
وبمضيها على شروط واقفها اذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه : اما من دواوين 
المندوبين لحراسة الأحكام » واما من دواوين السلطنة على ما جرى 
فيها من معاملة أو ثبت لها من ذكر وتسمية » واما من كتب فيها قديمة 
تقع فى النفس صحتها ٠‏ 

ومن أعماله أيضا رد الغصوب الساطانية ؛ أى ما يغتصبه ولاة الجور 
وذُوو النفوذ والبطقن بثير حق اما بضمها للدولة ظلما » أو أن يآخة 
هؤلاء الولاة هذه الغصوب لأنفسهم » وناظر المظالم يحكم برد الغصوب 
الى ذويها متى علم بها من تلقاء نفسه م ودون حاجة الى متظلم » 
فان لم يعلم بها فان نظره فيها متوقف على تظلم أربابها بيد أنه فى 
هذه الحالة يستطيع أن يتقمى الحقيقة من ديوان السلطنة » فاذا وجد 
فيه ذكر قبضها على مالكها عمل عليه أمر بردها اليه » ولم يحتتج الى بينة 
تشهد به م وكان ما وجده فى الديوان كافيا » أى أن نظره غير متوقفف 
على تقديم الأدلة من ذى المصلحة ٠‏ 


)١54(‏ وقد اأوضح ذلك الدكتور حسن أبرأهيم عند حديثة عن العصر 
العباسى الثانى فقال « ولم تتتصر مهمة الحاجب فى ذلك العصر على حراسة 
الخلينة ومنع الناس من الاتصال به » بل تعداه ألى التدخل فى اهم شسئون 
الدولة » حتى أن بعضهم استبد بهذه الشئون دون الوزراء © وكان 
أصحاب الدواوين يرجعون اليهم فى المسائل المتعلقة بدواوينهم » ولا يفصلون 
فيها الا بعد الرجوع اليهم «ى انظر َ المرجع السابق ئفسه ده اا ص /9أ91؟ 6 
كما ينبغى .لاحظة أن الحجابة فى « بلاد الاندلس » لم تكن تعنى الوقوقة 
على باب الخليفة أو أصحاب النفوذ لتنظبم الناس فى الدخول عليهم. بل كانت 
تعئى الوزارة وكان « الحاجب » هو الوزير » انظر ؛ الدكتور : حسين قطوم ©» 
المرجع السابق تفسمهة ص .؟؟ هامش رقم (2) . 


4لاات 


كما يقوم والى المظالم بمراعاة العياداتِ الظاهرة كالجمعة والأعياد 
والحج .والجهاد"؟1 ء فينظرها خوفا من التقصير فيها » أو : الاخلال 
مشروطها » اذ حقوق الله تعالى أولى أن تستوفى » ولابد أن تؤدق 
فروذ.4 عز وجل م وينظر والى المظالم فى هذه الأمور بدون حاجة الى 
الرفع اليه من متظلم » وعلة ذلك أن هذه الأعمال من حقوق الله تعالى 
والكللم إفيها لا بقع على قاض تشقن وريدم جمانة ليام ؟ 
.. . كذلك فان من أعمال ناظر المظالم النظر. فيما عجز عنه ولاة, . 
الحمنبة2*0 ومعاونتهم فى انفاذ اختصاصاتهم ان لم يتمكنوا من ذلك » 
كالمجاهرة بمنكر ضعفوا عن دفعه ». والتعدى فى طريق عجزوا عن منعه » 
والتحيف فى حق لم يقدروا على رده » فيأخذ والى المظالم المعتدين بحق 
الله تعالى فى جميعه ويأمر بحملهم على موجبه21*7 » ورغم تمتع ولاة 
الحسبة بسطوة الحماة » الا أن طبيعة عملهم قد توحى الى الناس أنهم 
فى مركر ضعف لا فى مركز قوة29 » ولذلك أنيط بولاة المظالم تنفيذ 
ما عجزوا عنه ٠‏ 


(149) يعتير البعض هذا الاختصاص لوالى المظالم من الاختصاصات 
التى يتوقق نظره على طلب أربابها » الدكتور : محمد سلام مدكور ؛ المرجع 
السابق: ص ١55‏ » بيد أننا نعتقد أنها من الاعمال التى لا تحتاج الى تظلم 
لوالى المظالم لكى ينظرها وذلك للعملة التى أوضحناها فى المتن © أنظر فى 
اعتبارها كذلك : الدكتور : حسين قطوم ؛ الرسالة السابق الاشارة اليها 
ص 501١‏ » الدكتور : شوكت عليان » الرسالة السابق الاشارة اليها ض1 2" ٠...‏ 

) انظر ما سيأتى عن تطاق ولاية الحسبة ص 8١‏ وما بعدها 
من هذا البحث . 

(161) انظر.: الأحكام السلطانية للماوردى ص //ا ٠‏ ش 

...(191) انظر : الدكتور حسين قطوم © الرسالة السابق الاشارة 
اليهارص 5 * وهو يعتبر هذا الاختصاص لوالى الظالم لا يتوتف نظره 
على تظلم » وان كان الدكتور محمد سلام مدكور » اعتبره من الاختصاصات 
والى. المظالم مباشرة دون توقف على الرفع الية من متظلم ٠‏ 

التى يتوقف نظر وآلى المظالم لها على طلب اربابها © أنظر ؛ التضاء فى 
الاسلام » المرجع السابق ص ؟15 » بيد آننا لا نعتقد ذلك نظرأ لآن المحتسب 
يمارس.غالبية اختصاصاتة بدون حاجة للرفع لية كما سيتضح لنا ذلك تفصيلا 
عند توضيحنا لنطاق هذه الولاية ومن ثم فان ما يعجز عنهة المحتسب ينظره 


0-7 الل 

ثاثيا ‏ الأعمال المسندة لوالى المظالم والتى يستلزم لنظرها 
الرفع اليه : 

ينظر والى المظالم بين المتشاجرين ويحكم بين المتنازعين م فلا يخرج 
غى النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه » ولا يسوغ أن يحكم بينهم 
الا بما يحكم به الحكام والقضاة229 » وينبغى الرفع اليه من أحد 
المتنازعين حتى يفصل خى نزاعهما ٠‏ 

كما ينظر فى تظلم المسترزقة « الموظفين » فى نقص أرزاقهم 
أو تآخرها عنهم » فيرجع الى ديوائه فى فرض العطاء العادل فيجريه 
عليهم » وبنظر فيما أنقصوه أو منعوه من قيل ؛ فان أخذه ولاة أمورهم 
استرجعه منهم م وان لم يأخذوه قضاه من بيت المال 2109 » ولابد من 
التظلم أايه حتى ينظر فى ذلك ٠‏ 

ومن أعمال والى المظالم أيضا تنفيذ الأحكام التى يعجز القضاء عن 
تنفيذها ؛ اذ ناظر المظالم أقوى يدا وأنفذ أمرا م بما يملكه من سطوة 
ااحماة » فينفذ الحكم على من توجه اليه » بانتزاع ما فى يده أو بالزامة 
الخروج مما فى ذمته » فوألى المظالم يكبح جماح ذوى الجاه والسلطان 
عند امتناعهم عن تنفد أحكام القضاء بالزامهم بهذه الأحكام ٠‏ - 

كما ينظر فى غصوب الأقوياء من الأفراد » أى الأموال التى يغتضبها 
وجهاء الدولة من الضعفاء » ذهذا النوع من العُصوب يختلف عن الغصوب 
السلطانية التى يقوم بها الولاة والتى بنظر فيها والى المظالم مباشرة 
بدون تظلم » والغصوب التى نحن بصددها الآن تقع من أقوياء الأفراد 
على الضعناء منهم » فهى ضرب من الغصوب تغلب عليها أهل القوة والجاه 
بالقهر والغلبة وتصرفوا فيه تصرف الاك ء ولا ينتزع والى المظالم هذه 
الغصوب من الغاصب الا بواحد من أمور أربعة21*0 : اما باعتراف الغاصب 
وأقراره #واما بعام والى المظاام » واما ببينة تشهد على الغاصب بعصبه 


)١1055 ©1659‏ أنظر الماوردى ؛ المرجع السابق نفسه ص الا . 


(ه5١)‏ انظر : الأحكام السلطانية للماوردى » المرجع السابق 


كلاه 


أو تشسهد للمغصوب منه بملكه » واما بتظاهر الأخبار التى ينتفى عنها 
التواطىء ولا تختلج فيها الشكوك لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا 
فى الأملاك بتظاهر الأخبار كان حكم ولاة المظالم بذلك أحق » وبذا يقوم 
والى المظالم برد الغصوب بنوعيها سواء غصوب الولاة أو غصوب الأفراد 
بعضهم لبعض » بيد أن هذا النوع الأخير ينبغى أن يرفع تظلم لناظر 
المظالم لكى يزاول اختصاصه برده الى المغصوب منه ٠‏ 

ودنظر وال المظالم أيضا فى المنازعات المتعلقة بالأوقاف الخاصة 
أى التى تكون على مستحقين معروفين » وهو لا يملكَ التصدى لها الا بتظلم 
يرفع اليه » وبذا يخظف نظر والى المظالم فى الأوقاف الخاصة عن نظره 
فى الأوقاف ذات المصارف العامة حيث لا يحتاج الى تظلم يرفع اليه 
للاشراف على هذه الأخيرة » كما يختلف نظره فى الأوقاف الخاصة 
عن اشرافه على الأوقاف ذات المصارف العامة من ناحبة الاثيات ؛, 
فهو لا يحكم فى الأوقاف الخاصة الا وفقا للطريقة المألوفة فى الاثبات / 
ولا يجوز له أن يرجع لاثباتها الى ديوان السلطنة » ولا الى ما يثبت من 
ذكرها فى الكتب القديمة اذا لم يمكن اثباتها بطرق الاثبات المألوفة » 
وعلة اسناد هذا النوع من المنازعات الى والى المظالم هو ما يغلب على 
مستحقيها من ضعف أمام سغطلوة نظار الوتف » وقد أوضح هذه 
العلة فضملة الشيتخ محمد أبو زهرة فقال 2 ويساك سائل : أما كان 
الأولى فى مثل الأوقاف الخاصة أن يقون النظر. للقضاء العادى ؟ 
ونقول : أن قضاء المظالم يرفع الظلم عن الضعفاء الذين لا يستطيعون 
دقع الظلم عن أنفسهم » وان أكثر المستحقين فى الأوقاف الخاصة 
ضمفاء أمام نظارها » وقد أثيتت التجارب التى كأنت فى المحاكم 
الشرعية0© » أن ضعفاء المستحقين تذهب حقوقهم ضياع » فكان عن 


(165) المحاكم الشرعية هى احدى التطبيتات العملية للنظام القضائى 
الاسلامى وكان لها فى فترة معيئة آلولاية المابة فى كل المواد بالنسبة 
لكل انسان فى مصر © أنظر : تاريخ القضاء فى الاسلام » للشيخ محمود بن 
عرنوس ص ١594‏ .. ولا كان الهدف الاأساسى للمستعمرين من استعمار 
دار الاسلام ومصر جزء منها » تثبيت تطبيق تشريعاتهم وانظمتهم القضائية - 


سس بك سد 


احق أن يتولى ديوان المظالم بقوة بيأسه انصافهم م وان سلك فى اثيات 
ش حقوقهم مسيك القضاء المعتاد )0572ا ٠‏ 


هذه هى الأعمال التى تسند لناظر المظالم بنوعيها » وواضح أن 
نطق ههه الولايه اكثر اتساعا من النطاق الموضوعى لولاية القضاء » 
فناظر المظالم أفسح مجالا من القاضى”"' » فله كما ذكرنا النظر بين 
المتتساجرين والحدم بين المتنازعين اى ان له القيام بالعمل الآصيل للقضاة 
وهو فصل الخصومات » كما أنه بنظر فى الأعمال ذات الطبيعة الولاثية 
فقد ذكرنا أن له النظر فى الأوقاف بأنواعها والتنفيذ » وهذه من الأعمال 
التى ينظرها القضاء أيضا م كما أنه ينظر فى الأعمال ذات الطبيعةالمناقضة 


- المرتبطة بها فى هذه الدار وحجب الشريعة الاسلامية عن التطبيق 
العملى وتعطيل النظام القضائى الاسلامى المرتبط بها »© وقد تحقق 
لهم هدا ابهدف على مراصس طويله منوازنه حيت كان يصحب تتبيت تتبريعاتهم 
وانظمتهم حجب وتعطيل للشيريعه ونظامها ألمضائى فى وقت وأحد ولن يتسع 
مجال بيحتنا لندوضيح هده المراحل تفصيلا © ففى اتناء خطواتهم العمليه نتحتيق 
هذا انهدف عمدوا الى تشسويه هده المحاكم باعتيارها احدى صور التنظام 
القضانى الاسلامى والاعتداء على ولايتها الى أن وصلت حالة هذه المحاكم 
الى درجة سينه لدفاية ( انظر : وصف لهده انحانة انسيئة : تقرير فضيلة 
الشيخ محمد عبده فى اصلاح المحاكم الشرعية » طيع مطيعة المنار يمصر 
سنة 7ه ) ونتد كان من الآمال الوطنية للمصريين المحافظة على هذه 
المحاكم حيث أدركوا غايه المستعمر فى ألغاء هده المحاكم فرغم أنه طلب من 
الامام محمد عيده بيان اصلاح هذه المحاكم الا أن 2 السواد الاعظم كان سىءع 
الظن يادحكومة ‏ آنذاك - معتقدين أنها مدموعة من القوة المحتلة ألى الغاء 
هذه المحاكم لانها أكبر شعار ملى للامة الاسلامية »؛ آنظر : تقديم انسيد 
محمد رسيد رضا لتقرير الشميح محمد عبده السايق الاثارة اليه 2» وتد 
استمرت هذه الآمال الوطنية فترة م الى أن تم الغاء هذه المحاكم وتحتقت 
بذلك غاية الستعمرين ن أنتى كان ي يخقى السواد ا عظلم 0 أن تقدم 

» انظر : بحث ولاية المظالم » نفضيلة الشيخ محمد 5 زهرة‎ )1١690 
. * السابق الاشارة اليه‎ 

» انظر : الأحكام السلطانية للماوردى » المرجع السابق »؛ ص هلإ‎ )١1648( 


لاشلا م 

لولاية القضاء والتى تضاف للقضاة لأسباب سيق لنا ذكرها2)9 2 
ومثال ذلك أن من اختصاصات ناظر المظالم مراعاة العيادات الظاهرة 
والأعياد والحج وانجهاد » فهذه الأنواع الثلاثة السايقة من الأعمال والتى 
تكون” المحتوى الموضوعى لولاية القضاء كما أوضحنا ذلك عند تعرضنا 
للنطاق الموضوعى لولاية القضاء » ههى بذاتها مسندة لوالى المظالم » 
وفضلا عن هذه الأنواع ااثلاثة من الأعمال فان لناظر المظالم أعمال 
أخرى لا يحتاج قيامه بها الى تظلم يرفع اليه » كالنظر فى تعدى الولاة 
على الرعية وجور الجباة ومراقية كتاب الدواوين وسير الحجاب ورد 
الغصوب السلطانية والاشراف على الأوقاف العامة » فهو يقوم يهذه 
الأعمال كما أوضحنا ذلك تفصيلا من تلقاء نفسه » ومن ذلك يتضح لنا 
اتقساع نطاق هذه ألولاية عن النطاق الموضوعى لولاية القضاء ٠‏ 

أضف الى ذلك أن لناظر المظالم من السلطات ما يتلاعم مع طبييعة 
هذه الولاية الطارئة والمستحدثة 21١١‏ م والتى لم تستقل عن ولاية القضاء 
وتصبح ولاية قائمة بذاتها الا بعد أن « تجاهر الناس بالظلم والتغالب 
ولم يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب ج 200110 م فضعف الوازع 
الدينى واستحدث المسلمون هذه الولاية لكبح جماح الظالمين والمستيدين ٠‏ 

وهذه السلطات أكثر من سلطات القاضى » وعلة ذلك أن لناظر 
المظالم السياسة 22339 » وليس للقاضى ذاك وفقا لرأى العلامة أبى الحسن 


(1609) راجع : ص 66 وما بعدها من هذه الرسانة . 

() أانظر ٠‏ الدكتور حسين قطوم » الرسالة السابق الاقشارة 
اليها » ص 0 5 

(71) انظر : الأحكام انسلطانية نلماوردى »؛ المرجع السابق » ص 8لا . 

(؟1١)‏ السياسة قفة : هى الامر والنهى والتأديب © ويقال ٠‏ سست 
الرعية أمرتها ونهيتها ») وسوسه القوم جعلوه يسوسهم »© ويقال سابس الآمر 
سياسة بمعنى قام به ( انظر : القاموس المحيط ‏ مختار الصحاح - لسان 
العرب ‏ المصياح المتوست هاده سوس ) ٠.‏ 

الاصطلاه .. نقد قيل ان الفقهاء أرادوا بها 0 التوسعة على 1 

ع 0 المرسلة لأن المصلحة و الريك | 


الماوردى والعلامة أبى يعلى الفراء وهو الرأى الذى نميل اليه 279 ع 


ع التى لم يقم من الشارع دليل على اعتبارها أو الغائها » » أشار الى ذلك : 
فضيلة الشيخ : عبد ألوهاب خلاف » السياسة الشرعية أو نظام الدولة 
الاسلامية » طبع مطبعة انتقدم سنة /51؟1 ه » ص 6 . : 

وقيل أنها : « ما تدير به شئون البلاد من انقوانين والأنظمة » لتحقيسق 
مصالح العياد فى مختلف العصور وسار البلدآن » » ألدكتور : حسين 
قطوم ‏ الرمانة السابق الاشارة اليها ص 1515 » ولا ثشمك فى نظرنا 
أن التعريفه انذى أشار اليه فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف أكثر وضوحا 
ودلالة على معنى السياسة فى اصطلاح الفقهاء من القول الآخير.. 1 

وانظر فى أن لولاة المظالم ان يستعملوا «-السياسة » لمعرفة وجنه 
الحق فيما ينظرونة من خصومات الناس ومظالهم » ولهم الكشف عن أصحاب 
الجرائم والحكم بالقرائن التى تظهر بها الحقوق »؛ وكذلك لهم تهديد الخصم 
اذا ظهر انه مبطل » وسؤاله عن اشياء تدل عنى صورة الحال » بينما لا يجوز 
مثل هذا وفقا نراى البعض لولاة القضاء ‏ الدكتور حسين قطوم” 6 الرسائة 
السابق الاشارة اليها » ص .17 » ١81‏ ه* ش 


(115) ثمة خلاف بين الفتهاء فى مدى جواز استعمال القاضى للسياسة 
فى فصل الخصومات »؛ فقد قيل : انه ليس لذلك حد فى الشرع » فمثل ذلك 
يستفاد من العرف والأحوال والانفاظ وتد يدخل فى ولاية من الولايات فى 
بعض الأزمنة والامكنة ما يدخل فى ولاية أخرى فى زمان أو مكان آخر » انظر:: 
الطرق الحكمية » للعلامة :أبن قيم الجوزية © طبعة سئة 1105 تحتيق 
الأستاذ محمد حامد الفقى ) ص 154 » وراجع اشارة لهذا الراى » الدكتور 
حسين قطوم » الرسالة السابق الاشارة اليها ) ص 1559© 176 . 

وقال بعض الفقهاء : ان للقضاة أن يتعاطوا انسياسة والحكم بها 
فيما يرفع أليهم من اتهام اللصوص واهل الشر والتعدى » والكشف عن 
أصحاب الجرائم » والحكم بالقرائن التى يظهر بها ألحق © من غير وقوف 
على مجرد الاقرار وقيام ألبينات ولا قرق فى ذلك بين 'القضاة وولاة المظالم . 
انظر : تبصرة الحكام « لابن فرحون » يهامثشس « فتح العلى المالك فى الفتوى 
على مذهب الامام مالك © © ج ؟ » ص 141 64 155 6 معين الاحكنام 
للطرابلسى - الطبعة الأولى » ص ١59‏ .. ْ 

وذهب نريق ثالث من. الفقهاء الى أنه لا يجوز للقضاة أن يتعاطوا 
او يستعملوا السياسة فيما ينظرونة من الشكاوى والخصومات »> وانه 
لا مدخل لهم فيها » ولذلك فقد فرقوا بين نظر ولاة المظالم ونظر القضاة من 
وجوه عديدة ,.. 0 انظر :' الاحكام السلطانية للماوردى 62 ص 8ث9[7 ع2 ولأبى يعلى 
الفثراء )» ص 59 »؛ وراجع أشارة لهذا الراى الدكتور حسين قطوم 4 المرجع 
السابق الاشارة اليه ص 178 ) . 


حك اول كاه 


ونظرا لذاك فان لوالى المظالم من السلطات ما ليس التضفضاء 1389) ع 
فالقاضى بتقيد بأدلة محددة فى الوصول الى المحق ومعرفة المبطل أما 
سلطات ناظر المظالم فى الوصول الى ذلك فهى أوسع » ولناظر المظالم من 
فضل الصية وقوة اليد ما ليس للقضاة » كما أن له أن يقابل من ظهر 
ظلمه بالتأديب ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم والتهذيب وله أن يتأنى 
قيل اصدار حكمه وذلك اذا اشتبه الأمر واستبهمت الحقوق » أما القضاة 
فليس لهم أن بؤخروا الحكم اذا طلب أحد الخصمين الفصل م ولناظر 
المظالم أن درد الخصوم ليفصلوا التنازع صلحا » ولبس ذلك للقاضى 
الا اذا رضى الخصمان بالرد » وله أن يفسح فى ملازمة الخصمين اذا 
وضحت أمارات التجاحد ويأذن بالكفالة فيما يسوغ فبه التكفل لينقاد 


ب وراى 'أحد الشراح المعاصرين أنه « يجوز لولاة القضاء استعمال 
السياسة بأنواعها فى سبيل الوصول أنى الحق وأظهاره © شأنهم فى ذلك 
شان ولاة المظانم » الا أنه رغم ذنىك تظل هناك عدة فروق بين نظر الوزاليين 
وانه اذا ما ورد فى صك انتداب ولاة آنتضاء من العبارات والألفاظ الواضحة 
انتى تحدد وترسم ما نهم وما عنيهم من مسأبة استعمال السياسة فان عليهم 
التتيد بذلك وتطبيقته »“» » وقد رتب على ذلك أنه للقاضى مثلهة فى ذلك مثل 
ناظر المظالم إن يتهدد الخصوم أو يسألهم عن اشياء توضح جهة الحق وتدل 
عليه وان يتأنى فى اصدار الاحكام بضرب الآجال ليتبين له وجبه الحق 
او تزول الخصومة وأنه فى حالة الخصومة بين 'الاقارب على القاضى أن 
حسين قطوم » الرسانة السابق الاشارة 'اليها » ص ١4١‏ © ؟15 »2 والذى 
نميل اليه فى هذا الصدد هو رأى انعلامة أبى الحسن الماوردى »© ومثله 
العلامة أبى يعلى الفراء”» وبمقتضى هذا الرأى لا يجوز للقضاء استعمال 
ألسياسة ومن ثم ينبغى التفرقة بين ناظر المظالم والقضاة © اذ أننا نعتقد 
ان استعمال والى المظالم للسياسة أمر ملائم لطبيعة هذه الولاية المستحدثة 
و:التى ما أتيمت الا « للنظر فيما عجز عنه القضاة ووقف تعدى ذوى الجاه 
والسلطان » انظر الاحكام السلطانية للماوردى » ص 9م »© فلوالى المظالم 
استعمال السياسة فى القيام بأعماله ويها يتمكن من كبح جماح كبار الظلمة 
من ذوى النفوذ ولا حاجة للقاضى اثل ذلك . 

(15) انظر : الأحكام السلطانية للماوردى » المرجع السابق © 
ص 9/4 »© وأيضا الأحكام السلطائية لأبى يعلى الفراء »© المرجنع السنابق ©» 
ص 117 ٠‏ : 


عا ؤم 


الخصوم الى التناصف ويعدلوا عن التجاجد والتكاذب ويسمع.من هادا 
المستورين ما يخرج عن عرف القضاة فى السهادة ؛ وله أيضا احلاف 
الشهود عند ارتيايه بهم .اذا بدلوا أيمانهم طوعا ويستكثر من عددهم 
ليزول عنه السك وينفى عنه الارتياب وليس ذلك للقضاة » كما أنه يجوز 
لناظر المظالم أن يبدأ من تلقاء نفسه بإستدعاء الشهود » ويسألهم عما 
عندهم من تنازع الخصوم ع وعادة القضاة تكليف المدعى احضار بينة 
ولا يسمونها الا يعد مساءلته ؛ وهذه السلطات تمكن والى المظالم من 
القيام بأعماله وتتلاءم كما ذكرنا وطبيعة ولآية المظالم ؛ حدث تؤدى هذه 
السلطات الى منع ظلم ذوى النفوذ والمستيدين ٠‏ 3 

' وكل ذلك يدلنا على اتساع نطاق ولاية المظالم عن النطاق 
الموضوعى اؤلاية آلقضاء ٠‏ 1 


د عند عاد 
06 المطلب الرايمع 0 
الصلاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضباء 
ونطاق ولاية الحسبة 


الحسبة لفغة : تأتى بمعنى ادخار الأجر والثواب عند الله تعالى » 
فيقال : احتسب بكذا أجرا عند الله اذا ادخره عنده لا يرجو ثواب 
أنه بحسن الحسبة فى الأمر 6 اذا كان حسن التدبير » ويقال أيضا : فلان 
محتسب البلد ولا يقال محسب (© . 

واصطلاها : هى « وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
لمنكر 2*6 » وقيل انها « أمر بالمعروف اذا ظهر تركه م ونهى عن المذكر 


(ه15) انظر ؛ القاموس المحيط ©» للفروزايادى ؛ ج ١‏ 6 ص 61 © ههه 
الصحاح للجوهرى » ج ١‏ )2 ص 1١١ © 1١.5‏ . 
)١1315(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون ؛ ص 8لام .. 
( - النظام القضائى الاسلامى ) 


ع آم هه 


اذا ظهر فعله ند » وقال البعض : ان الحسية هى ا أمر, بمعروف 
ونهى عن منخر » واصلاح بين الناس 2176 » وقال أحد الشراج المعاصرين 
انها « سلطة تخول صاحيها حق مباشرة الأمر بالمعروف اذا ظليسن تركه 
والنمى عن المنكر اذا ظهر فعله » بتفويض من الشارع أو تولية من الامام 
وتوقيع العقاب ٠‏ على المخالفين بمقتضى أحكام الشريعة فى. ..حدود 
اختصاصه »231506 

وينيغى ملاحظة أن المعروف هو ا كل قول م وفعل » وقصد حسنه 
ل و نه 
الشارع ونهى عنه 21206 ٠‏ 


وهذه الولاية مشروعة فقد قال عز وجل : « ولتكن منكم أمة يدعون 
الى أنخفي وبأمرون بالملمروف وينمون عن المنكر « وأولئك' هم 
المنلحون )00192 ٠‏ 

وروى عن اننبى مَلِنْهٍ أنه قال : « هن رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يسستطع فبقليبه وذلك أضعف 
الايمان ©2079 » كذلك فتند اتفقت. كلمة .المجتهدين من السلف والخلف على 


1 1) انظر : الأحكام السلطانئية » للماوردى سايق الاشارة أليه »© 
ص 7؟؟ »2 ومثله الأحكام السلطانية » لأبى يعلى » سايق الاشارة اليه » 
)١14(‏ أنظر : نهية الرتة فى طلب الحسية » للشيزرى »ليع ملبسة 
(139) لق :التكتور عيذا الله محية يد ال + الحسبة فى الاسلام » 
0 متدمة لجابعة 0 »؛ سنة 199/4 7 
الا و ب ا اله عر 
(5ل9١)‏ آل عمران ؛ ٠. 13٠5‏ 
)١9/(‏ انظر : احياء علوم الدين ؛ © ج "١‏ ص 502 ؛ الأحكام السلطائية 
لأبى يعلى » ص 1584 ٠‏ 


ل كم امم 


وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حسبة لله وايتغاء 
مرضاته 099 , 

ش ونطاق ولاية الحسبة ‏ أىأعمال وسلطات المعتسب )11*7‏ ينحصر 
بصفة أساسية فى الأمر يكل معروف ظهر تركه والنههبى عن كل منكر ظهر 
فعله » سواء أكنن ذلك متعلقا بحقوق إلله تعالى أو يحقوق العباد 
أو بالحقوق المنتركة بين الله تعالى ودين عياده فلت ”" 


(15) أنظر : الحسبة فى الاسلام : للأستاذ الشيخ : ابراهيم 


(110) راجع هذه الأعمال والسلطات فى : نهاية الرتبة فى طلب 
الحسية ‏ للشيزرى ‏ ص ١١‏ وما بعدها » الحسبة فى الاسلام أو وظيفة 
الحكومة الاسلامية © للعلامة ابن تيمية ؛ ص١٠‏ وما بعدها »© الحسية فى 
الاسلام للدكتور : عبد الله محمد عبد الله » ألرسالة السابيق الاثمارة 
أليها.ص ؟؟؟ وما يعدها » الحسبة فى الاسلام للشيخ الشهاوى ؛ المرجع 
السابق الاشارة اليه » ص 8١‏ وما بعدها »© الاحكام 'السلطائية للماوردى ©» 
ص 5١18‏ وما بعدها ؛ الاحكام السلطانية لآبى يعلى ص ١87”‏ وما بعدها » 
احياء عنوم الدين للغزالى ؛ ج 5 ؛ ص 510 وما بعدها » التقضاء فى الاسلام 
للدكتور محمد سسلام مدكور ؛ ص ١25‏ © السلطة القضائية فى الاسلام 
للدكتور شوكت عليان » ص 1417 وما بعدها » السلطات الثلاث » للدككور 
سليمان. الطماوى ص 117 وما بعدها » القضاء فى الاسلام »© للدكتور 
عطية مشرفة ؛» ص 187 وما بعدها » المدخل للفقه الاسلامى للدكتور محمد 
سلام مدكور » ص 4.8 وما بعدها » النظم الاسلامية للدكتورين حمسن 
ابراهيم وعلى أيراهيم حسن ؛ ص .. 1" وما يبعدها 6 الحسية فى الاسلام 6“ 
بحث مقدم من فضيلة الشميخ على الخفيف لاسبوع الفته الاسلامى ومهرجان 
الامام ابن تيمية بدمشق © من ١‏ ١؟‏ شوال سنة ١١.‏ ه » طبعة 
المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم آلاجتماعية » سنة 1951 م » الحسبة 
فى الاسلام 4 دراسة مقارنة بالانظمة المشابهة فى التشريع الوضعى © بحث 
للأستاذ على حسن فهمى © مقدم لأسبوع الفقه الاسلامى ومهرجان الامام 
ابن تيمية بدمشق »© طبعة المجلس الأعلى للفنون سنة 195١‏ »© الحسبة ©» 
للأستاذ : عبد الرزاق الحصان » مطيعة التفيض » بيغداد » سنة 1565 م © 
صن 6؟ وما بعدها ٠.‏ 


المحتسب وهذا التقسيم يقوم على أساسس أن وظينفة المحتسب أصلها الأمرس 


4م سه 


. فالمجتسب يقوم بالأمر بالمعروفٍ م وقد يتعلق ذلك بحقوق الله 
تعالى الخالصة كالاشراف على اقامة صلاة الجمعة متى استوفت شروطها 
الشرعية » وصلاة العيدين » والأمر بصلاة. الجماعة فى المساجد واقامة 
الذان فيها » كما'يزجر من يتركؤن الصلاة بلا عذر شرعى *. .. 
0 وقد يتلق الأمر بالمعروف بحقوق العباد » ويعض هذه الحقوق 
دوطابخ عام » وهواما يشترك فى الانتفاع به سائر الناس وتعود بالنفع 
لصالح الجماعة فيقوم المحتسب بالاشراف على المرافق العامة كالمساجد 
والمستسفيات والأسوار.ودور الأيتام وتقديم المساعدات لأبناء السبيل 
وغيرها والانفاق على هذه الخدمات قد يكون من بيت المال أو من أغنياء. 


- بالمعروف وألنهى عن المنكر وعلى اساس التقسيم الثلاثئ لنحتوق ١‏ حقوق. 
الله تتعالى وهى التى تتعلق بالعبادات ويكيان المجتمع الاسلامى » وحتوق 
الُعغباد وهى الحقوق الخاصضة للأفرآد كحق آلملكية مثلا » وحقوق مشتركة بين 
الله تعالى والعباد ومى الحتوق التى تحمل خصائص الحقين السابتين 
مما (. أنظر الأحكام السلطانية للماوردى » ص 18؟ وما بعدها © ومثله 
العلامة أبو يعلى الأحكام السلطانية ص 148 ) » ولكن ينيغى التنبية الى أن 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من الشمول والعموم بحيث يستوعبان احكام 
الشريعة كلها » ومن .ثم يصعب حصر أعمال المحتسب وقد أشار. الى ذلك 
الْمْقيه عبد الرحمن بن نصر الشيزرى فقال : « لو شرعت أن أذكر جميع 
ما ينيغي للمحتسب ان يفعله من امور الحسبة لطال الكتاب »© ولم يقع عليه 
حخصر » ولكن قد وضعت أصولا وقواعد يقيس عليها المحتسب ما يجانسها » 
ولعمرى أن الضابط فى آمور. الجسية هو الشرع المطهر ©» فكل ما ذهت 
الشريعة عنة يكون محظورا » ووجب على المحتسب إزالته والمنع عن فعلة ») 
وما أباحته الشريعة اقِره على مأ هو علية » ( انظر الرتبة فى طلب الحسبة » 
طبعة منة 1956 » ص (١8‏ ) © كبا نجد الامام ابن تيمية يضع ضابطا. 
عاما لأعمال المحتسب قيقول : « واما المحتسب فلة الأمر بالمعروف والنهى 
عن النكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم » 
( انظر : الحسبة في الاسلام » طبع مطبعة المؤيد سنة 1114 ه ) ص 1 ) ٠‏ 
. ووفتا لذلك غانه فيما عدا ما يكون من خصائص الولاة والتضاة وأمهل 
الديوان ونحوهم يكون للمحتسب أن يأمربكل معروف وينهى عن كل منكر ©» ولذأ 
فائنا لن نستطيع التعرض لجميع اعمال المحتسب اذ لن يتسع مجال بحثنا 
لذلك_» وسنقتصر. فقط على الاشارة الى بعضها بما يمكننا من مقارنة نطاق 
هذه الولاية بنطاق ولايّة القضاء ٠ ٠‏ ا 


6م - 


المسلمين بحسب ظروف الحال » والبعض الآخر من حقوق العباد ذو طابنم 
خاص » حيث يتعلق الأمز بالمعروف بحقوق الأقراد قبل نعضهم م ومثال 
ذلك المماطلة فى الحقوق وفى أداء:الديون اذا أخرت بدون مقتضنى 
أو عذر » فللمحتسب أن يأمر بأداء الحقوق وسداد الديون ولكن ليس 'له 
حبس المدين أذ الحبس فى الدين حكم وذلك يكون القاضى م وهو يأمر 
يسداد الديون وأداء الحقوق بشرط المقدرة وظهور الحق أو الدين اذا تقدم 
اليه الدائن أو صاحب الحق » ويقوم بكفالة من تجب كفالته من الصغار » 
وغير ذلك من حقوق العبياد ٠‏ ش 5 
وقد يتعلق الأمر بالمعروف بالحقوق المشتركة ومثالها الزام الأولياء 
بتزوبيج الأيامى اذا تقدم لمن أكفاؤهن والزام المطلقات من النسناء بأحكام 
العدة » ويكلف المحتسب أرباب البهائم باطعامها وألا يستعلموها فيمنا 
لا تطيق » ويعزر تأديبا لكل من نفى ولدا قد ثبت فراش أمه ولحوق 
نسبه م كما يأمر من أخذ لقيطأً وقصر فى كفالته أن يقوم بحقوق التقاطه 
من الترام كفالته أو تسليمه الى من يلترمها ويقوم بها ٠‏ 7 7 
كما يقوم المحتسب بالنهى عن المنكر 237 » وقد يتعلق ذلك بحقوق 
الله الخالصة ومن هذه الحقوق ما يكون فى مجال العبادات » ومن أمثلة 
مخالفة هذه الحقوق عدم أداء الصلاة وفقنا لأوضاعها الشرعية 4 والافطار 
فى رمضان » والامتناع عن اخراج الزكاة ؛ والتعرض للناس بالمسألة فى 
غير حاجة فان رأى المحتسب رجلا يتعرض لمسألة الناس فى طلبٍ الصدقة 
وعلم أنه غنى أما بمال أو عمل أذكره عليه وأدبه فيه » وتصدى الجهلاء 
للفتوى فى شئون الدين فمن ابتدع قولا خرق به الاجماع وخالف فيه 
النض ورد قوله علماء عصره أنكر عليه وزجره عنه » ومن أتى: بتأويل عدل 
فيه عن ظاهر التنزيل الى بدعة أو انتصر لقول مبتدع كان على المحتسبَ 


(1!0) يجب أن يكون المنكر موجودا فى الحال ومن ثم يُخرج المنكر 
المفروغ منه والمنكر الذى سيوجد فى المستقبل » كما يجب أن يكون المنتكر 
ظاهر؟ للمحتسب بغير تجسس ؛ وان يكون منكر! معلوما بلا اجتهاد 
( راجع : الحسبة فى الاسلام » للدكتور عبد الله محمد عبد الله » الرسالة 
السابق الاثمارة: اليها » ص 58/68 وما بعدها ) .. ١‏ 


كا 


انكار ذلك » كذلك ينعر المحتسب من يتصدى لتعليم علوم الشريعة وهو 
ليس أهلا لها ولاحظ له فيها » فيمنعه ويظهر أمره حتى لا يغتر به عوام 
الناس ٠‏ كما يمنع المحتسب المحظورات مثل مواقف الريبة فيمنع الناس 
منها م ويمنم المجاهرة باظهار الخمر فاذا جاهر انسان بأظهار الخمر فان 
كان مسلما أراقها المحتسب وأديه على ذلك وان كان ذميا أدبه كذاك 
خمرا ولا خنزيرا ظاهرا » كما يمنع المحتسب الملاهى المحرمة فيؤدب من 
يظهر آلات اللهو المحرمة ويمئع بيعها » كما يمنع المحتسب المعاملات 
المنكرة كالريا والبيوع الفاسدة وتزويج المرأة فى عدتها والغش فى 
المبيعات وتدليس الأثمان » والتطفيف والبخس فى المكابيل والموازين » 
فيؤدب المحتسب كل من وجد يفعل ذلك ٠‏ 


وقد يتعلق المنكر بحقوق الأدميين الخالصة ومثالها أن بتعدى أحد 
الأفراد على حد لجاره » أو حرمة داره » أو أن يضع أجذاع على جداره 
بدون أذنه م وفى هذا المجال يبرأاأقب المحتسب أهل المهن المختلغة والصناع 
حتى يجيدوا أعمالهم ويمنعهم عن الغش ٠‏ 


كما قد يتعلق المنكر بالحقوق المشتركة بين الله تعالى والعياد » 
فبتصدى المحتسب لهذا المنكر » ومن ذلك أنه يمنع الاطلاع على منازل 
الغير » ويمنع التعرض لأهل الذمة بالسب والأذى » ويمنع أرياب 
الحيوانات من استعمالها فيما لا تطيق » ويمنع أصحاب السفن من 
الاسراف فى تحميلها بما قد يؤدى الى اغراقها وبمنعهم من السفر وقت 
اشتداد الريح. لما قد يترتب على ذلك من مخاطر » وبشرف على الأسواق 
حتى لا تستعمل الا فيما أعدت له من أغراض م ودمنع المحتسب أكمة 
المساجد من الاطالة فى الصلاة مراعاة للضعفاء وكبار السن من المسلمين » 
ويشرف على الطرق العامة حتى لا تشغل ببناء أو منقولات تضر بالمارة 
حيث تعوق السير فيها م الى غير ذلك من المذكرات التى تتعلق بالحقوق 
المشتركة بين ألله تعالى والعياد ..٠‏ 


هذه هى الأعمال المسندة للمحتسب وهى كما أوضحنا تنحصر فى 


لالم سل 


الأهدر بالمعروف والنهى عن آأنكر ؛ وللمحتسب من السلطات ما يمكنه. من 
القيام بهذه الأعمان 2372 » فله أن بعزر من ارتكب منكرا ظاهرا مما 
لا يدخل فى الحدود » كما له أن يتخذ أعوانا ليكون أقدر على تنفيذ 

ما وكل اليه » وله أيضا أن يسمع الدعاوى المتعلقة بحقو ق الآدمبين فيما 
يكون منكرآ ظاهرآ وعدوانا بينا وبلزم المدعى 0 فى هذه الدعاوئ 
بآداء الحق اذا شت ذلك للمدعى م كما له البمحث عن المنكرات الظاهرة 
لينكرها على مرتكبيها دون أن بتوقف ذلك على الرفع أليه ٠‏ 


ولا شك فى أن نطاق هذه الولاية بما يتضمنه من أعمالن وسلطات 
يختلف عن النطاق الموضوعى لولاية القضاء » وان كان هناك علاقة بين 
كل من النطاقين » اذ المحتسب أن ينظر فى الدعاوى المتعلقة بحقوق 
الآدميين والتى أوضحناها ومثالها ما بتعلق ببخس الثمن وتطفيف الكيل » 
وبغش أو تدليس وبمطل فى حق أو تأخير دين مع المقدرة على الوفاء » 
وقد أجيز له التصدى لحسم هذه المنازعات لأنها تتعلق ممئكر ظاهر 
مما يختص بازالته فموضوع الحسبة الزام الحقوق والمعونة على 
استيفائها » كما أن المحتسب ‏ كما ذكرئا من قبكٌ ‏ فى هذه الدعاوى أن 
يازم المدعى عليه بالوفاء مما عليه من حقوق متى ثبتت تلك الحقوق 
باعتراف واقرار وكان فى وسعه الوفاء بها لأن فى تأخيره لها منكر هو 
منصوب لازالته 2359 » ولكن هذه العلاقة لا تعنى أن المحتسب ساطة 
الفصل فى جميع الخصومات مثله فى ذلك مثل القاضى» فليس له أن بسمع 
سوى هذا النوع الوحيد من الدعاوى الذى سيق لنا ذكره » وليس له 
سماع الدعاوى الخارجة عن ظلواهر المنقرات فى العقود والمعاملات 
وسائر الحقوق فذلك من اختصاص القضاء » وهذا النوع الوحيد من 
الدعاوى التى المحتسب سماعها يقتصر على الحقوق المعترفة بها وأما 
ما يتداخله التجاحد والتناكر فلا يجوز له النظر فيه اذ ليس له سماع 


(1/8) راجع : السلطة التضائية فى ام »؛ للدكتور شوكت 
عليان » الرسالة السابق الاشارة آليها ») ص 29١‏ . 


(19/9) راجع : الأحكام السلطانية للعلامة الماأوردى » ص 4؟؟ » 8 


كر سد 


بينة على اثبات الحق ولا أن يحلف يمينا على نفى الحق فذلك من عمل 
القضاة ٠‏ 1 

ومما يوضح لنا اختلاف نطاق ولاية الحسبة عن النطاق الموضوعى 
لولاية القضاء » أن للمحتسب القيام بأعماله التى سبق لنا ايضاحها سواء 
ما يتعلق منها بالأمر بالمعروف أو بالنهى عن المنكر دون حاجة الى الرفع 
اليه من خصم مستعد وفى هذا يختلف بلا شك عن القضاء اذ لابد من 
الرفع اليه من خصم مستعد » أضف الى ذلك أن عمل المحتسب يتسم 
بالغلظة والسلاطة ٠20400‏ 

ولاشك فى اقساع نطاق هذه لؤلاية خيث تسكن الأمر بكلك 
النطاق المؤضوعى لولاية القضاء الذى و 2 
الخصومات ٠‏ 

نينا نيا لين 


(.148) وقد أشنار الى ذلك العلامة الماوردى فقال : : « للناظلر فى 
الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة ا 
للقضاة » ؛ لآن الحسية موضوعة للرهبة » فلا يكون خروج المحتسب اليها 
بالسلاطة والغلطة تجوزا فيها ولا خرقا © والتضاء موضوع للمناصفة فهو 
بالاناة والوقار أحق » وخروجه عنهما الى سلاطة الحسبة تجوز وخرق » لان 
موضوع كل واحد من المنصبين مختلف © فالتجاوز فيه خروج عن حده »© © 
انظر : الاحكام السلطانية » ص 561 . 


الفصل النشثشاقن | 

ش النطاق الشخصى لولاية القضاء الاسلامى '. 

تنقصد بهذا النطاق حدود ولابة القضاء الاسلامى من حيث 
الأشخاص الذين يخضعون لهذا القضاء + واذا ما نظرنئا الى أشخاص 
لمتقاضين أمام القضاء الاسلامى فمبنجد أنهم قسمين لا ثالث لهما : 
القسم الأول : المتقاضون المسلمون م والقسم الثانى : المتقاضون من 
غير المسلمين » فهذا التقسيم هو المعتير والمأخوذ به فى شريعة الاسلام » 
فالشريعة الاسلامية تقسم اليشر بصفة عامة على أساس قبولهم 
الاسلام أو رفض22 » اذ الاسلام هو المعيار الحاسم الوحيد فى تمييز 
البشر بعضهم عن بعض ولا عبرة بلون أو بلغة أو جنسية أو قومية 
أو موطن أو غير ذلك من المعابير المأخوذ بها فى الأنظمة القانونية 
الوضعية » ومن ثم فاننا سنتعرض أبحث هذا النطاق فى مبحثين كالتالى : 

البحث الأول : فى شمول ولاية القضاء الاسلامى المسلمين + 

المبحث الثاني :فى مدى خضوع غير المسلمين للقضاء الاسلامى ٠‏ 


جد عد علد 
البحث الأول 
شمول ولاية القضاء الاسلامى للمسلين 


تثبت ولاية القضاء الاسلامى اذا كان أحد الخصوم مسلما1؟ » 
اذ ولاية هذا القضاء عامة بالنسبة لجميع المسلمين » غفى داخل 


)١(‏ يتضح ذلك من قول الله تعالى : ١‏ هو الذئ خلقكم فينكم كافر ومنكم 
مؤمن »© والله بما تعملون بضم ) ( التغاين : ؟ ) © وهناك آيات 
كريئة كثيرة تدلنا على تقسيم الشريعة للبشر على أساس العقيدة الاسلامية » 
ولا كنك فى أنه على اساس هذا التقسيم يتحدد مركز الفرد فى الدولة 
الاسلانية © راجع : أحكام الذميين والمستامنين فى دار الاسلام 2 
للدكتور : عيد الكريم زيدان 4 رسنالة دكتوراه مقدمة لجامعة التاهرة 
سنة 1959 )ا ص .1١ 46401١‏ 

(6) انظر : القضاء فى الاسلام » للدكتور : محمد سلام مدكور ص ٠ ١76‏ 


لشاعة - 


دار الاسلام يهيمن هذا القضاء على جميع الخصومات التى يكون 
أحد أطرافها مسلماً » ولا يشترط أن يكون المسلم متمتعاً بجنسية معينة 
اذ الا دين وجنسية معأ29؟ » فللمسلم أيآ كانت لغته وأيآ كان لونه » 
وأيآ كان الاقليم الذى يقطنه» م أن يتداعى أمام القضاء الانسلامى » 
اذ لا أثر للغة أو لون أو موطن أو أية رابطة أخرى على ولاية القضاء 
الاسلامى ما دام المتقاضى مسلءة » وليس معنى ذلك أن ولاية القضاء 
الاسلامى قاصرة على المنازعات التى يكون أحد أطرافها مسلما فقط » 
بل أئنا سنوضح فيما بعد كيف أن هذه الولابة تمتد لتشمل منازعات 
غير المسلمين داخل دار الاسلام » ولكن الذى نريد أن نلفت الأنظار 
اليه هنا هو أن أبة رابطة بين الأفراد سوى رابطة الاسلام لا عبرة 
بها (0) » ولا تآثير لها على ولاية القضاء الاسلامى » فالمسلمون أمة واحدة 
لا تفرقهم لغغة أو جنس أو لون أو قومية أو وطنية » وهم كذلك 
أمام القضاء الاسلامى لا فرق بين مسلم وآخر فى التداعى أمامه ٠‏ 

كذاك لا عبرة بالمأهب الذى يلتزم به المسلم » فقد يختلف مذهب 
المتقاضى عن المأهب الذى يحكم به القاضى اذ! قيده ولى الأمر بمذهب 


6) انظر : أحكام القانون الدولى فى الشريعة الاسلامية * للدكتور : 
حامد سلطان »6 طبعة سنة 1١99/54‏ © ص ٠ 11١١‏ 
9( اتن : ا سياتى عن النطاق الاقليمى لولاية القضاء الاسلامى 


(0) وقد 56 ذلك الامامان جمال الدين الافغائى ومحمد عبده فقالا : 
ان كل فخار تكسبه الأئنسساب وكل أمتياز تفيده الأحسناب لم يجعل لة الشارع 
أثرا فى وقناية الحقوق وحماية الآرواح والاموال والأعراض » بل كل رآبطة 
عليها مذموم والمغقتصب لها ملوم * وهذا ما أرشدنا آلية سصير المسلمين 
من يوم نسأة دينهم ألى الآن لا يعتدون برابطة الشسعوب وعمصجات الاجناسن 
وانما ينظرون الى جماعة الديت » لهذآ ترى العربى لا ينفر من سلطة “التريكى 
والفارسى يقبك سيادة العربى م والونفدى يزعن لرياهسسة 0 0 
ولا اشمئزاز عند أحد مقهم ولا أنتباض 0( راجسع : العروة آالوثتى 
تأليف الامانين حمال الدين الأقغائى ومحمد عبيده م الطبعة ا 0 
سنة 9م17 ه »4 ص ١م ٠...‏ 


معين » ومع ذلك فان هذا الاختلاف لا ينبغى أن يكون له ثمة تأثير على 
التداعى أمام القضاء الاسلامى » فرغم أنه من المناحية العملية وصل 
تأثير الغهم الخاطىء للأخذ بالمذاهب الفقهية الى حد تقسيم المتقاضين 
الى طوائف وفقا للمذاهب المختلفة » لدرجة أنه اذا تقدم متخاصمان 
على غير المذهب السائد فى بلد من البلدان اضطر القاضى الذى لجا اليه 
المتخاصمان أن ينيب عنه قاضيا بدين بعقائد مذهب المتخاصمين2©0 » 
وكأن هذه المذاهب أصبحت قطعة من الوحى الذى نزل على النبى مَلِثو 26 
رغم ذلك فاننا نعتقد أن الاختلاف فى الملأهب هذا لا ينبغى أن يكون 
عثرة أمام المتقاضى المسلم عند لجوءه للقضاء الاسلامى 6 ولتوضيح 
ذلك فائنا سنتعرض الآن بشىء من التفصيل لمدى جواز تقييد ولاية 
القضاء بمذهب معين وما بحدثه ذلك من تأثير على التداعى أمام 
القضاء الاسلامى ٠‏ 

لا ريب فى أن الزام القاضى بالحكم وفقا لمذهب معين أمر مؤثر 
فى ولايته » فهذا الالزام قد بكون له تأثيره السىء على المتقاضين أنفسهم 
نقد يحجم التقاضون أنصار هذهب ممين عن اللجوء الى قاضى يلتزم 
بمذهب آخر غير مذهيهم م وقد يزداد هذا الاحجام عندما يحرص 
القافى على انتشار مذهيه بين أتباع المذاهب الأخرى22 » هذا من 


(5) حدتث ذلك فق العصر العباسى : انظر : النظم الاسلامية » للدكتورين : 
حسن أبراهيم حسن » وعلى ابراهيم حسن » الطبعة الثالثة » سنة 1151 م ©» 
ص ا وما بعدها © التضاء فى الاسلام 4 للدكتور ؟ محيد سلام مدكور 
ض .” 4 تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى © للدكتور : 
نحسن أبراهيم حسن © الطبعة الأولى »© سنة /1551 م © ج ا ص 787 ..- 

() وتد ذكر الشميخ محمود بن عرئوس نموذج لحرص القافى علىنشر 
ماهنه وتعصبة له قال « بعد أن آنتشر مذهب مالك فى بلاد اللقرب رأى 
سحئون ‏ وهو تاقى مالكى ‏ كما رأى سواه من شيوخ مذهب مالك هناك 
أن الفتوى بغير مذهب مالك فى بلاد افريقيا غير سائغة وكان مت رايهم أن 
يجمنعوا الناس على مذهب مالك دوق سواه © غير أن آالذى تمم ذلك هو 
المعز بن باديس قانة هو آلذئ جمع جميع أهل المغرب على التمسك بمذهب 
الامام مالك دون كقيره ومن ذلك التاريخ انقرض مذهب أبى حنيفة من المغرب 
بعد أن كان ظاهرآ هناك » »© تاريخ التضاء فى الاسلام » للشيخ عرئوس © 
طبعة ستة 19147 م » المرجع السابق الاشنارة الية ص 188 .. 


تالالا 

فاحية ؛ ومن ناحية أخرى فان ترك العنان للقاضى ليحكم بما يراه وفقا 
لأى مذهب من المذاهب بدون تقيد بمذهب معين » فلا يعرف المتقافى 
أى قانون سيخسم خصومته » أمر محل نظر فى رأينا “اذ من البديهى 
أن ذلك سوف يؤدى الى تنافس الأحكام والى عدم الثقة فى القضاة » 
فيكون من الأفضل للخصوم نتيجة لهذا الاضطراب آلا يلجأوا الى القضاء 
لحم 0 ويابد التمكيم باللوحية لهم أمفضل .من مثل 
هذا القضاء ١‏ 

ونظرة ألى ولاية القضاء قبل عصر ظهور المذاهب ؛ توضح لنا الفارق 
بين ماسيق “هذا العضر وما لاه من العصور فى هذا المخال + 
ولق أكذنا هر الاسلامية كنموذج اذلك » لوجدنا أن العمل بها قد 
جرى منذ أن دخلها عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ على أن يحكم 
القاضى دما دراه هن كتاب المله وسنة رسول الله َلك م وأقضية الصحابة 
واجفاع. المسامين ونما يستنبط من قياس الأشباه على نظائكرها©»؟ » 
قلم يكن هناك خلل أو تناقض فى الأحكام ولم يتردد الخصوم فى 
اللجوء الى القضاء ٠‏ 
أذن الزام القافى بالحكم وفقا لغب معين قد يكون عثرة أمام 
العامة ع أتبأع المذاهب الأخرى فى اللجوء اليه ؛ كما أن غدم الزامه 
نمذهب مغين قد يؤدى أيضا الى اخجام بعض المتقاضين عن .اللجوء اليه 
فظرا الما قد يحدث من اضطراب وتناققض فى الأحكام خاصنة فى 
المشائل الخلافية فكيف يمكن لنا ازالة هذه العثرة ؛ والقضاء على 
مثل هذا 07 0 وو ٠‏ 


الرأى الأول : ٠‏ وهو 0 جمهور الفقهاء9©. »؛ ومقتضى هذا الى 


0ك 


ققخ انظر : :” السلطة القضائية وروا » الأستاذ : عيد 50 
عبد الحليغ سالم » رسالة مخطوطة مقدمة لجامعة الأزهرة » سنة 11190 3 
الورقة: رقم ١١1‏ ورقم 7١9“‏ .. 

(9) انظر ١‏ للم اران الى قن ناشين ا 
مغنى المحتاج جح 6.ص 7378 »© المجموع شرح المهذب ج 18 ص 516 6.ا 2ت 


عا “اة ل 


أنه لا يجوز تقبيد القاضى بمذهب معين » ويستئدون فى ذلك الى 
قوله تماائ : « يا دأوود أنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تقذ تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » أن الذين يضلون عن 
مسبيل الله لهم عذاب شديد بها نسوا يوم الحساب 3٠ ١»‏ > فقند أهر الله 
تعالى بالحكم بالحق » والحق لا يتعين فى مذهب , فقد يظهر فى مذهب 
آخر » وقد أوضح ذلك صاحب المغنى فقال « ولا بجوز أن بقلد القضاء 
لواحد على أن ن يحكم بمذهب بعينه وهذا مذهب الشافعى ولا أعلم فيه 
خلافا لأن الله تعالى قال : « فاحكم بين الناس بالحق » والحق لا يتعين 
غى مذهب وقد يظهر له الحق فى غير ذلك المذهب )2310 ٠‏ 


وذكر أبو أسحق الشيرازى ذلك فقال 2 ولا يجوز أن بغقد القضاءةً 
على أن يكم بمذهب بعينة لقوله'عز وَجل' : « فاحكم بين الئاس بالحق » 
والحق ما دل عليه الدليل وذلك لا يتعين فى مذهب بعيئه فان قلد على 
هذا الشرط بطلت التولية ل طتحااطى ابوه يطل لدي 
فبطات التولية »م29٠‏ 


وأشار صاحب تبصرة الحكام الى هذا الرأى قائلا : « قال الشيخ 
أبو بكر الطرطوشى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فى مقدمة كتابه المسمى 
تعليقة الخلاف فى القاضى يوليه الامام القضاء ويشترط عليه أن لا يحكم 
الا بمذهب أمام معين مثل أن يكون مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو حتبايا 
فيقول له قد وليتك القضاء على أن لا تحكم الا بمذهب مالك مثلا وسواء 
وافق مذهب السلطن الذى ولاه أو لا فهذا على ضريين أحدهما :. 


- المغنى لابن قدامة جح 9 ص 1١5‏ ».المهذب ج " ص 7.4 > منان السبيل 
ج ؟ ص 607 » الأحكام السلطانية لابى يعلى ص 47 ؛ الأحكام. السلطانية 
للماوردى ص 58 »2 كشاف القناع ج 5" ص 5١6‏ 3 00 
)٠60(‏ سورة ص 1 731 .. 
)١١(‏ انظر : المغنى لابن قدامة ج 4 ص "١‏ 1 طبعلة المثارٍ . 
الطبعة الثالئة ») سنة ه175 هاه 3 


(19) انظر : المهذب جد ؟ ص 7,8 © طبعة مطبعة دار الكتب الية 
الكبرى بمصر © سعنة 17878 هه . 


اقة- 


أن يشترط ذلك عموما فى جميع الأحكام فالعقد باطل والشرط باطل 
سواء قارن الشرط عند الولاية أو تقدمه ثم وقع العقد ©2200 ٠‏ 


الرأى الثانى : وهو رأى بعض فتهاء المذهب الحنفى7!؟ » ومقتضى 
هذا الرآى أنه يجوز تقبيد القاضى بمذهب معين » فاذا قيد الامام القاضى 
معذهب خاص فلا يقضى الا يهذا المذهب ولا يملك مخالفته » اذ ولاية 
القاضى مستفادة من ولى الأمر فلا ينفذ قضاؤه فيما منعه عنه ٠‏ 


والذى نمين اليه هو الرأى الأول القائل بعدم جواز تقييد القاضى 
بمذهب معين » فقد يظهر للقاضى الحق فى مذهب آخر » كما أن همذا 
التقييد قد لا يلائم طبيعة عصر من العصور أو بيئة من البيئات » ولذا فقد 
قيل بحق ان « تخير ولاة الأمر القوانين من مختلف الآراء أفضل من أن 
لا يتغفق مع العصر والبيكة » وأفضل أيضا من أن نلجأ الى قوانين أجنبية 
عن عقيدتنا وبيثتنا لنحتكم اليها ونهتدى بها فى حياتنا )226 ٠‏ 

ولا شك لدينا فى أن اختيار القوانين من مختلف المذاهب الاسلامية 
أن يؤّدى الى تناقض أحكام القضاة » اذ سيعام المتقاضون مسيقا ل 
وخاصة فى المسائل الخلافية بين المذاهب ‏ الرأى الذى سيهسم 
خصومتهم ٠‏ 

(19) أنظر ؛ تبصرة الحكام فى اأصول الأاتضية ومناهج الأحكام 
ص ١7 © 1١١‏ © الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر » 
سئة ١.؟ا!|‏ ه . 

(15) انظر * رد المحتار على الدار المختار جِ 5 ص 0١19‏ ؛ الفتاوى 
١7‏ »© مدى حق ولى الامر فى تنظيم القضاء » للدكتور عيد الرحمين ” 
القاسم »؛ ص 011 © #لاه © القضاء فى الاسلام » للدكتور محمد سلام 
متدكور ص ؟١١‏ »© نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم » للدكتور حامد 
عيد الرحمن ص ../ »© السلطة القضائية فى الاسلام » رشوكت 
عليان ص 5 ؛ تاريخ القضاء فى الاسلام للشيخ ابن عرنوس ص 36259 ,,, 

© انظر الدكتور محمد سلام مدكور » القضاء فى الاسسلام‎ )١5( 
1 .. 19١ ©» 1؟١ المرجع السابق » ص‎ 


عد قد 


وسواء قيد الامام القاضى بمذهب معين أو لم يقيده » فاننا نعتقد 
آنه. لا نأثير ثل هذا التقييد أو عدمه على ولاية القافى ما دام لم 
بخصصهة الامام بمكان أو خصومة فالقاضى الذى قيده الامام بالمذهب 
الحننى مثلا لأ يعنى هذا اليه ا ا 0 الام 0 
بل انه ينظر قضايا جميع المتخاصمين آيآ كان المذهب الذى يميلون اليه » 
ولس له أن يحيل قضايا أنصار المذاهب الأخرى الى قضاة يتبعون 
هذ المأذاهب » فالتمسك بالمذاهب بمثل هذه الصورة « الكهنوتية »« 
ليس من أأشريعة م كما أن اامتقاضين أن يرفعوا خصوماتهم الى القاضى 
أي كان المذهب الذى يميل اليه ولا بنيغى آن بكون ميل القاضى لذهب 
معين عثرة 00 تأثير لهذا 0 ل 


المسلمين » ولا تأثيي ع ا 
على ولاية هذا التضاء + 


ند تنا تنا 


البمحث الثانى 
مدى خضوع غم المسلمين للقضاء الاسلامى 
نظمت الشريعة الاسلامية الغراء العلاقة بغير المسامين الذين 
يوجدون داخل دار الاسلام 09 » تنظدما دقبقا فأوضحت ما لهم من 
0 وما عليهم من واجبات 6 وكان من نتيجة :هذا التنظيم. الدقيق 
أن تمتع غير المسلمين داخل دار 0-7 بالعدالة طوال قرون عديدة ٠‏ 


ذا اح ما قد يلقاه المسلم من معاملة سيئة خارج 0 


00777ظ2 


مده الريالة .. 


5 


فلا مهال فى هذا الصضدد للممداً المعماملة بالمثل عمعصمع انهه »> 
د 6+زموموءن- 219 » حيث يمكن أن يتصور اارء أنه اذا وقع ظلم على 
مسلم خارج دار الاسلام يقع ظلم مثله على غير المسلم الذى يقطن 
دار الاسلام » ولم يكن له أية دور فى ظلم المسلم خارجها » اذ ذلك بتنافى 
وعدالة الشريعة الغراء ٠‏ 
ولن يتنسع بحثنا لاستعراض تنظيم شريعة الله لعلاقة المسلمين 
بغيرهم فى كافة جوانب الحياة بل سنتعرض فقط هنا مدى امتداد ولامة 
القضاء الاسلامى لتشمل غير المسلمين فى دار الاسلام :» لنعرف هل 
ستقتصر ولاية هذا القضاء على المسلمين فقط أم أنه ستمتد أيما 
الى غيرهم اك يتفمو ا تعدالته 5+ ش 
ثمة صنفان لغير الممسلمين داخل دار الاسلام هما : الذميون 
و!إاستأمنون 18) » فالذميون هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم 


)١7‏ وقد أشار الى ذلك الأستاذ أبو الأعلى المودودى فقال « أنه مهما 
خولت الدولة الاسلامية اهاليها غير المسلمين من أنحتوق © فستخولهم 
اياها بلا اعتبار أنه ماذا تفعل دولة من الدول المجاورة غير المسلمة بأهاليها 
المسلمين وماذا تعطيهم وماذا تمنعهم وهل تعطيهم تلك الحقوق أم لا ؟ 
وأنا لنريا بالمسلم عن ان يقرر خطة عمله تأسيا يانكفار » فان أنصفوا 
أنصف © وان عادوا يظلمون عاد ©» هذا أيضا يتبع خطة الظنم والعدوان 
بل الآمر من حوثٍ اتنا مسلمون » نتبع مبدأ وأضحا تطعيا »© ولابد أن تعمل 
بمبادئنا » انظر : حقوق أهل الذمة فى الدولة الاسلامية © للأستاذ 
المودودى » طيع دار الفكر للطباعة واننشر والتو وزيع » بالكاهرة ص 9*6 »2 
وهى مقالة لفضيلته نشرها فى مجلته الشهيرة « ترجمان القرآن سه 
ا ا 0 


والحريبيون : 970 هم الذين عاهدوا المسلمين ووأدعوهم بمقتذضى أتفاق 
أو معاهدة على الا يثيروا معهم حربا ولا يظاهروا عليهم عدوأ والعلاقة. بينهم 
مقهما لمال الآخر.ودمةه » انظر : السلطة القضائية فى الاسلام » للدكتور شسوكت 
عليان » الرسالة السابق الاشارة اليها ص 7/ © العلاقات الاجتماعية يسيين 
المسلمين وغ المسلمين فى الشريعة الاسلامية واليهودية والمسيحية والقانون» 
للأستاذ الدكتور بدران أبو ألعينين بدران » طبعة سنة 1١558‏ »2 ص ٠.010‏ ست 


لح لبه عل 


ممن يقيمون بدار الاسلام 29 , اذ غير المسلم يصيح ذميا باحدئ 
الطرق الأربعة الآتية0" : : 


اما بعقد الذمة المريح وهو عفد بمقتضاه يصير غير المسلم فى 
ذمة المسلمين أى فى عهدهم وآمانهم على وجه التأبيد » ويكون له الاقامة 
فى دار الاسلام بصفة دائمة » وهذا العقد ييرمه ‏ وفقا لرأى. جمهور 
الفقهاء ‏ الامام أو نائبه مع غير المسلم » وقد شبرع هذا العقد بعد 
فتح مكة م والأصل فى مشروعيته قول الله تمالى : « قانقوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون.ما حرم الله ورضسوله 
ولا يدينون دين الحق من ألذين أوتوأ الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون /النف *" 

كما أن المرسول الكريم مك أعطى الذمة كما أعطاها خلفاوّه من 2 
بعده؟"" » وحكمة مشروعية هذا العقد اشعار غير اشسلمين بالأمن 
والطمأنينة على حياتهم وأموالهم بين المسلمين ومخالطتهم لهم واطلاعيم 


> أما الحربيون فهم رعايا دار الحرب وبينهم وبين المسلمين حرب وعداء 
ولا توجد بينهم وبين المسليين معاهدات صلح وأمان » أنظر : المدخل للفقه 
الاسلامى »؛ للدكتور : محمد سلام مدكور » هامش ص )56 » آثار الحرب 
فى أنفقه الاسلامى درأسة مقارنة © للدكتور : وهبه الزحيلى » رسالة 
للدكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة سنة 1951 » ص 15٠.0.‏ , 


(15) انظر أحكام الذميين والمستامنين فى دار الاسلام » للدكتور : 
عبد الكريم زيدان » رممالة للدكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة سنة ١951‏ ©» 
ص 25 »4رالقضاء فى الاسلام » للدكتور : محمد سلام مدكور ص 197 » 
الحريات المامة فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلام » دراسة مقارئة ؛ 
للدكنور : عبد الحكيم حسن عيد الله » رسالة للدكتوراه مقدمة لجامعة 
عين سمس © سنة 6/إ19 » ص 711 . 


١ك‏ راجع : أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الاسلام » للدكتور : 
عبد الكريم زيدان ©» الرصالة السابق الاشارة آليها » من ص ؟؟ ‏ !)2 ٠.‏ 
(1؟) التوبة : 9 . 
(9؟) انظر : العلاتات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين »* 
للدكتور : بدران أبو العينين » المرجع السابق الاشارة أليه ص 35 .. 
(/ا- النظام القضائى الاسلامى ) 


بق ينث 
على شرائع الاسلام » عسى أن ينفذ شعاع الاسلام الى تفوسهم 
فيبدد ظلماتها التى. حجبت عذهم نور اليقين وأبعدتهم عن الصراط 
المسستقيم0) 8 1 
وقد يصبح غير المسلم ذميآ بالقرائن الدالة على رضاه بالذمة » 
كالاقامة فى دار الاسلام » أو شراء المستأمن فى دار الاسلام أرضا 
خراجية اذ الخراج لا يلتزم به ألا من هو من أهل دار. الاسلام » فشراءه 
للأرض ووضع الخراج عليها دليل على رضاه بأن يكون ذمياً » ومن القرائن 
أيضا زواج الحربية المستأمنة رجلا من أهل دار الاسلام فهى قتصير 
بهذا اازواج ذمية اذ المرأة تتبع زوجها ٠‏ 1 
0 وقد يصبح غير المسلم ذمياآً دالتيعية نخظرا لعلاقة تستوجب هذه 

التبعية » ومثل ذلك الأولاد الصغار ٠‏ 0000 

وأخيرآ. .قد تحدث الذمة بالغلبة والفتح » وذلك فى حالة اذا ما فتتح 
المسلمون بلادا غير اسلامية » ورأى الامام ترك سكان هذه البلاد 
”. أما المستامنونت9) أقهم الذين يدخلون دار الاسلام من أمل 
دار .الحرب بأمان » وهذا الأمان يكون مؤقتا لمدة معينة بخلاف أمان 
عقد األذمة الذى يكون مؤبدآ » وبمقتضاه لا يجوز التعرض لهم بسوء : 
وهو يكون لغرض خاص كقضاء حاجة من بيع أو تجارة أو طلب صلح 
أو مهادنة ٠‏ 

والأمان قد يكون عاما لجميع الحربيين أو لجماعة غير محصورين 


(9)) .ينظر الهايشس السابق ... 

048 رناجع : أحكام الذميين والمستامنين فى دار الأسلام » للدكتور 
عيد الكزيم زيدان » الرسالة السابق الاشارة آليها من ص 5؟ ل ؟ه © 
آثار الحرب فى الفقة الاسلامى » للدكتور وهبة الزحيلى »© الرسسالة السابق 
الاشضمارة اليها ص؟5؟ وما بعدها » التضاء فى الاسلام للدكتور. : محمد سلام 
مدكور ص ١١56‏ » العلاتات الاجتماعية بين المسلمين وشير المسلمين » 
للدكتور : بدران أبو العيئين © المرجع السابق الاشارة الية ؛ هامس )١(‏ 
ص 117 » السلطة القضائية فى الاسلام » للدكتوي : شنوكت علياق » 


ساوة ل 


وقد يكون الأمان خاصا وهو الذى يعطى لحربى واحد أو عشرة أو قافلة 
صغيرة » أو حصن صغير وهو يصح من كل مسام » كما قد يحدث الأمان 
بالموادعة ‏ أى المعاهدة ‏ مع غير المسامين على ترك القتال وهذا لا يجوز 
الا من الامام أو نائبه » وقد يحدث الأمان بالعرف والعادة كما اذا أرسل 
غير المسلمين رسولا الى دار الأسيلدم بدون تقدم أمان من المسلمين 
فيكون هذا الرسول آمنا اذا أخرج كتابا من ملكهم أو رئيسهم » 
وقد يكون الأمان بالتبعية كالأولاد الصغار أذ يدخلون فى عقد الأمان 
تبعا » والأصل فى مشروعية الأمان قول الله تعالى : « وأن أحد من 
المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام ألله ثم أيلفه مأمنه »0 . 
ام 0 
معاملة كريمة2 » بيد أنه لا يجوز لأيآ منهما أن دتولى القضاء 


(©#د) التوية : 5 . 

(10) فقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال « آلا من ظلم 
معاهدأ أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو :اخذ منه شضيئًا بغير طيب نفس 
منه © فأنا حجيجه يوم انقيامة » انظر : سئن أبى دأوود © مطبعة الحلبى 
بالقاهرة سنة 1401 م ؛ ج ؟ ص 100 » وجاء بعهد النبى صلى الله عليه 
وسلم لأهل نجران قوله « ولنجران وحاشيتها جوار أللة وذمة محمد النبى 
رسول الله ..... ولا يؤخذ منهم رجل بظلم رجل آخر » أنظر الخراج 
لأبى يوسف » طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة © الطبعة الثالثة ) سنة ؟1؟179ه » 
ص 72 » وجاء فى عهد عمر بن الخطاب الى أهل أيلياء ‏ القدس س : 0« هذا 
ما أعطى عبد الله عمر آمير المؤمنين أهل أيلياء من الامان : أعطاهم أمانا 
لأففسهم وأموالهم وكنائسهوم وصلبانهم وسسائر ملتها لا تسكن كنائسهم 4 
ولا تهدم ولا ينتقص منها » ولا من حيزها » ولا من صليبها » ولا من شىء من 
أموالهم » ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار أحد منهم » أنظر : تاريخ الطبرى » 
طبعة دار المعارف بمصر » ج ؟ ص 5.35 » وأشار الى هذه المعاملة الكريمة 
الفقيه .القرانى فقال « ان عقد الذمة يوجب لهم حقوقا علينا » لأنهم فى 
جوارنا وفى خفارتنا ‏ أى حمايتنا ‏ وذمتنا وذمة الله تعالى » وذمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ودين الاسلام » فين اعتدى عليهم ولا بكلمة 
سوء أو غيبة فقئد ضيع ذمة الله » وذمة رسولة صلى الله علية وسلم ©» 
وذمة دين الاسلام » »© انظر الفروق للقرافى »© الفرق التاسع عشر والمائة 
ج لا ص ١١‏ » وأشضار أليها صاحب مطالب أولى النهى فقال « يجب على 
الامام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم »> وفك أسرهم © ودفع من قصدهم -س 


وول هه 

الناس فى دار الاسلام مطلقاً » فجمهور الفقهاء على أن الذمى لا يصح 
تقليده القضاء ويشترطون أن يكون القاضى مسلمة م اذ النص صريح فى 
ذلك وهو قواه تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا7”" . 

كما أن توليته القضاء منافية لقوله تعالى : « وفله أئعزة ولرسوله 
وقلمؤمنين »(*؟ لأنه لو جاز أن يكون غير المسلم قاضيا على المسلدين أشعر 
المسلم بقوته وسلطانه وعلو يدهونفوذ أمره عليه وهذا مناف للاية الكريمة 
السالفة الذكر 9 ٠‏ 

ولم يرد أن ذميآ فى عصر الرسول يلت أو فى عصر الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم فى العصور الاسلامية الأولى تولى القضاء"؟ » 
كما أن القضاء من باب الولاية بل هو أعظم الولايات » وغير 0 
ليسن له أهلية أدنى الولايات وهى الشسهادة على المسلمين فلان لا يكون له 
أهلنة أعلاها أولى2"7 » كذلك فان القضاء هو الحكم بالشريعة الاسلامية 
ولا يطلب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به0؟ » ومن ثم فان تولية 
غير المسلم القضاء تجعلنا أمام نظام قضائى غير اسلامى لا ينينى 
للمسامين أن يتراقعوا اليه ؛ اذ غير المسلم أن يستطيع أن يحصم 
خصوماتهم بالاخبار عن أحكام الله تعالى ٠‏ 


د بأذى » انظر مطالب اولى النهى فى شرح غاية المنتهى ج ؟ ص 5.١5‏ » 
ولن يتسسع مجنال يحثنا لاستعراض مظاهر هذه المعاملة .الكريمة أو استعراض 
الحقوق التى منحتها الشريعة لهم واالتى تفوق ما تمنحة الأنظمة الوضعية 
للأنراد . 

(19) التنساء : 16١‏ .. ©د) المنافنتون : 8 .. 

0؟) انظر : العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغم المسلمين ©» 
للدكتور : بدران أيو العينين بدران » المرجع السابق الاشارة اليه ص 198 . 

(58) انظر : أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الاسلام ©» للدكتور : 

عبد الكريم زيدان © الرسالة السابق الاشارة أآليها ص 0979 © القضاء فى 
الاسلام » للدكتور : محمد سلام مدكور ص 1755 .. 

(5؟) انظر : أحكام الذميين والمستأمئين فى دار الاسلام » للدكتور : 
عبد الكريم زيدان ‏ الرسالة السايق الاشارة أليها ص 96م . 

2 انظر : غير المسلمين فى المجتمع الاسلامى © للدكتور : يوسف 
الترضاوى ؛ الطبعة الأولى » سنة ١791‏ ه »© طبع دار غريب: للطباعة 
بالقاهرة ؛ ص 57 .. 


ل 1 2 

ولا نرجحاجازة الأحناف لتقليد الذمىالقضاء بين الذمبينو المستآمنين 
دون المسلمين927؟ ؛ اذ الذمى لا يجوز له أن يقضى مين الناس مطلقا كما 
سيق أن أوضحنا حتى بين الذميين والمستأمنين » وان كان الأحناف قد 
استندوا لاجازة تقليد الذمى القضاء بين الذميين والمستآمنين الى قول 
الله تعالى »ا له تتخذوآأ اليمود والتصارى أولياء يعضهم أولياء 
بعض )2920 » فان المفسرين قد أتفقوا على أن هذه الولاية خاصة 
بالمولاة والنصرة دون الولاية » فهى تعنى المنهى عن اتخاذهم أنصارا على 
الر..ول 932" ءولا تتعلق بالقضاء9؟'؟عومثل هذا التقليد ان هو الا تقليد 
زعامة وركاسة وقد أوضح ذلك الفقيه الماوردى فقال « الآية محمولة 
على الموالاة دون الولاية وأما العرف المجارى فى الولاة فى تقايدهم فهو 
تقليد زعامة ورئاسة وليس تقليد حكم وقضاء وائما يأزم حكم أهل دينه 
لالت امهم له للزومة لهم ولا يقيل الامام قوله فيما حكم بينهم » 


(1") راجع : رد المحتار على ألدر المختار © للامام ابن عابدين » 
طبع المطبعة العثيانية '» سنة ؟؟؟١‏ ه ) جح ؟ ص 216 )2 216 4 2146) 
تبين الحقائق شرح كنز الدقائق »© للامام الزيلعى » طبع المطبعة الأميرية » 
سنة ١517‏ ه » ج ؟ ص 155 »2 الفتاوى الهندية » طبع المطبعة الأميرية 
ببولاق مصر » سئة ١71١١.‏ ه 4 ج اص 597 © التضاء فى الاسلام » 
للدكتور محمد سسلام مدكور ص ١75‏ © 1158 » أحكام الذميين والمستامئنين 
فى دار الاسلام »© للدكتور : عبد الكريم زيدآن » الرسالة السابق الاشارة 
اليها ص 015 وما بعدها » مبدا المساواة فى الاسلام » للدكتور : فؤاد 
عبد المشعم احمد » رسالة للدكتوراه مقدمة لجامعة الاسكندرية سئة 1918/1 م * 
ص ”177 ٠.‏ 

(9؟) المائدة : ١م‏ . 


9) انظر : فتح القدير الجامع بين فنى الروآية والدراية مق علم 
التفسير » للفقيه التشوكانئى ؛ طبع مطبعة الحلبى بالثاهرة ) سنة 9م19 ه “ 
جاص 5.2.4159 © مختصر من تفسير الامام الطبرى » للنتيه التجيبى “ 
تحقيق الأستاذ محمد حسن أبو العزم * نشر الهيئة ألعاية للتأليف وآلنشر » 
القاهرة سنة .185 ه ») ج 1 ص ١247/‏ »© أحكام القرآن » للققية أبن النعربى » 
مطبعة الحلبى بالتاهرة '» سنة 199/8 ه ) ج ١‏ ص 0994 , ' 

(9؟) راجع : مبدا المساواة فى الاسلام » للدكتور نواد عبد المشعم » 
الرسالة السابق الاشارة :اليها ص 1 , ش 


لامأ سه 


عليهم أنفذ 0500 ٠‏ 

كما أن تبريرهملاجازة تقليد الذمىالقضاء بين الذمبين على أسا سأن 
للذمى الشهادة على الذميين وأن الشهادة ولابة والقضاء ولابة وأن أهلية 
القضاء بأهلية الشهادة م فان هذا التبرير غير قويم اذ لا يازم من ثبوت 
الشهادة للذمى على الذمبين أن تثيت لهم ولابة القضاء عليهم » فالشهادة 
وأن كانت تدخل فى باب الولاية فانها ليست كولاية القضاء التى فيها حكم 
الزام وانابة عن الامام فى القضاء9؟ » أضف الى ذلك أن رأى الحنفية 
هذاء رأى مبتور »:ة نيم لم يونيخوا لذ انون الذى يدك ب" ال 
اذا ا القضاء بين المي » فالشربعة الاسلامية تطبق على جميع 
القاطنين فى دار الاحتلام سواه اكانوا فسلمين آم ذميين دون ا ترف 
بأى قانون اآخن يزأحمها ويجب تطبيقها حتى فى قضايا غير المسامين50) 0 
فقال تعالى : « وأن احكم بينهم بما أخزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله أليك »290 » « وأنزلنا ليك الكتاب 


(ه*) انظر : الحاوى الكبير ذلفقيه الماوردى © مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم 81 فقه شافعى ج 5١‏ »2 الورقة رقم ١75‏ © ومثل هذا القول 
للفتيه الماوردى أيضا » بالأحكام السلطانية ©» طبع المطبعة المحمودية 
التجارية بمصر ص 5١‏ .. 
(55 »© ل/ا؟) راجع : أحكام الذميين والمستامنين فى دار الاسلام ©» 
للدكتور : عبد الكريم زيدان » الرسالة السابق الاثشارة آليها ص 8ه . 
(8؟) راجع : آحكام الذميين والمستامنين فى دار الاسلام © للدكتور : 
عبد الكريم زيدان » الرسالة السابق الاشارة أليها ص ؟5ه © حيث أوضح. 
أن فقهاء المسليين « عالجوا قتضايا الذميين والمستامنين »؛ التى يختلف فيها 
مع المسلمين 14 بوضنع قواعد موضوعية مستيدة من الشريعة الاسلامية 
0 هذه االقشضمايا 2 ولم يضعوآا لها قتواعد أسناد تحيل الى قائون غير 
الشريمة الاسلابية 022 


(وغ) النائدة : 1 


ا “امأ - 


بالحق مددقا ا بين يديه يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » فاحكم بينهم بما أنزل 
أله » ولا د تتيع أهواءهم عما جا من الحق »60« ومن كم يحكم بما اتزل 
الله فاولئك هم الكافرون 22170 » «7 ومن .لم يحكم بما أنزل الله فأولتك 
هم الظالمون » 29) , « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الفاسقون )2490 » وقد أوضح المفسرون أن هذه الأبات تفيد وجوب 
الحكم بما أنزل الله تعالى سواء أكان الحكم بين المسلمين ان 
غير المسلمين9»© ٠‏ 


ومادامت الشريعة الاسلامية هى الواجبة التطبيق دائما » والذمى اذا 
تولى القضاء بين الذميين أو المستأمنين لن يستطيع تطبيقها على منازعاتهم 
فائه دنمعى الأخذ برأى جمهيور الفقهاء الذى سيق أن أوضحناه بعدم 
جواز تولى الذمى القضاء بين الناس مطلقا(15) ٠‏ 


.6 المائدة: 44... )4١(‏ المائدة : 6ع 0 ش 
(0»ع) المائدة : مع .. 0) المائدة : 


. (49)) انظراه ا د دنه 
طبعة المطبعة البهية المصرية » سنة /اه؟1 ه » ج ؟1 ص !1 ,© عمدة التفسمر 
للفنتيه ابن كثير » اختصار وتحتيق .الاستاذ أحمد. شاكر » طبعة 
دار المعارف بيصر » سنة 113975 هج # ص ١16‏ 116 3 الجامع 
لأحكام القرآن » للفقيه الترطبى » الطبعة الثالثة ؛ سسْئة 149 ه.» 
ج 5 ص 185 © .11 »© جامع البيان عن تأويل آى القرآن »© للفقيه الطبرى,؛ 
مطبعة الحلبى بمصر » الطبعة الثانية ») سنة 191/9 ه ؛» ج 1 ص 538 ٠‏ 


: (6؟) أنفرد فضميلة الاستاذ الدكتؤن محمد سلام ‏ مدكور: بالقول: بجواز 
قضاء الذمى ولو على اللمنلم فيما تجوز شسهادة عليه فيه » نذكر (-أن 'الذميين 
فئ الوقت الحاضر' يتولون الوظائف القضنائية فى وطنئا -الاسسلامن'2 وولايتهم 
فى دائرة اختصاصهمْ عامة على جميع المواطئين » وينكن:: من ناحية السياسة 
“الشرعية التمحل لتصحيح الوضع: :: القؤل بأن. شهادة غير 'المسلم:.على 
المسلم على ما بينا تجوز فى المسائل المدنية دون نسائل الانكحة:وما. يتعلق 
بها »“ وما دام القضاء.اساسه 'الشهادة على ما يقول: الأحناف :© فانة يمكن 
بشىغ من التأويل: القول بجوان قضاء غير المسبلم ولو على المسلم؛فيها تجنؤز 
شهادة عليه فيه » »©. أنظر : التضاء فى الاسلام لفضيلتة © طبع المطبعمدة 
العالمية بالتاهرة نشر دارء النهضنة الغربية ‏ صن 18 «ه ” ٠‏ حافت 


- 95أ سه 


٠. آي )هه‎ ٠ ٠. ٠. 0 لك‎ « ٠ 0 ٠ ٠ 


ألتى وضعت: انون مجلة الاحكام 'العدلية »؛ حيث لم تشترط نصوص اامجلة 
فى التاضى الاسلام » كما أنها عالجت فقط المسائل المدنية تاركة مسائل الأسرة 
لقانون العائلات » وهذا يؤكد من وجهة نظر فضيلتة ‏ جواز قضاء غير المسلم 
على المسلم فى المسائل المدنية ونحوها دون مسائل الأحوال الشخصية ! .. 


راجع : المدخل للفقة الاسلامى » تاريخة ومصادره ونظرياتة العامة 
لفضيلة الأستاذ الدكتور : محمد سلام مدكور » نشر دار ألنهضة للعربية » 
الطبعة الثائية سنة 1955 هامثن رقم )١(‏ ص /اه”؟ . 


والحق أن هذا القول يتعارض مع نصوص القرآن, الكريم وسعنة النبى 
ضلى الله علية وسلم ولم يقل بة أحد من فتهاء المسلمين قط ©» فجمهور 
النتقهاء كما سبق أن أوضحنا فى المتن يشترطون أن يكون القاضى مسلما 
ويستندون فى ذلك آلى نصوص القرآن الكريم والى سننة الرسول صلى الله 
عليه وسطم © حيث لم يحدك أن تولى ذمى القضاء بين آلناس © كنا أن 
الاحناف يجيزون قضاء الذمى بين الذميين والاستامنين فقط © ولم يجيزو! تضاء 
غير المسلم على المسلم مطلقا سواء فيما تجوز شهادة عليه فيه أو غير ذلك » 
ولم يوضح قفضيلة الاستاذ الدكتور محمد سلام مدكور © المصدر الذى استقى 
منة قولة هذا © أما بالنسبة لقياس التضاء على الشهادة » فالاأصل أن 
شيهادة ير المسلم على المسلم لا تجوز وقد اختلف فتثهاء اللسلمين قى مدئ 
جواز هذه الشهادة عند الهرورة أو الحاجة ‏ رآجم ؛ الغلاتات الاجتماعية 
بين اللسلمين وتمير اللسلمين - للأستادذ الدكتر بدران آبو العينين بدران > 
المرجع السابق الاشارة اليه “ من ص ١١؟‏ آلى 50؟؟ والمراجع التى اشفار 
اليها » وقد اوضح هذا الخلاتة ص '7١؟‏ > 31١‏ © قذكر أن 7 الشافعية 
لا يتبلون هذه القنبادة مطلتا » أى شهادة تير المسلم على اللسلم #* سواء 
كانت المسلم أو علينة © فى وصية أو ثميرها © فى سعفر أو حشر 2 وقا2 
الحنققة : فى مشنهور مذاهبهم آنها لا تقبل كالشائعية ونتل صاحب الدر الختار 
غن كتاب الأششباه آنه قد تقبل تتنهادة غير اللسلم على المسلم تبعا او خرورة * 
كما لو هد ميان على ذمى موكلة مسلم »© فان الشهادة تقبل على الوكب02 
قصدا * وعلى الموكل ضمنا وتبعا »© وأما 'الشهادة آلتى تكوت بطريق الطرورة 
قمى كنهادة ذميين على ذمى أنة أوصى آلى, ذمى واحضر مسلما عليه حق للميكة 
الذمى © فان الشهادة فى مثل ذلك على الايصاء * فيلزم اللدعئ علية اللسلم 
بأداء الحق الذآئ علية للميت للموصى له © وقال المالكية : لا تتبل تنهادة غير 
السلم آلا شهادة التلبيب الكاقر قى بعش العيوب * وقى مقادير الحراح قاتدا 
قالوأ بتبولها للحاجة » وذهب الحئابلة : آلى آنه تجوز تشهادة .ير السلم - 


- على المسلم فى الوصية فى السفر اذا لم يكن غيره » ولا تجوز شسهادتة فى 
غير ذلك » وفى رواية عندهم تجوز عند كل ضرورة شهادة الكافر على المسلم » .. 


فاجازة بعض الفقتهاء لشهادة غير المسثم على المسلم .استثناء للضرورة 
أو الحاجة » لا يصح القياس عليها للقول بجواز قضاء غير المسلم على المسلم 
فى المسائل المدنية ونحوها » ومثل هذا التياس غير دقيق » راجع : « مدى 
حق ولى الأآمر فى تنظيم القضاء وتتييده © للدكتور عبد الرحمن الاسم » 
الرسالة السابق الاشارة اليها ») ص 1/4 » حيث ذكر بحق أنة « اذا كان هناك 
من أجاز تولية غير الأسلم قضاه المسلمين قياسا على الشهادة فهو حكم 
قاذ وقياس فى غير محلة »© . 


والقول بجواز قضاء مير المسلم على المسلم فيما تجوز شهادة علية فية » 
لا يعتبر من قبيل السياسة الشرعية » اذ لا مجال للسياسة الشرعية فى أمر 
يخالف أصول الدين وهنك دليل على عدم جوازه » ويتضح لنا ذلك من تعريف 
فقهاء المسلمين للسياسة » راجع هذا التعريف فى السياسة الشرعية او نظام 
الدولة الاسلامية » لفضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف »+ طبع مطلبعة التقدم 
بمصر » سنة 1751 ه » ص ؟ © وراججع أيضا ص 8/ هامش رقم ( 1117 ) من 
هذه الرسالة . 


ولا يضم الاستناد آلى مجلة 'الأحكام العدلية فى هذا الصدد © فَهدهة 
المجلة وان كانت مستئيطة من أحكام ألفقه الاسلامى نهى لا تمثل مذهبا من 
المذاهب الفتهية ولا تعتبر مصدرا من مصادر الفقة » وخلو نصوص المجلة من 
اشتراط أن يكون التافى مسلما لا يعنى أن هذا الشرط يمكت تجاملة 6 ويتضح 
لنا ذلك 'أذْآ ما عرفئا الظطروف العملية التى أحاطت باللجنة العلمية الاسلامية 
التى وضعت تانون مجلة الأحكام العدلية والغرض من هذه المجلة ٠.‏ 


من حيك الظروف العملية التى أحاطت بهذه اللجنة ألتى صسدر 
مرسوم بتشكيلها فى غخرة المحرم سفة /5؟١1‏ ه( :1859 م ) وأنتوت مق عملها 
سئة 95؟١‏ ه (18950 م ) لا شك أن مجال. بحثنا لن يتسسع لتوضيحها 
تفنصيلا سواء من حيث حالة الضعف التى وصل اليها المسامون أو ما تعرقنت 
له آلدولة الاسلامية من «ؤامرات سياسة واستعمار بكافة أشكالة وأساليية + 
ويكقى أن نقسر الى أن تغير التشريع والتضاء داخل دار الاسلام » كان هدنفا 
من أهداف المستعمرين * حيك قطعوا شوطا طويلا فى العمل على تثبيت 
التشريعات الوضعية وحدب الشريعة الاسلامية عن التطبيق العملى » وفى 
لمجال التضائى لم يكتفوا بالامتيازات القضائية النى منحتها الدولة العثمانية - 


3 
3 


ل 
؟« 00 


ب للاجانب » ( راجع تفصيلات هذه الامتيازات فى ': الفقه الاسلامى والقوانين 
الوضعية منذ الخلافة العثمانية للدكتور : محمد محمد سيد منصور © الرسالة 
السابق الاشارة اليها ») ص ؟18 ونا بعدها ) »© بل قاموا بتشييد نظسام 
قضائى غير أسلامى لا يشترط فى قضاته الشروط التى يتطلبها فتهاء المسامين 
بجوار القضاء الاسلامى الذى كانت له من قبل الولاية على جميع القاطنين 
١‏ داخك دار الاسلام 3 بحيث بدأ هذا اننظام يغتصب ولاية التضاء 0 
رويدا رويدا 04 كلطصرة ولاية القضاء اساي فى فترأت 0 
اأسلاية هى 0 ا 00 1 السلا 31 0 القضاء 0 
هو القضاء الوحيد داخل هذه ألدار ؛ بل كانت تعمل فى الوقت الذى كان يقوم 
فية المستءمرون بتثبيت التشريعات الوضعية وحجب الشريعة الاسلابية 
وتشييد نظام قضائن غير احادن على أنقاض النظام الى اامكاين 
تأخذ به بصور لض و 0 ا 0 
وثلائة من غير الي (راجع : : الفقة. الاسلامى والقوانن الوشعية 0 
الخلائة العثمانية 0 للدكتور محمد محمد سند منصور 04 الرسسالة السابق 
الاشبارة.اليها ») ص.88؟ ) » » ولذلك فلم يكن ابر اغرييا أن: تأتى تمسبوطن 
المجلة خالية من هذا الشرط 


أما من حيث غرض المجلة »© فانها وضنعت أساسنا دل ايشا 
احكام الشريعة الاسلائية » لقضاة المحاك: النظامية أو المجالس الحتوقية من 
غير. فكهماع الشريعة :الاسلامية وهؤلاء :كان من الممكن. أن يكونوآ من غير 
المسامين © فقد جاء فى تقرير اللجنة العلمية آلتى وضعت المجلة والذى:قدم 
للصدر الأعظم آنذاك « ان الغاية ‏ من وضع المجلة ‏ تأليف كتاب غئ 
ال معاملات ألفقهية يكون مضبوطا سنهل المأخذ عازيا عن الاختلافات © حاوينا 
للأتوال المختارة © سهل المأخذ عاريا عن" الاختلافات © حاويا للأقوال 
المختارة ©“ سهل المطالعة على كن أحد ». وهذا الاحد المتصود. هن 
قضاةة المحاكم النظامية أو المجالس الحقوقية من غير فتهاء الشريعة الاسلامية 
فقد :نض التترزير على أن 7 هناك تفريعات على الدهاؤى آلتى تنظر فى هذه ا 


المحاكم مثل التفرينعات على قانون محاكم التجارة من الرهن وألكفالة وهذه 
لا بد فيها من الرجوع الى القانون الأصلى » والحال أن أعضاء مجالس تمييز 
الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل الفقه » فاذا حكم حكام الشرع الشريف فى 
تلك النروع بمتتضى الاحكام الشرعية 3 ظن الأعضاء أنهم يفنعلون مايشاؤون 
خارجا عن النظامات والقوانين الموضوعة » وأساءوا الظن بهذه الأحكام فيصير 
ذلك باعثا على القيل وآالقال ب.... ٠.٠...‏ © وكذلك الخصومات المتفرعة عن 
الدعاوى التجارية ,..... ...لأئة أذ صارت المراجعة فى مثل هذه الخصومات 
الى قوانين أوروبا وهى ليست موضوعة بالارآدة السنية فلا تصير مدار 
الدكم فى محاكم الدولة العلية » واذا أحيل فصل تلك الخصومات الى محاكم 
الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبرة على استئناف المرافئعة 
فى تلك الدعوى © وحينئذ فالحكم على قضية وآحدة فى محكمتين كل منهما 
تغاير الأخرى فى أصول المحاكية ينثكما عذها بالطييع تشضعب ومباينة و وره واهيوا 
واذا قيل لاعضاء محاكم التجارة أن يراجعوا الكتب الفتهية فهذا أيضا لا يتمكن» 
لأن هؤلاء الأعضاء على حد سوآء مع أعضاء مجالس التمييز فى الاطلاع على 
المسائل الفقهية » وعلم الفقه بحر لا ساحل لة :.ر... ..,..... بناء على ذلك لم 
يزل الأمل معلقا بتأليف كتاب فى ١لأعاملات‏ الفقهية يكون سهل المأخذ » لأنه 
اذا وجد كتاب على هذا الشكل حصل منة فائدة عظيمة ممسيء. © ٠‏ 


اليها ؛ ص .5 + 749 © 7648 4 فعدم المام قضاة هذه المحاكم النظامية 
بالشريعة الاسلامية © كان هو ألباعك على وضنع هذه المجلة » وكما ذكرنا 
مان تنضاة هذه المحاكم من الممكن أن يكونوا من ير المسلمين » ومن ثم فلم يكن 
خروريا » أن تنص الجلة على شرط الاسلام فى القاضى » وهى تخاطب 

ان عدم “اشتراط نصوص مجلة الاحكام العدلية آلاسلام فى القاضى 
لا يعنى أن ذلك أمرا تجيزه الشريعة الاسلامية ©» واتجاه اللجنة العلمية 
الاسلامية التى وضعت المجلة لا ينبقى الاتتداء بة » وتصحيح الوضع 
الحالى فى وطئنا الاسلامى من الناحية القضائية يكون بالأخذ بالنظام 
التضّائى الاسلامى باركانة العضُوية والموضوعية © فمن الناحية العضوية 
ينبيغى أن تتوآفر فنى القافى كافة الشروط التى تشترطها الششريعة الاسلامية 
لتولى القضاء بين آلناس »© ومن الناحية الموضوعية ينبغى أن يكو حسم 
الخصومات بالاخبار عن أحكام أللة تعالى ٠‏ ' , 5 


مهأ سه 


كذاك لا يجوز للمستأمن أن يتولى القضاء بين المناس مطلقاء» 
اذ هو من أهل دار الحرب يدخل دار الاسلام لمدة معينة 
ولعغرض معين » فهو أجنبى عن دار الاسلام 9؛) » ومن ثم لا يجوز له أن 
يتولى الوظائف العامة ومنها القضاء© » ولا ترجح ما ذهب اليه 
الأحناف من جواز تولية المستأمن القضاء على المستأمنين اذا كانوا 
جميعا من دار واحدة بحجة أن له شهادة عليهم وأهلية القضاء بأهلية 
التنهادة48 م وما سبق أن ذكرناه ردا على قول الأحناف بجواز تولية 
الذمى القضاء بين الذميين ينطبق على المستأمن من باب أولى م فينبغى 
دائما أن يكون القاضى مسلما » ولا يجوز لغير المسلم القضاء بين 
الناس مطلقا ٠‏ 


أما بالنسبة لمدى ولاية القضاء الاسلامى على غير المسلمين » 
غقد اختلف فقهاء المسلمين فى ذلك وهناك أربعة آراء فى هذا الصدد : 


- واذا كان ألذميون فى ألوتت الحاضر يتولون القضاء على المسلمين 
فى بعض أجزاء دار الاسلام » فان هذه التولية لا أاساس لها من الشريعة 
ولا يؤثر فى احكام الشريعة الغراء عدم اتفاق الواقع معها » فالنظام 
التضائى الاسلامى بركنية العضوى والموضوعى هو آلنظام القضائى 
الوحيد الذى يعترف المسلم بمشروعيتة © أما غيره من الانظمة القضائية التى 
تجيز لغير المسلم أن يتولى القضاء على المسلم وتجيز له أن يؤسس قضاءه 
أعلى غير أحكام الله تعالى فهى أنظمة غير مشروعة وفثا لوجهة النظار 
الشرعية لا يعتبر قتضائها قضاة لعدم توافر الشروط التى يسترظها الاستلام 
لتولى القضاء بين ألناس فى أحدهم » ولا تعتبر الاحكام الصادرة من هؤلاء 
القضاة فى هذه الأنظمة غير الاسلامية قضاء حتيقة لتنائضها مع شريعة 
الله تعالى 5 ١‏ 

(5؟) راجع آثار الحرب فى الفقه الاسلامى © للدكتور : وهبة الزحيلى» 
'الر سالة السابق الاثمارة اليها ص 5.؟ »© القضاء فى الاسلام » للدكتور”: 
محمد سلام مدكور ص 0؟١‏ »؛ أحكام الذميين والمسعتامنين فى دار الاسلام » 
للدكتور : عبد الكريم زيدان » الرسالة السابق الاشارة آليها ص 59 . 

)0 انظر ؛ القضاء فى الاس.لام » لادكتور : محمد سلام مدكور ص8؟١..‏ 

(8؟) راجع : أحكام الذميين والمستامئين فى دار الاسلام » الدكتور : 
عبد الكريم زيدان » الرسالة السابق الاشارة أليها ض 5ؤه »© لاوم ٠“.‏ 


ماةءأ سه 

الراى الأول : وهو رأى المالكية والشسيعة الامامية80؛) : وهم 
يشترطون لثبوت ولاية القضاء الي ا 
أو 00 عتهمم 0" , وهذأ 00 قال به الحنابلة ا 
ولكنهم يغرقون بين المستأمنين والذميين فى شرط الرضا بالترافع للقاضخى 
ل ل ين ا ا ا ا ا 
يرفع أحد الخمفين 0 للقاضى المسلم حتى ينظر الدعوى 090 : 
ا انظر الحوقة تقوم ييه اللكايية للقي انق يا م6 
ج ؛ ص 11١‏ » الجامع لأحكام الترآن » للفقيه القرطبى ؛ طبعة دار الشسعب 
بالتاهرة سنة .151 م © ج 5" ص 186 »© مجمع انبيان فى تفسير القرآن » 
للنتيه الطبرسى » طبعة بيروت سنة 1969 م ©» ج14 ص.١٠١٠١‏ © مبدآ المساواة 
قى الاسلام » للدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد » الرسالة السايق الاثمارة انيها 
ص 5؟1 » الحريات العامة فى الفكر والنظام الاسلامى » للدكتور عبد الحكيم 
حسن محمد » الرسالة السابق الاشارة اليها ص 7١5‏ »© النظرية السياسية 
الاسلامية فى السلطات العامة للدوئة » للدكتور عبد الملك عبد ألله الجعلى » 
الرسالة السايق الاشارة أليها ص 7١»‏ »© السلطة القضائية فى. الاسلام » 
الدكتور شوكت عليان »© الرسالة السابق الاشارة اليها ص ”ل © أحكام 
الذميين والمستامنين فى دار الاسلام » للدكتور عبد آلكريم زيدان » الرسالة 
السابق الاشارة اليها ص »لاه »© القضاء فى الاسلام » للاستاذ الدكتور 
محمد سلام مدكور ص 151 » مدى حق ولى الامر فى تنخليم القضاء وتقييده » 
للدكتور عبد الرحمن القاسم © الرسالة السابق الاشارة أليها ص /الا١‏ ©» 
ارشاد الآمة الى أحكام الحكم بين أهل الكبه + اشرق لخد كيك لوو 
طبعة المطيعة الأدبية بمصر ©» سغثة /إ١51١‏ ه )اص ١؟‏ .. 

(.ه) المائدة : ؟2 . 


(1ه) » (؟ه) راجع : أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الاسلام » للدكتور. 
عبد الكريم زيدان 4 اأرسالة السابق الاشارة اليها 4 صر .لام ٠‏ 


ص ؟أإأأا هس 


الرآى الثاني : وهو رأى الأحناف”© : وهم يفرقون بين قضايا 
الأنتحة وما يتعلق بها وبين غيرها من القضايا'» ففى غير قضايا الأنكحة 
يخضع غير المسنمين لولاية القضاء الاسلامى » ولا يشترط ترافع الخصمين 
الى القاضى المسلم بل يكفى أن يرفع أحد الخصمين دعواه الى القافى 
فيحكم, فيما عرض عليه من نزاع » اذ رفع أحد الخصمين دعواه الى 
القاضى المسلم يعتبر دليلا على رضاه بحكم الاسلام » فيلزم اجراء الحكم 
فى حقه ويتعداه الى الآخر » وحجة وجوب الحكم بينهم هو قوله تعالى : 
« وأن احكم بينهم بما أنزل أله »9 والتى نسخت آية « فان جاعوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنم ٠004‏ 

آما فى قضايا الأنكمة فيشترط الامام أبو حنيفة ‏ رخى الله عنه ‏ 

بين الخصمين رضاهما بالترافع الى القاضى دم 6 بينما 

2 القاضى المسلم 8 بل يكنى لوجوب الحكم بينهما أن يرفع أحدهما 
الدعوى الى القاضى | 

أنرأى الثالثك : وهو الشافسية ا : وهم يرون وجوب امتداد 
. ولاية القضاء الاسلامى لتشمل الذميين فيجب على القاضى المسلم الحكم 


(015) راجع : فتح القدير » للفقية أين الهمام ج ؟ ص ©2..ه © 5.6 » 
ارشاد الامة الى أحكام الحكم بين اهل الذمة » للشيخ محمد بخيت المطيعى » 
المرجع السابق الاشارة اليه » من ص 1١.5‏ 15 »2 القضاء فى الاسلام 
للدكتور محمد سلام مدكور ؛ المرجع السابق الاشارة الية ص ١55‏ © 
أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الاسلام » تتدكنور ؛ عبد الكريم زيدان » 
الرسالة السابق الاشارة اليها ص الام © “*الام .. 

(:6) المائدة : 55 ٠:‏ (مه) المائدة : ؟) . 


.ركم) راجع مغنى المحتاج جم ص 1١560‏ » الم 3 تلامام الشافعى ©» 
طبع مطبعة بولاق بمصر سنة 1951 ه )2 ج ؟ ص ١١.١.‏ وج م ص 191١‏ ©» 
التضاء فى الاسلام » للدكتور : محمد سلام مدكور » المرجع السنايق الاشارة 
أليه ص 0؟١‏ © ١56‏ »2 الحريات العامة فى الفكر والنظام السياسى فى 
الاسلام » للدكتور عبد الحكيم حسن » الرسالة السابق الاشارة آليها» 
ص 555 © أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الاسلام » للدكتور : عبد الكريم 
زيدان © الرسالة السابق الاثشارة اليها ص 5ه » ..لاه .. 


!أ - 


وشو ري نكاجا أو غيره ».ولا يشترط 0 ا يكفى 
رفع أحدهما الدعوى أمام القاضى المسلم حتى يحكم بينهما "0 

أما اذا كان طرفا الدعوى من المستأمنين » فيشسترط ترافعهما 
ورضاههما بحكم القضاء الاسلامى » واذا تحعقق شرط الترافعم والرضا 
بالحكم فان للقاضنى المسلم الخيار نين الحكم بينهما ونين الاعراض.عنهما ٠‏ 

الرأى الرابع : وهو رأى الظاهرية00» : وهم يرون امتداد 
ولائة القاضى المسلم لتشمل غير المسلمين سواء رضى الخصمان بالترافع 
اليه أو رضى أحدهما » وذلك لقوله تعالى : « وأن احكم بذهم يما 
أؤزل أئله 0100 ولافرق فى ذاك دين الذميين والمستامنين » ولا عبرة 
بموضوع الدعوى م اذ يستوى أن تكون الدعوى من دعاوى الأنكحة 
أو من غيرها من الدعاوى » فيكفى رفع أحد الخصمين الدعوى 0 
القاضى المسلم فى + جميع أنواع الدعاوى حتى يحكم القاضى بينهما : 
وقد أوضح ذاك 1 اين حزم فقال : 2 يحكم على اليهود والنصارى 
والمجوس: بحكم أهل الاسلام فى كل شىء » رضوا أم سخطوا » أثونا 
أم لم يأتونا » ولا يحل ردهم على حكم دينهم ولا الى حكامهم أصلا » 
وقال المخالفون قالالله تعالى : «فان جاءوك فاحكمبينهم أو أعرض عنهم» 
فقلنا هذه منسوخة » نسخها قوله تعالى : « وأن احكم بينهم يما 
أنزل الله »9© ١ ٠‏ 

والرأى الراجح فى نظرنا هو الرأى الأخير م اذ ولاية القضاء 
الادلامى ينبغى أن تكون ولاية عامة على جميع القاطنين داخل 

(09) راجع : المحلى © للفقيه ابن حزم جح 4 ص 450 » مبدا المعاملة 
فى الاسلام ©» للدكتور : فؤآد عبد المفعم » الرسالة السابق الاشارة .اليها 


ص ١50‏ »6 أحكام الذميين والمستامئين فى دار الاسلام » للدكتور * عبد الكريم 
زيدان © الرسالة السابق الاشارة اليها صن اله .. 


اللينه الائدة : و 
(69) رأجع 00 


وأا 


دار الاسلام » فيلترم الجميع بالتقدم له » والالتزام بالأحكام الصادرة 
منه » ويكفى أن يرفع غير المسلم دعواه الى القضاء الاسلامى حتى 
يحكم ذيها » سواء أكان غير المسلم ذميا أو مستأمنا » ولا ينبغى تقييد 
الحكم فى الدعوى بشرط تراضى الخصمين بالرفع للقضاء الاسلامى » 
فهذا القبد يؤدى الى ضياع الحق على صاحبه7؟ م وتخيير القاضى 
المسلم بين الحكم فى قضايا غير .المسلمين أو الاعراض عنهم أمر غير 
بينهم بما أنزل الله تعالى » كذلك فان دفع الظلم عن غير المسامين المقيمين 
داخل دار الاسلام والمحافظة على أموالهم وحقوقهم واجب على المسلمين 3 
ومن ثم ينبغى أن يفصل القضاء الاسلامى فى قضاياهم محافظة على 
حقوقهم وأموالهم » فولاية القضاء الاسلامى لا تقتصر على المسلمين 
بل تمتد لتشمل غير المسلمين أيضا ٠‏ 


عاد يد 


: انظر : أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الاسلام » للدكتور‎ )6٠( 
. عبد انكريم زيدان »© الرسالة السابق الاشارة اليها ص هلام‎ 

(11) هى قوله تعالى : ١‏ فان جاعوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » » 
( المائدة: 5 )راجع: الناسخ والمئسوخ » للفقية أبى جعفر النحاس » 
طبع مطبعة السعادة بميصر »© الطبعة الاولى سنة !١”««9«‏ ه »© 
ص ١55‏ © .لا( . 


الفصل اللثاللثك» 
النطاق الاقليمى لولاية القضاء الاسلامى 

نقصد بالنطاق الاقليمى لولاية القضاء الاسلامى الحدود الاقليمية 
الت تمتد البها ولابة هذا القضاء » بحدث تشمل المنازعات التى تحدثث 
داخل هذه الحدود » والأشخاص القاطنين بالمنطقة الأقليعية التى 
تصط دها تلك الحدود ٠‏ 

وكما تقسم شريعة الاسلام البشر الى قسمين : مسامون وغير 
منلقين م حيث يعتير المسلمون جماعة واحدة يربطهم الاسلام 3 
ولا عيرة باختلافهم فى اللون أو الجنس أو اللعة أو القومية أذ لهذ أثر 
لهذا. الاختلاف فى أحكام الشريعة الغراء » فلا توجد أحكام خاصة 
تتعلق بمن يتميزون بلون معين أو ينتمون لجنس محدد أو يتكلمون لغة 
معيئة خالمسلمون أمة واحدة » كذلك فان الشربعة المغراء د تقسم المعمورة 
الى دارين : دار الاسلام ودار الحرب ٠‏ 

ودار الاسلام هئ الدار التى تجرى عليها أحكام الاسلام وبأمن 
من خيها بأمان المسلمين سسواء أكانوا مسلمين أم ذميين27 » فالشرط 
الأساسى لاعتبار الدار. دار اسلام هو كونها محكومة من قبل المسلمين 
وتحت سيادتهم وسلطائهم فتظهر خنها أحكا م الاسلام 9 ؛ وجميع أهل 
هذه الدار لهم السسمة فى أفوالهم يا »وهى دار واحدة لا يؤثر 
فى وحدتها الحدود المصطنعة التى ظهرت فى العصور. المتآخرة ولا بعترف 
داخلها الا بسيادة واحدة لا تتجزآ وعى المقابلة لسيادة غير المسلمن 
بمختلف دولهم على غير دار الاسلام 29 » ويجب على المسامين الدفاع 


)١(‏ آنظر : السيائة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية © لفضيلة 
الشيح عبد الوهاب خلاف » طبع مطلبعة التقدم ؛ سنة 1593 ه » ص 1١ل‏ . 
(؟) انظر : أحكام الذميين والمستامنين فى دار الانسلام » للدكتور : 
عبد الكريم زيدان » الرسائة المابق الاشارة اليها ص 1١8‏ + 2 
() انظر : آثار الحرب فى ألفقه الاسلامى » للدكتور وهبه الزحيلى * 
الرسائة السابق الاشارة اليها ص 1١56‏ . 
(م - النظام القضائى الاسلامى ) 


14اس 


1 


عن هذه الدار عند الاعتداء عليها م سواء تمثل هذا الاعتداء فى 
محاولة المخالذين الاستيلاء على جزء من هذه الدار أو محاولتهم 
اظهار أحكام الكفر داخلها م واذا حكم المسلمون اقليم معين فى غصر من 
العمسور ونفذوا داخل حدود هذا الاقليم أحكام الاسلام وأمن هن ذفنه 
بمان. المسلمين نواء أكانوا مسلمين أو زمبين فان هذا الاقليم يصبح 
جزءا من دار الاسلام ولا يؤثر فى ذلك استبلاء المخالفين 0 فى 
عصر لاحق ومهما طالت المدة الزمنية التى. يخضع خلالها هذا الاقليم 
لسيطرة المخالفين بل يجب على المسلمين الجهاد لاسترداده ياعتياره 
جزءا من دار الاسلام”. » والحدود الاقليمية لدار الاسلام هى حدود 
المنطقةٌ الجغرافية التى تشود فيها شريعة الاسلام ويأمن المقيمين فيها 
بأمان المسلمين0 ٠‏ 

أما دار. العو خهى الدار التى لا تجرى عليها أحقام الاسلام 
ولا بأمن من فيها بأمان المسلمين20 » فهى دار لا سلطان للمسلمين عليها 
وأهلها هم الحربيون ولا عصمة لهم فى مالهم أو أنفسهم اذ لا ايمان ولا 
أمان لهم ”2 » وهى تتحول الى دار م باظهار أحكام الاسلام.فيها() ٠‏ 


(؟) مثل ذلك فلسطين والاندلس : ا : آثار 50 فى الفقه 
الاسلامى » للدكتور وهبه الزحيلى » للرسالة السابق الاشارة أليها ص ١69‏ 
وصن 421556 المشروعية الاسلامية العليا» للذكتور : : على جريصة 03 
الرسالة السابق الاثشارة اليها ص ١589‏ © 2555. 

(ه) راجع : احكام القانون الدولى فى الشريعة الاسلامية » للدكتور : : 
حامد سلطان » طبعة سنة ؟/ا5ا م »؛ ص 8؟5؟ حيث ذكر أن « الاتليم, 
حيث طبيعته القانونية فى الشريعة الاسلامية هو النطاق المكانى الذى 
يسوده نظام قانونى معين ©» وأقليم الدولة الاسلامية يتحدد بالنطاق الذى 
تسوده. شريعته © نطبيعة الاقليم فى الشريعة الاسلامية مرتبطة يوظيفته 
القائونية ىن 
.- (5) أنظر .: .السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية » لفضيلة 
الشيخ عبد .الوهاب خلاف » المرجع السابق الاشارة .اليه ص. الا . 

.(9) راجع :.أحكام الذميين .والمستامنين فى دار الاسلام » للدكتور : 
عبد الكريم زيدان »© الرسالة السابق. الاثنارة اليها ») ص 79 4 ..؟. 
والمراجع التى. أشار اليها .. .. . 

(4) انظر : الفتاوى الهندية » طبعة المطبعة الأميرية ببولاق مصر - 


0 كك 


ولقد رتب فخقهاء المسلمين على تقسيم المعمورة الى كبارين : 
دار اسلام ودار حرب » اختلاف بعض بعض الأحكام الشرعية ولن: , بسع 
المجال لاستعراض هذه الأحكام » ولكن الأمر الجدير بالملاحظة: :فى 
هذا الصدد هو انعدام ولابة المسلمين على دار الحرب مم ومن مظاهمر 
هذا الانعدام ما ذهب اليه الأحناف من أنه لو دخل مسلم دا ر الحرب, 
بأمان فأدان حربيا ثم رجع المسلم الى دار الاسلام وخرج الحربى الي" 
مستأمنا » فلا يقضى القاضى لأحدهما على صاحبه بالدين » لأن المداينة 
فى دار الحرب وقعت هدر لانعدام ولاية المسلمين على دار 
وانعدام ولابة الحربيين على دار الاسلام0) »ومن ذلك أيخا ما ذهب 
اميه الأحناف من أنه اذا ارتكب المسلم مسيئًا من الأسباب الموجبة 
للعقوبة فى دار الحرب فان ذلك لا يكون مستوجبا للعقوبة حتى ولو رجم 
المسلم الى دار الاأسلام 4 لأن الفعل لم بقع موجيا للعقاب أصلا لعدم 
ولاية امام المسامين على دار الحرب » وكذلك لو وقعت جريمة فى 
دار الاسلام وهرب مرتكيها الى دار الحرب خلا بسقط عنه أقامة الحد 
لوقوع الفعل موجبا للعقاب فلا يسقط بالهرب الى دار الحرب وذلك لولاية 
المسلمين على ذار الاسلام 200 ٠.‏ 


ويترتب على انعدام ولابة المسلمين على دار الحرب » أن نطاق 

ولاية القضاء الاسلامى من الناحية الاقليمية يقتصر على دار الاسلام : 

فما يقع من منازعات بين المقيمين داخل الحدود الاقليمية لهذه الدار 

يخضم لولاية القضاء.الاسلامى » بينما تنعدم ولاية هذا القضاء خارج 

الحدود الاقليمية لدار الاسلام » اذ لا ولاية للمسلمين على دار الحرب ٠‏ 
دنذ نت ين 


سه سنة ...151 © ج ؟ ص 1159 »2 بدائع الصنائع فى ترتيب القرائع »© للفقية 
الكاسانى » الطبعة الآأولى » بمصر » سنة 1١١24‏ ه )جح لاص 1760 .. 

)٠١ » 9(‏ راجع : آثار الحرب فى الفقه الاسلامى »© للذكتور : 
وهبه الزحيلى ؛ الرسالة السابق الاضارة أليها ص 7١"8 © 1١57‏ »6 
والمراجع التى أثشار اليها فى هذا الصدد . . 


القصل الرابع 
<< مسكطة انعدام ولاية القضاء فى ظل النظام 
القضائى الاسلامى 

يتضح إنا من دراسكنا لنطاق ولابة القضاء خ فى الاسلام سواء عن 
الناحية الموضوعية أو الشخصية أو الاقليمية أن هذا النطاق يتسم 
بالعمومية » فمن الناحية الموضوعية سبق لنا عند تعرضنا للنطاق الموضوعى 
لولاية القضاء الاسلامى أن أوضحنا عموميهة ة ولاية هذا القضاء يحيث 
تشمل كافة المنازعات داخل دار الاسلام فلا توجد خصومة بلا قاض 
فى شريعة الاسلام » ومن الناحية الشخصية أوضحنا عند تتعرضنا للنطاق 
الشدخصى لولاية القضاء الاسلامى كيف أن جميع الأشخاص الذين 
يقطنون دار الاسلام بخضعون لولاية هذا القضاء سواء أكانوا مسامين 
أو غير مسلمين » كذلك ذكرنا أنه من الناحية الاقليمية لا تنعدم ولاية 
هذا القضاء ألا خارج دار الاسلام » أى فى دار الحرب التى دقطنها 
الحربيون الذين لا عصمة لهم فى أموالهم أو أنقسهم » أما داخل الحدود 
الاقليمية لدار الاسلام فان القضاء الاسلامى بهيمن على جميسمع 
الأشخاص والمنازعات ٠‏ 

وبترتب على هذه العمومية حقيقة لا ريب فيها وهى أن مشكلة انعدام 
ولاية القضاء وما ينتج عنها من ظلم للأفراد لا وجود لها فى ظل النظام 
التضائى الاسلامى م اذ لم نجد فى الفقه الاسلامى ولا فى تاريخ , 
المسلمين ما يدلنا على أن أبواب القضاء الاسلامى أغلقتت فى مواجهة 
الأفراد نحجة انعدا م الولاية. » وحتى ترسخ هذه الحقيقة فى الأذهان 
فائنا سنوضح الآن 0 الشربعة الاسلامية لحق التقاضى » كم لدى 
تأثير ما بيسمى يأعمال السيادة فى ولابة القضاء الاسلامى تلك الأعمال 
التى تحدث تأثيرا خطيرا فى ولاية القضاء فى الأنظمة الأخرى .. 
وذلك فى مبحثين » 

المجبحث الأول : فى كفالة الشرمعة الاسلامية لحق التقاضى ٠.‏ 

المبحث الثاني : “فى مدى تأثير ما يسمئن بأعمال السيادة فى ولاية 
١‏ 1 القتضاء الاسلامى ١ ٠‏ 


بالاأأا- 


المبحث الأول ' 
كفالة الشريعة الاسلامية لحق التقاضى 


منحت الشريعة الغراء لكل انسان داخل دار الاسلام الحق 
فى أن بتداعى أمام القضاء الاسلامى لانصافه ودفعا لأى ظلم يقعم 
عليه » وجميع الأفراد متساوون فى ذلك » لا فرق بينهم بسبب الأصل 
أو الجنس أو الطبقة أو اللون أو الثروة » ولا يقتصر هذا الحق على 
المسلمين فقط بل هو للذمبين أيضا م بل لقد منحته شريعة الاسلام 
للم تأمنين وهم فى الأصل من رعايا دار الحرب2؟ .٠‏ 
اسان داخل دار الاسنلام بحق التقاضئ بلا تفاضل 
بين الناس فى ذلك » انما ينبثق من عدالة هذه الشريعة واعلانها لدأ 
المساواة بين بنى الانسان ؛ اذ من الفرد هن اللجوء للقضاء للمحافظة 
على حقوقه يمثل انتهاكا خطيرا ا المساواة الذى يعتبر سمة من 
سمات الشريعة الاسلامية كما أن هذا المنم فى ذاته أيا كان سنببه 
ظلم تأباه عدالة الاسلام ٠‏ 1 
ففى شريعة الاسلام لا يوصد باب التقاضى أمام البعض ويفتح 
أمام البعض الآخر » ولا يجوز انشاء محاكم خاصة بفتئات أو طبقات 
معيئة من الناس على أساس انشساء امتياز لهذه الفكات أو الطبقات 
على غيرهم من الأفراد » لما يمثله ذلك من اخلال بمبدأى العدل والمساواة ٠.‏ 


وتيسير التقاضى من مميزات لطم القضائى الاسلامى » 
فلا توجد أية عوائق أمام الفرد فى لجوءه للقضاء » ادرجة أن بعضا من 


1( راجع : آثار الحرب فى الفقه الاسلامى > للدكتور : وحبة الزحيلى» 
وهو يرى أن ذلك ” يتفق مع ما قررتة اتفاقية جنيف عام ١464‏ فى المادة 
من ؟5 من منح رعايا الاعداء حق التقاضى سواء أكانوا مدعين أو مدعى 
عليهم بعد ان كان هذا الخق مسلوبا مذهم فترة طؤيلة من الزمن » ٠‏ 3 


اد 
الفقهاء لم يجز للقاضى أن يتخذ حاجبا9؟ ؛ حتئ لا يكون هذا الحاجب 
عاكقا أمام المتقاضى م ومنهم من اشترط فى مجلس القضاء أن بكون 
فى مكان بارز غير مسقتر بحيث يصل اليه كل قاصد للتقاضى”؟ » كذلك 
لا مجال للرسوم القضائية « وعنتهنونهدز نميه ومرة 6 فى النظام 
القضائى الاسلامى لما قد تمثله هذه الرسوم من مشقة مادية على 
بعض المتقاضين ٠‏ 
ولم نجد ما يدلنا ا هذا النظام يلزم المتقاضى يدفع رسوم 
مإلية عند التداعى أمام القضاء الاسلامى© ٠‏ 
ولا يستثنى القضاء الاسلامى أحدا مهما كان شأنه من المثون 
أمامه حتى لو كان الخليفة نفسه* » اذ جرى العمل فى ظل النظام 


(؟) انظر : الوجيز فى فقة مذهب الامام الخافعى © طبعة سنة 
4ه )ع ج 1 ص 115 »2 كشف الغية عن جميع الامة »؛ طبعة سنة ؟..117ه 
ج >" ص ١٠.7‏ ؛ حاشية البرماوئ على شرح الغاية » طبعة سنة م1554 هم ) 
ص 515 »2 المهذب ج ؟ ص ١١؟‏ »© حاثسية الشرقاوى على التحرير 
ج ؟ اص !18 2 وقد استند هؤلاء الفقهاء الى ما ورد عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ” من ولى من أمور المسلمين شيئا فاحتجب 
عن ضعفة المسلمين وأولى الحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة » , 
وقد ورد هذا الحديث بالناظ آخرى كثيرة متقارية وروأيات متمددة » 
واجع : سيل السلام ج 5 ص ١"8‏ » السئن الكيرى جح ١٠.‏ ص ١٠١١‏ .. 


(9) انظر : مغنى المحتاجح » طبعة مطبعة الحلبى سنة /إ/ا؟١‏ ه »2 
ج ؛ ص 87؟ »> الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع »© طبعة المطبعة الشرفية 
سنة 1١51‏ هام اج لاا ص 557 . | 

(؟) راجع ؛ نظرية 3 بين اريم حي وقانونٍ 0 
اليها ص 6 04 2.٠‏ حيثشه رمه 58 الدفع بعدم آداء الرسام المقرر 
لرفع الدعوى لا وجود له فى النظام الاسلامى للمراضعات ولم. يشترط أحد »ن 
النقهاء وجوب دفع رسم مالى عن كل دعوى يريد مداع أن يرقعها .. 

(6) أنظر : القضاء فى الاسلام » للدكتور : * محمد سلام مدكور ص 72 »6 
الحريات المامة فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلام » للدكتور *: 
عبد الحكيم حسن عبد الله ©» الرسالة السابق 'الاشارة اليها ص 9/6؟ 6 دس 


-1185ا سس 
القضائى الاسلامى عل :مقاضاة الخلفاء والولاة تماما. كما يحاكم 
سائر الأفراد" » ففى شريعة الاسلام لا حصائة لأشخاص أو أعمال 
معينة من الخضوع للقضاء. الاسلامى م لما فم بترتف تب على.هذه الحصانة 
من ظلم تأباه روح العدالة التى تسود أحكام هذه الشريعة ٠‏ 

ولا يقدح فى قولنا بأن .الشربعة منحت.كل انسان داخل دار 
الأسلام الحق فى التقافضى.أن هناك موانع لسماع الدعوى فئ: الفقه 
الانلامى » اذ للمنع من سماع الدعوى مفهوم معين فى هذا الفقه » 
وهذا المفهوم يؤدى ألى عدم وجود .تناقض بين منع سماع بعض 


ب ه/17؟ » مبدأ المساواة فى الاسلام » للدكتور : فؤاد عبد المنعم أحمد » 
فى ألفقه الاسلامى » للدكتور ؛ فتحى عبد الكريم: »© الرسنالة السابق 
الاشضارة اليها ص 864؟ ©» ه8؟ ؛ الدولة القانونية و النظام السياسى 
الاسلامى 03 للذكتور مثير حميد البياتى » رسنالة للدكتؤرأة متندمة” لجامعسة 
التتاعرة سنة 19956 ©» ص. 156 »© الخلافة والملك »© للعلامة أبى الأعلى 
حيث . ذكر أن الخلفاء الراشدين 2 رغم أنهم هم الذين. كانوا يتصبون التضاة 
الا أن أى قاض كان حرا بعد تولية منصبة فى أن يعاملهم كواحد من عامة 
الرعايا ويحكم عليهم آن كانت القضية ضدهم »© . : 
(5) ومن أمثلة ذلك »© أن جماعة ادعوا حقا علئ الخليّفة المنصور أمَام 
الكاكى :هد محمد ديق عمر 0 »* فأرسل. 0 للا نقد باحنهاة 
مر بأستدماء اللهى بعد انسراكة ا 
الخليفئة قال له المنصور : جزاك اللة عن دينك ونبيك وعن:حسبك وعن 
خليفتك أحسن الحزاء 0 انظر التضاء فى الاسلام 04 للدكتور :. تخمد .سلام 
ووجدها مع يهودى يدعى .ملكيتها ويبيعها فى سوق آلكوفة © فلم يثشا.: ان 
و شر ضيبا © وقال لغ : بيئى وبين كلد لا لمن » فتحاكما الينة 
 '‏ ركتى اللة عنة فد اكيم ا ا 6 6 217 ” الكامل فى 
التاريخ لابن آلآثر » تحتيق الشيخ عبد الوهاب و ا المطبعة 
ال ل 4 ع ف 1 1 ١‏ 9 1 


00-7 ا الك 

الدعاوى.وكفالة الشريعة لحق التقاضى للكافة » ولكى يتضح لنا ذلك 
بصورة جلية م فاننا سنتعرض الآن بايجاز موانع سماع. الدعوى ثم 
لمفهوم منع سماع الدعوى غى الفقة الاسلامى ٠‏ 

أولا ‏ موانع سماع الدعوى : 

اشترط خقهاء المسلمين لصحة الدعوى شروطا معينة » ؤرتبوا على 
اختلال أى شرط من هذه الشروط الامتناع عن سماعها ٠‏ 

فقد اشترطوا لصحة الدعوى: أن يكون المدعى والمدعى عليه أهلا 
للخصومة27 » فاذ! اتضح للقاضى أن المدعى أو المدعى عليه فاقد للاهلية ؛ 
بأن كان أحدهما أو كلاهما صيبا لا يعقل أو مجنونا فلا تسمع الدعوى 0 
الا اذا كأن ولى فاقد الأهلية أو وصيه نائيا عنه أو كان الصبى مميزا 
ومأذونا له شتتسمع اللدعوى ٠‏ 

وأشترطوا لصحة الدعوى أيضا أن يكون المدعى به معلوما". ) 
وأن يكون مما يحتمل الثبوت بألا يكون مستحيلا© » فاذا كان المدعى به 


20 انظر ؛ البحر الرائق شرح كنز الدتائق ج / ص 2١1‏ » الفتاوى 
الهندية ج أ ص >؟ ©»© مغتى المحتاج ج 4 ص ١١.١‏ > المغنى لابن قدامة 
ج ٠٠١‏ ص 755 2 كشسات القناع ج 1 ص 5177 © السلطة القضائية فى 
الامسسلام. “ للدكتور نوكت عليان ؛ الرسالة السابق الاشارة اليها 
ص 778 © نظرية عدم سماع الدعوى للتتادم بين الششريعة والقانون » 
للدكتور: حايد عبد الرحمن » الرسنالة السابق الاشارة اليها ص ؟١١‏ 
وص /ا/ا 6 مدى حق ولى الآمر فى تنظيم القضاء » للدكتور : عبد الرحمن 
القناسم 3 الرسالة السابق الاشضارة آليها ص م" 0 اق ٠‏ 


(0) أنظر : مجيع الأنهر فى شرح ملتقن الابخر ج :1 .561 » 
كشات القناع ج 5 ص 5076 © المهكب ج ؟ ص 27؟ © تيصرة الحكام » 
ج ١‏ ص 198 * مظطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى ج " ص 0.1 ؛ 
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اعنكد الرحمن ص ١2)‏ * لالا » مدى خق ولى الأمر عئ تتظيم النضاء 3 
للدكتور » عبد الرحمن التاسم ص 581١‏ . 

(ة) آنظر : تبصرة الحكام بخ 11ص *, ٠‏ »© البحر الرائق"ج لاض 2.14 > 
مجمع الأنهرنج ؟ ص ..0؟ © الفتاوئ الهندية +5 ص ؟ » حاششية القذركاوى كل 


59 سه 
مجهولا لا تسمح الدعدى 20١7‏ » وكذلك لو كان مستحبلا ٠‏ 


كذلك اشترطوا أن يكون المذعى عليه معلوما2؟ م فلا تسمع 
الدعوى لو كان المدعى عليه مجهولا ٠‏ 


كما اشترظوا أيضا أن تكون الدعوى فى منجلس القضاء ؛ فاذا أدعى 
المدعى فى غير مجلس القضاء فدعواه غير صحيحة ولا ت ا(03 ى. * 


واشترط الأحناف لصحة الدعوى أن تكون على خصم حاضر29 ع 


- على التحرير ج ؟ ص :58 © الدكتور. : شسوكت عليان » الرسالة اللسابق 
الافارة أليها ص 788 * الدكثور: عبد الرحمن الاسم © الرسسالة السابق 
الاقلارة آليها ص 5 »© الدكتور حامد عبد الرحمن © الرسالة السابق 
الإشارة اليها ص 18 © :8 ٠‏ 1 

(0 ولكن هناك بعض الفتهاء أجازوا سماع بعض. الداعاوئ مع 
جهالة الدعى به فيها * ومح هذه الداعاوى الدعوئ بالمجهول فى الوصية »* 
وعلنة ذلك ثنه يجوز الايصاء بنسبئة معيئة من التركة فاذآ لم يكق الموصى سة 
عينا محددة فلا مانم من آلحكم بالنسبة الموصى بها » رآجع * شرح منتهى 
عبد الرحمن القاسم + الرسالة 'السابق الاشارة آليها ص 87؟ . 

(11) انظر : مغنى المحتاج ج 5 ص ١1.‏ © نهاية المحتاج ج /ا ص ١١١1‏ * 
الفتاوئ 'الخيرية ج ؟ ص :49 * اعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح اللعين 
ج 4 ص ؟ه؟ > نظرية عدم سماع الدعوى للتتادم * للدكتور : حامدا ‏ 
عبد الرحمن »© الرسالة السابق الاشارة اليها ص ؟؟ © ١م4٠‏ 


(19) انظر : حاشية ابن عابديقن ج مه ص 509 © بدائع الصنائع ج 1 
ص 999 »© البحر الرائق ج 7 ص 7.4 © الفتاوئ الهندية ج 5 ص © © 
نظريةا عندم سماع الدعوئ للتقادم » للدكتور: : حايد عبد الرحمن ص 11١‏ 
وص 8ل * مذئ حق ولى آلامر: فى تنظيم القضاء + للدكتور : عبد الرحمن 
الاسم ضص + > السلطة الاضائية فى الاسلام © للدكتور * ثشوكت 
عليان ص 16 + 

1 انظر : البحر الرائق جا ص 1.؟ © القتاوى الهندية ج 6 ص ؟ 2 
منعنين الأحكام ص "اه 6 مجمع الأثبر ج ؟ ص 58 © كاف القناع 00 
ص 77 » بدائع الصنائع ج 5 ص 5297 6 نظرية عدم سماع الدعوى 
للتقادم * للذكتور : حامد عبد الرحمن ض582 © مدئ حق. ولى الآمر هه 
تنظليم التضاء » للدكتور : عبد الرحمين التاسم ص :2545 © السلطة القضائية 
قى الامسلام » للدكتور : شوكتة غليان ص 776.. 
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فاذا لم يكن الخصم حاضرا فلا تسمع الدعوى وفقا لرأيهم » ولكّن غيرهم 
على الغائب ٠‏ واشترط الامام أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه لصحة الدعوى 
أن تكون بلسان. المدعى بنفسه27 » فلا تجوز بلسان غيره من غير عذر 
فى التوكيل ولم يرض به المدعى عليه فلا تسمع الدعوى » ولكن ذلك 
ليس بشرط عفد الصاحبين ولا فى المذاهب الأخرى م اذ التوكيل بالخصومة 
تصرف .من المدعى فى حقه فلا يتوقف على ارادة المدعى عليه ٠‏ 

واشترط الفقهاء أيضا لصحة الدعوى ألا يكون المدعى متناقضا 
فمها(©27 ع فاذا ظهر من المدعى تناقض فى دعواه لا تسمع » ومثال ذلك 
أن يقر المدعى للمدعى عليه بالملك ثم يدعى عليه الشراء منه فى تاريخ 
سايق اللاقرار » فلا يسمع القاضى مثل هذه الدعوى » اذ من المستحيل 
أن يثبت الشىء وضده فى حق المدعى عليه م ولكن الفقهاء استثنوا بعض 
المسائل فتسمع فيها الدعوى مع التناقض اخفاء أسبابها ذيثبت العذر 
فيها المتناقض فتسمع دعواه » ومن ذلك دعوى النسب والمرية » 
فان القاضى يسمعها حتى ولو ظهر التناقض من المدعى فى دعوام9© , 


(15) أنظر : الفتاوى الهندية ج ؛ ص ؟ » بدائع الصنائع ج ” ص2؟؟ » 
البحر الرائق ج لاص 4.؟ » حاشية الشرقاوى على التحرير ج ؟:.ص 290 » 
مدى حق ولى الآمر فى تنظيم القضاء »؛ للدكتور : عبد الرحمن الاسم 
ص 18١ © 58.١‏ © نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم ©» للدكتور : 
حامد عيد الرحمن ص ١5‏ »© 4ل © السلطة التضائية غى الاسلام » 
للدكتور : شوكت عليان »© الرسالة السابقة ص:2 8١9‏ . 1 

0 اتظر * مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى ج 1" ص ".ه‎ )1١6( 
ألفتاوى الهندية جح ) ص © »> نهاية المحتاج‎ © ١١١ مغنى المختاج <ى ؟1 ص‎ 
© معين الحكام ص ؟5 » البحر الرائق ج /ا'ص 5.؟‎ 2» ٠١5 ج لاص‎ 
» كشاف التناع جد 1 ص /ا/ا؟ » نظرية عندم سماع الدعوى للتتادم‎ 
للدكتور حامد عبد الرحمن ص ١؟ © 50 * .6م »؛ مدى حق ولى الامر‎ 
.. 287 فى تنظيم- القضاء. + للدكتور : عبد الرحمن القاسم ص‎ 

(11) ؤمثال ذلك. : أذا قرت امراة زوجة شدخص معين وعلى ذمتة * 

ثم "أدعث سد ذلك طلاقها مئةا فى تاريخ سسابق على الاقرار الأول » 
فأن دعواها تسمع رغم هذا التناقض » لآن الزوج ينفرد بالطلاق وقد يخنق ب 


كل 5 

ومن شروط صحة الدعوى فى الفقه الاسلامى أن تكون ملزمة 
للخصم بشىء على فرض ثبوتها 21 » فاذا كانت الدعوى لا يترتب عليها 
الزام الخصم دشىء على فرض كيوتها لا تسمع » ومن ذاك الدعوى 
بحق بملك المدعى عليه الرجوع فيه كالتوكيل » فاذا أدعى سخص أن آخر 
وكله بكذا » فلا تسمع هذه الدعوى » لأنه حتى على فرض ثبوتها غان 
المدعى عليه يملك عزل المدعى عن الوكالة فى الحال » حتى ولو صدر حكم 
من القاضى بثبوت الوكالة. ؛ فهو يملك عزل وكيله بعد الحكم م ومن ثم 
لا: يكون احكم القاضى أية جدوى » ويكون سماع القاضى اثل هذه 
الدعوى من قبيل العبث الذى يتنزه القضاء عنه ٠‏ 


وهن هذه الشروط أيضا أن تكون الدعوى قاطعة12) 6 ومشتملة على 
المطالبة© » فاذا كانت الدعوى غير قاطعة لا تسمع » ويظهر ذلك من 
عبارات الدعوى : فاذا ذكر المدعى أنه يظن أو يشك أو يعتقد أن له دين 


عليها هذا الطلاق » ومن ذلك أيضا اذا أقر شسخص مجهول النسب آئه 
رقيق لفلان »© ثم أدعى الحرية فى تاريخ مسابق للاقرار سمعت دعواه » 
رغم هذا التناقض » لان العتق مما ينفرد به السيد وقد يخفى السيد على 
العيد هذا العتق » راجع : نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم ©» للدكتور : 


(19) انظر : حافسية الشرقاوى على التحرير ج ؟ .ص 647 » 
تيصرة الحكام يج ١‏ ص /7!؟١‏ »© مجمع الأنهر ج ؟ ص .5؟ » الفتاوى الهندية 
جح ا ص ؟" » مغنى 'المحتاج ج ؟ ص 1١9‏ »2 معين الحكام ص /اه » نظرية عدم 
سماع الدعرى للتقادم © للدكتور : حامد عبد الرحمن ص ”؟ » الم » 
السلطة القضائية فى الاسلام * للدكتور : شوكت عليان ص ١78‏ .. 


(14) أنظر : تبصرة الحكام ج 1١‏ ص 114 » الفروق للقرافى ج'؟ 
ص 78 » حاشية الشرقاوى على التحرير ج ؟ ص 4627 »© نظرية عدم 
سماع الدعوى للتقادم » للدكتور ؟ حايد عبد الرحمن * الرسسالة السابق 
الاشارة اليّها * ص ؟؟ © 8١‏ © السلطة القضائية فى الاسلام » للدكتور : 
شوكت عليان »© الرسنالة السابق الاشارة آليها ص 8؟1 ٠.‏ 

(15) أنظر : مطالب أاولى ألنهى فى شرح غاية المنتهى ج 1" ص ١‏ كن 
قص .2١‏ :06 دزي الخكام 5 اسن الطرية عم سباع الدفرى لتقام * 
للدكتور : حامد عبد الرخمن ص ؟؟ ») 'ال :..: 
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عند المدعى عليه فلا:تسمع دعواه » كذاك لا تسمعم الدعوى اذا لم تشتمل 
على المطالبة كأن يذكر المدعى أن له على المدعى عليه مبلغ معين ولا يطلب 
من !لقاضى الزام المدعى عليه برد الدين فمثل هذه الدعوى غير صحيحة 
ولا تسمع ٠‏ : 

واشترط بعض الفقهاء لصحة الدعوئ عدم نمى ولى الأمر عن 
سماعها (؟2 م وذلك بناء على حقه فى تخصيص القضاء بالمكان والزمان 
والحادثة م فلا يسمع القاضى ما يتعارض مع هذا التخصيص من دعاوى ٠‏ 

كذلك لا سمع القاضى الدعوى وفقا لمرأى فقهاء المذهب المالكى 
وبعض التأخرين من ذقهاء اللأهب الحنفى اذا مضت مدة معينة على 
وجوب أداء الحق 97؟ » وهم يشترطون فضلا عن اكتمال المدة المعتبرة 
مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى ج " ص 251 »© حاشية الشرقاوى 
على التجرير ج ؟ ص 90؟؟ . 

(١؟)‏ انظر : الطرق الحكمية للعلامة ابن التيم ص ؟؟١‏ © ه؟١‏ * 
بلغة السالك لاقرب المسالك ج ؟ ص 73/8 » رد المحتار على آلدر المختار 
ج ؟ ص 551١‏ » الفروق للقرافى ج ؛ ص 75 » آلبهجة فى شرح التحفة 
ج ؟ ص 5988 »2 البحر الرائق ج لا ص 558 »© غمز عيون البصائر على 
الاثشباه والنظائر ج ١‏ ص 709 » القضاء فى الاسلام » للدكتور : محمد 
سلام مدكور ص هه 6 مدى حق ولى الآمر فنى تنظيم القضاء » للدكتور : 
عبد الرحمن القاسم © الرسنالة السابق الاشارة آليها » من ص ؟5؟ الى 
ص 5650 » نظرية عدم سماع الدعوى للتتادم » للدكتور . حامد عبد الرحمن ©» 
الرسالة: السابق الاشارة أليها ص ١١5‏ وما بعدها © الذعوى © للأستاذ 
عبد الحميد سليمان الدسوقى © رسسالة مخطوطة مقدمة لجامعة الازهر » 
سنة 11595 م © الورقة رتم /!7 »© طبيعة التثادم فى الشريعة والثانون » 
مقال للمستشار على زكى العرابى »© بمجلة القانون والاتتصاد »© السئة 
الثالثة سنة 56 م » العدد السادس ص 8648 وما بعدها » تعليكات على 
بحث التقادم © مقال للشيخ أحمد ابرآاهيم » بمجلة الثانون والاتقتصناد » 
السنة الثالثة ؛ سنة 14817 » 'آلعدد السادس ص 877 وما بعدها © التقادم 
فى القانون ومضى ال مدة المانع من سماع الدعوى فى الشريعة © مقال 
للأستاذ الدكتور : حامد زكى » بمجلة التانون والاتتصاد © السئة آلرابعة 


هامس 


لعدم سماع الدعوى سكوت المدعى طوال هده المدة بلا مانسع 
شرعى ».وأن بكون عالما يوضع يد خضّمه على الحق محل الدعوى 
وتصرفه فيه » كما اثسترط هؤلاء الفقهاء أيضا أن يكون المدعى عليه 
متصرفا فى الحق موضوع الدعوى تصرف الملاك » وأن يكون منكرا ملكية 
المدعى ألحق موضوع الدعوى ناسبا الملكية لنفسه ٠‏ 

والحكمة :من منعهم سماع الدعوى فى هذه الحالة الأخيرة أنهم 
اعتيروا اهمال المدعى طوال هذه المدة وعدم رفعه دعواه مع تمكنه من ذلك 
وعدم وجود العذر الشرعى دليلا على عدم حقه ظاهرا » وما قد يقدمه بعد 
مفى تلك المدة الطويلة من وسائل اثبات. تحمل فى طياتها شبهة التزوير 
والاح"يال ويصعب على المدعى عليه دحضها نظرا لطول المدة م كما أن 
مسلك ذلك المدعى المتمثل فى سكوته بلا مانم شرعى مع علمه بوضع يد 
خصمه على الحق محل الدعوى وتصرفه فيه يتنافى والعرف والعادة 
ولذلك كان هذا السكوت منه كالاقرار المنطوق به من الدائن لامدين 
بأن لا حق له عليه » ومن ثم يجدر بمثل هذا المدعى ألا تسمع دعواه ٠‏ 


ورغم أن هؤلاء الفقهاء يمنعون سماع الدعوى بعد مضى مدة معينة 
على وجوب أداء | لحن وفقآ للشروط التى ذكرناها والجيةة التى أوضحناها 
آنا 6 غانهم يتفقو ن جميعا على أن ذلك لا يو ثر على الحق ذاته » 


للأستاذ الشيخ : عبد الحكيم محيد السبكى » طبع مطبعة الجمالية يمصر : 
الطبعة الأولئن سنة ١١١9‏ ه 2 ص 65 . 

ثللثون سنة ؛ أما فقهاء اللذهب المملكى فقد تكلموا فى ثمانية أنواع من المدد 
يلاحظأنها كتف بحسب نوع الدع بغ من عقار أو تقول » وبندى صلا 
0 راج : 0 ا 
للدكتور حا عبد الرحين ) الرسالة اسايق الاشارة البها© من من 616 


-95؟ؤاس 
قلا يسقط الحق أبدا بتقادم الزمان ولا يكتسب بمفى المدة 90 , 
اذ الشريعة الغراء لا تعترف بالخصب طريقا لاكتساب الحقوق أو سقوطها 
مهما طال الزمان » ومهما مرت السنون على الغاصب فانه لا يتحول أبدا 
الى صاحب حق ١ ٠‏ 
:#0 جد د 
ثاذيا س مفهوم منع سماع الدعوى فى ألفقه الاسلامى : 
رب قارىء لموائع سماع الدعوى التى ذكرناها آنفآ يتبادر الى ذهنه 
ولأول وهلة أن منعم سماع الدعوى فى الفقه الاسلامى يعنى أن الدعوى 
ترفض ابتداءا وأنه لا حق المدعى فى رفعها للقضاء ؛ ومن ثم تمثل هذه 
الموانع مصادرة لحق التقاضى ٠‏ ' 
ولكن هذا المعنى لا أساسن له م اذ الدعوى لا ترفض ابتداءا 
مطلقا م وللمدعى الحق فى رفع دعواه للقضاء دائما » واتما المنع من سماع 
الدعوى فى الفقه الاسلامى يتصد به عدم العمل بمقتضاها 9) , 
ومقتضى الدعوى هو أن تكون البينة عن المدعى واليمين على المدعى عليه 
عند الانكار (54) » وذلك عملا بقولك .الرسول الكريم ل : « البينة على 


(11) انظر : غمز عيون اليصائر على الاشباه والنظائر ج ١‏ ص 09+ » 
حاشية الدسوقى على الشرح الكيير ج ؛ ص 87؟؟ » البحر الرائق ج ٠‏ 
ص 8)؟ »> البهجة فى شرح التحفة جد ؟' ص ؟١‏ » بلغة السالك الاقرب 
المسالك ج ؟ ص 258٠2‏ ©. التقادم فى القانون ومضى المدة المانع من سماع 
الدعو ى فى الشريعة » المقال السابق الاشارة أليه للاستاذ الدكتور : حاءد 
ركنن ؛ بمجلة القانون والاتتصاد » السئة الرابعة » العدد الاول ص 86 * 
نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم » للدكتور : حامد عبد الرحمن » «الرسالة 
السابق الاشارة ليها ص 8 © 554 4 ١١٠5‏ 2 مدى حق ولى الأمر فى 
تنظيم القضاء » للدكتور : عبد الرحمن القاسم »© الرسالة السابق الاشارة 
اليها ص 515 »© طبيعة التتادم فى الشريعة والقانون » المقال السابق 
الاشارة اليه للمستشار على زكى للعرابى © بمجلة القانون والاتتصاد ©» 
السنة الثالثة سنة 7؟15 م ؛ العدد السادس ©») ص 68م © ثم » 
المرائعات الشرعية © للأستاذ الضيخ : عبد آلحكيم محمد آلسبكى © المرجع 
السابق الاشارة اليه ص 66 .. | 

(554129) راجع : نظرية عدم سماع الدعوى للتثادم بين الشريعة م 


المدعبى واليمين على من أنكر »**"© » ولذلك.فان الدعوى التى لا تسمع 
يقصد بها إن لا يتوجه يمين على المدعى عليه المنكر » ولا تقبل بينة من 

ومثال ذلك فانه فى تحالة مضى المدة على وجوب أداء الحق 4 فان 
المدعبى يرفع دعواه ابتداء للقاضى » وعلى القاضى أن بسأآل المدعى عليه 
لاحتمال .أن بقر بالحق موضوع الدعوى فيؤخذ باقزاره ».أما اذا أنكر 
المدعى عنيه خلا يطلب القاضى من المدعى بينة » ولا تقيل منه هذه البينه 
اذا عرضها م ولا: يوجه القاضى للمدعى عليه يمينا » هذا هو مخهوم منعم 
سماع الدعوى فى هذه الحالة » ولم بقل أحد من الفقهاء أنه يجوز للقاضى 
.أن يرفض الدعوى أيتداء ٠‏ 
رفض الدعوى ابتداء » ومن ثم له تتنافى وكفالة الشريعة لحق التقاضى 
للكافة ٠‏ 

أضف الى ذلك أنه لا يؤثر فى حق التقاضى تخصيص ولى الأمر 
للقضاء بالمكان أو الزمان أو الحادثة » ولا أساس لاعتقاد البيعض أن هذ! 


ه والقانون »؛ للدكتور حامد عبد الرحمن » الرسالة انسابق الاشارة اليها 
ص وا ؛ “الا , 

» (؟) هذا الحديث الشريف روى بألفاظ آخرى متقارية ذأت معنى واحد‎ ١ 
فقد روى أن الرسول الكريم صلى الله علية وسلم قال : « لو يعطى الناس‎ 
» » بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه‎ 
٠ وأنه صلوات الله وسلامه عليه قال : « البينة على المدعى واليمين على‎ 
المدعى عليه » »2 انظر : الجامع الصحيح ج ؟ ص 55 ؛ 559 ؛‎ 
» سنن ابن ماجة ج ؟ ص 8/ا/ »© صحيح الترمذى ج " ص /إم » م‎ 
ص 5١؟ © سئتن‎ ١6 سيل السلام حي 4 ص ؟١١ »؛ مسند الامام أحمد حي‎ 
... 1.٠0 الإإرقطنى جح 7 ص‎ 

(1؟) أنظر : حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جح ؟ ص 596 » 
البهجة فى شرح التحفة ج ؟ ص /!؟؟ ؛ نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم » 
للدكتور : حامد عيذ الرحمن 4 الرسالة السابق الاشارة آليها ص ج7. ٠‏ 


التخصيص ممثل انعدامآ لولاية القضاء 277 » فقد سبق لنا أن أوضحنا 
عند أتعرضنا للنطاق الموضوعى اولاية القضاء أن تخصيص القضساء 
لا بو ثر فى عمومية ولاية القضاء الاسلامى بحيث لا تخرج منازعة من 
ولاية هذا القضاء » وذكرنا أن فقهاء المسلمين أوضحوا أنه اذا خصص 
الخليفة القاضى بالزمان او المكان أو الحادثة فان عليه اما أن يسمع 
الدعاوى الى تخرج عن ولاية هذا القاضى بنفسه أو أن دولى قاضيا 
آخرا يختص بسماع هذه الدعاوى حنى لا يضيع حق أى انسان!*" م : 
ومن شم لا بؤدى تخصيص القضاء الى مصادرة حق التقاضى, الذى 
منحته الشريعة أكل أنسان داخل دار الاسلام. 


تن ينع ين 


(/9؟) اعتقد ذلك الاستاذ فاروق الكيلانى فى مؤلفه : استقلال 
القضاء » نشر دار -النهضة الغربية بالقاهرة © الطبعة الأولى سنة لإل191 م " 
ص 9/9" وما بعدها . 
وقد سسبقته فى هذا الاعتقاد الخاطىء المحكية الادارية العليا بمصر ». 
فى حكيها الصادر فى 4؟ يونية سنة 1101 م © والذى يتعلق يمدى شرعية 
التقانون رتم 7.٠‏ لسنة 1168 والذى يخول الحكومة حق احالة الموظفين 
الى المعاش مع حرمائهم من حق الطعن بالالغاء فى القرارات التى تصدر بهذ! 
الخصوص ومن حق طلب التعويض عن تلك القرارأات » وقد قضت بدستورية 
هذا التانون »© الذى يعتبر نموذجا للتشريعات المانعة للتتافى »© وذكرت 
فى أسياب هذا الحكم 2 أن كل ما يخرجه القانون من ولاية القضاء يصبيح 
معزولا عن نظره » وهذا اصل من الأصول المسلمة © وقديما قالوا ان 
القضاء يتخصص بالزمان:والمكان والخصومة » وعلى هذا الاصل الدستورى 
صدرت التشريعات الموسعة أو المضيقة لولاية آلقضاء فى جميع العهودٍ وفى 
شتى المناسبات » © أنظر هذا الحكم المنشضور فى 0 المبادىء 
القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا » التى يصدرها المكتب الفتى » 
السنة الثازية » العدد الثالث ‏ ص م17 . : : 


(48؟) راجع ص /” من هذا البحث . 


05ل سس 
المبحث الثانى 


مدى تأثم ما يسمى بأعمال السيادة فى ولاية 
القضاء الاسلامى 

اختلف المعاصرون من شراخ الشريعة الاسلامية فى مدى وجود 
نظرية أعمال السيادة فى الفقه الاسلامى » ويمكننا حصر هذا الخلاف 
فى اتجاهين : 

الاتجاه الأول : وبرى أنصار هذا الاتجاه أن لهذه النظرية وجود 
فى الفقه الاسلامى م بيد آنهم انقسموا على أنفسهم عند حديثهم عن 
صاحب السيادة أو مصدرها فتعددت آزاءهم فى هذا الصدد » فذهب 
بعضهم أن مصدر السيادة هو المة550) 6 وذلك على أساس أن القرآن 
الكريم فى كثير من آيأته يتوجه بالخطاب فى الأمور. العامة الى المؤمنين ؛ 
أى الى الجماعة الاسلامية كلها » وما هذا الا لأنها صاحية الحق فى 
تنفيذ الأوامر والرقابة على القائمين بها وهذا بيقين مظهر السيادة 
والمساطان0'؟) ٠‏ 

وذهب البعض الآخر من أنصار هذا الاتجاه الى أن السيادة لله 
تعالى وحده37") » على أساس أن الله عز وجل وحده هو الذى بيده 


59]) انظر : الشيخ محمد بخيت المطيعى © حقيقة الاسلام وأصول 
الحكم » طبعة المطبعة السلنية بالقاهرة » سنة 1١566‏ ه » صن 564 » 
الدكتور : محمد يوسف موسى » نظام الحكم فى الاسلام » طبعة سنة 1541م » 
ص «ه © 51 »© الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف » السياسة الشرعية » 
المرجع السابق الاشضارة اليه ص هع 5156 .. 

[فرة 2 الدكتور محمد يوسف موسى »2 المرجع السايق الاشارة 

لقره 15 ' الفتيه العلامئة أبو الاعلى المودودى »© نظرية الاسلام 
السياسية »© دار الفكر ببيروت © ص لا؟ © 58 » الفقيه محمد أسد © 
منهاج الاسلام فى الحكم © دار العلم للملايين ببيروت »2 الطبعة الثالثة 
سنة 1951 » ص 81١ © 8٠١‏ وقد ذكر أنه « لا جدال فى أنه لا توجد فى - 


(1- النظام القضائى الاسلامى ) 


5 7 


من الله 200 ٠‏ 


الاتجاه الثاني : ويرى أنصار هذا الاتجاه أنه لا وجود 
لنظرية اعمال السيادة فى الفقه الاسلامى ؟ » بل ذهب يعضهم الى 
أن ' مجرد اللي النظرية ان. هو الا بحث دخيل على الفقه 
الا“ لام فنا 7 : 


د :الواقع « سيادة » للشعب يمارسها كحق مطلق يقول 'ألله عز وجل : 
( قل اقلهم مالك المنك تؤتى المنلك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتمز 
من تشساء ونذل من تشساء » بيدك الخمر »© أنك على كل ننىء قدير ٠»‏ 
( آل عمران 55 ) » ويئاء على هذه الآية الكريمة فان الممدر الحقيقى 
للسيادة فى الدولة .الاسلامية هى المشيئة الانهية كما وضعت لنا فى. أحكام . 
الشريعة » وإأما سلطة المجتمع .الاسلامى فليست سوى سلطة بالوكاله 
حبلها بيد الله 0 


1 انظر : الفقيه العلامة ابو الأعلى المقودق » المرجع انسابق 
نفسه »© ذات الصحائف »© وقد استشهد على ذلك بقوله تعالى : « ومن لم 
يحكم بما آنزل الله فاولنك هم الكافرون » ( المائدة : 66 ) > ( ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فاولثك هم الظالمون » ( المائدة : 25 ) ©» ( ومن لم يحكم 
بما انزل آلله فاولتك قم الفاسقون » (الائدة 1؛ ) 2 « ان الحم 21 قلدء 
آمر آلا تعيدوا الا اياه )) ( يوسف : ...5 ) .*. 


9؟) انظر : الدكتور : عبد الحميد متولى © مبآدىء نظام ألحكم فى 
الإاسلام 6 طبعة سئنة 55 »6 من ص /الام الى وله »6 الدكتور : على 
محمد جريشة » المشروعية الاسلامية العليا » الرسالة السابق الاشارة 
اليها ص .4 © الدكتور : فتحى عبد الكريم »© الدولة والسيادة فى الفقه 
الاسلامى * الرسالة السابق الاشارة اليها ص ١57‏ وما بعدها »© الدكتور 
سعيد عيد المنعم الحكيم » الرقاية على اعمال الادارة فى الشريعة الاسلامية 
والنظم المعاصرة . رسانة للدكتوراه » طبع دار انفكر العربى » الطبعة الاولى » 
سنة 1995 ص .15 »© الدكتور : عبد الله مرسى ©» سيادة القانون بين. 
الشريعة الاسلامية والشرائع الوضعية » رسالة للدكتورآه » طبعة المكتب 
المصرىٍ 'الحديث ا ا لد 


اليها » 14 الصحيفة .. 


عه 171 لس 


800 | وانتقد بعضهم بشدة الرأى القائل دأن. علماء الفقه الاسلامى :6 
القدامى قد عرفوا نظرية أعمال السيادة أو أنهم قد عرضوا لها »ووصف 
هذا الرأى. بأنه أدعاء لا أساسن له لأن نظرية أعمال السيادة نظرية 
حديثة نسبيا ولم تكن قد ظهرت بعد على عهد العلماء القدامى » وحى 
نظرية منتقدة فى بيئتها ولا داعى لنقل مثل هذه النظرية المريضة الى 
الشريعة الاسلامية ) م 1 

. وذهب البعض- الآخر من أنصار هذا الاتجاه أن الفقه الاسلامى 
ليس فقط لا يعرف هذه النظرية بل انه لا يعرف أيضا تعبير « السيادة » 
وأن هناك نظرية ال جتكية زي اليلطة دوق نظرية السيادة التى 
عفى عليها الزمن )© ٠‏ 


(5) أنظر : الدكتور عبد الحبيد متولى » المرجع السنايق الاشارة 
اليه 6 ذات الصحائف ٠..‏ 

' (5؟) انظر : الدكتور فتحى عبد الكريم » الرسالة السابق الاشارة 
اليها ؛ وهو يبرر عدم وجود نظرية السيادة فى الفقه الاسلامى بان الظروف 
التى نشأت فيها آلدولة. وساطتها فى. النظام الاسلامى تخطف عن الظروف 
التى مرت بها سلطة ألدولة فى أوروبا قى العصور الوسطى وهى الظروف 
انتى أنبثتت ثق- فيها وبسبيها نظرية السيادة » وعذه الظروف التى مرت ب 
والبايا أو بمعنى أعم / بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية 3 لم يقفع 

بعض اليابوات بالفسل بين السلطتين | الدينية والزمنية وسعوأ لقاع 
العديد من النظريات قدر لاحداها أن تعب قور | ها السبيل 
وهى نظرية انسيادة التى ادعاها بعض البابوات ‏ فى صراعهم مع الملوك 
هذا من ناحية * ومن ناحية أخرى فان بعض الملوك الطامحين 3 السلطة 
رأوا الدفاع عن أنفسهم ضد هذا الادعاء البابوى ©» وذهيوا فى هذا 
الدفاع الى الحد ألذى لم يقئعوا فيه بمجرد فصل السلطتين » وتحديد مجان 
مستتل لكل سلطة » وانما طالبوا باخضاع الكنيمسة نفسها لسلطتهم الزمنية ؛ 
وكان عليهم لكى يخوضوا هذا الصراع أن يستعملوا ذات السلاح الذى 
أستعملة اليابوات وهو سلاح ابراز النظريات المدعية لدعاويهم ومطالبهم » 
ومن ثم صاغ أالفقهماء الفرنسيون نظرية السيادة دفاعا عن سلطة الملك ©» 
ولم تمر الدولة الاسلامية بهذه الظروف » ولا يعترف الاسلام بالفصل بين 
الدين والدولة » وللسلطة فى الدولة الاسلامية أساس ومضموق مختلف عن -س 


1”5 ل 


١‏ ونحن نرجح هذا الإتجاه الاح ؛ اذ لا شك إن عدم توانسن هده 
النظريه مع الفقه الاسلامى » فى غريية عنه فى نشساتها وفى مضمونها 
وفى النتاتج العملية التى تمخضت عنها » ولن يضير الفقه الاسلامى أنه 
لا بعرف مثل هذه النظرية المنتقدة » ونعتقد أن آى محاولة لايجاد تماثل 
مفتعل بين التبرريعة وغيرها من الأنظمة الوضعية تنطوى على خطر أكيد 
على الفقه الاسلامى ؛ اذ للشبريعة نظرياتها الخاصة ومصطلحاتها » 
ولا يمكن القول بان كل نظرية وحل مصطلح فى الأنظمة القانونية 
الوضعية له أساس فى الشبريعة 000 القول فضلا عن كونه 
غير منطقى فهو غير مجد » ولن يرفع من شان الشريعة الغراء محاولات 
ايجاد تمائل ‏ مفتعل بينها وبين الأنظمة القانونية الوضعية المختلفة مم ولن 
يرفع من شأنها أيضا اطلاق مصطلحات غريية عنها للدلالة على يعض 
آحتامها فهذا الاطلاق سيؤدى. الى شطط وانحراف والمى نتائج مغاير 175٠م‏ 
ولاشك أن القول بوجود نظرية اعمال السيادة فى الفقه الاسلامى يحمل 
فى ثناياه .نوعا من التماثل المفتعل بين الشبريمة وغيرها من الأنظمة 
القانونية ومن ثم ان هذا القول لا يلقى قبولا لدينا ٠‏ 


اذن هذه النظرية غربية عن الشريعة الغراء » ولم يعرف القضاء 
الاسلامى أستثناء نا مس باعدال السيادة من ولايته اليقد » فالد ولة فى 


د نظرية السيادة » كما ان هذه السلطة مقيدة بأحكام القرآن الكريم والسنة 
التى اشار اليها ... 


(/0؟) رناجنع فى التحذير من المصطلحات الأجنبية : الفتية محمد أسد ؛ 
منهاج الاسلام فى الحكم » المرجع السابق الاشارة اليه ص 01 حيث 
ذكر أنه « من باب التضليل المؤذى الى أبعد الحدود أن يحاول آلناس تطبيق 
الصطلحات التى لا صلة لها بالاسلام على الأفكار والانظمة الاسلامية » .. 


(8؟) انظر : لمحات عن التضاء فى الاسلام ؛ للدكتور : مصطفى كمال 
وصفى » مقال منشور بمجئة منار الاسلام التى تصدرها وزارة المدل 
والشئون الاسملامية والاوقاف بدولة الامارات العربية المتحدة » العدد الثامن ؛ 
السنة الثالثة » كمعبان سنة ١894‏ ه »> صم حيث أشار الى أمثلة لخضوع 
أعمال السيادة للقضاء الاسبلامى فذكر أن « شريح قاضى الكوفة فى 


ا ا 


الاسلام تخضع خضوعا تاما لأحكام الشريعة العراء ؛ ومسئولياتها كاملة 
عن جميع أعمالها فى كافة المجالات » وبذلك لا نجد تأثيرا لما يسمى 
بأعمال السيادة فى ولامة القضاء الاسلامى ٠‏ 

1 1 تن ين كن 


د زمن الامام على بن أبى طالب قضى على جيثش المسلمين بالانسحاب هن 
مدينة احتلها يسبب أنه كان قد صالح أهلها على عدم دخؤل المدينة فاما 
اقتضت الضرورات الحربية ان يقوم القائد الاسلامى باحتلال المدينة 
رفع أهل المدينة أمرهم الى قاضى الاسلام © الذى حكم على جيثن المسلمين 
بالانسحاب » لقوله تعالى : ( يا أيها الذرن آمنوا أوفوا بالعقود » (المائدة : )١‏ 
وقول نببه صلى ألله علية وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » وهذه الدعوى 
تتعلق بعمل من أعمال السيادة وهو التدابير الحربية © وكذلك فان 
قتيبة بن مسلم القائد الاسلامى المعروف كان قد صالح مدينة على ان 
لا يتمون منها »© ثم اضطر الى أن يطلب من آهل المدينة ما يلزمه من المؤونةا » 
والا استولى عليها جبرا عنهم * فرفعوه آلى تتافى المسلمين الذى حكم ضده 
وأمره بالتزام حدود الصلح الذى أبرمة معهم » . ولا شك لدينا فى أن خضوع 
هذه الاعمال لولاية القضاء الاسلامى يمثل مظهرآ من مظاهر العدالة التى 
تسود كافة أحكام الشريعة الاسلامية .. 


الفصل الخامس ‏ 2 
المقارنة بين نطاق ولاية القضاء فى الشريعة الاسلامية 
ونطاق ولاية القضاء فى القانونين المصرى والفرشى 

اذا أردنا أن نجرى مقارنة أو موازنة بين حدود نطاق ولاية 
القضاء الاسلامى وحدود نطاق ولاية القضاء فى الأنظمة الأخرى م فانه 
يجب علينا أن ذنشير الى أن هناك اختلافا جذريا بين النظام القضائى 
الاسلامى والأنظمة القضائية الأخرى » سواء من الناحية العضوية 
أو الموضوعية ٠‏ 

فمن الناحية العضوية هناك اختلاف بين تكوين القاضى فى النظام 
القضائى الاسلامى وبين تكوينه فى الأنظمة القضائية الأخرى » وقد 
مضت الاشارة الى أن بعض فقهاء المسلمين يشترطون فيمن يتولى 
القضاء بين الناس خمسة عشر شرطا 27 » وهذا يدلنا على اهتمام 
الفقه الاسلامى وعنايته بتكوين القافى » بحيث لا يتولى القضاء بين 
الناس الا من يكون جديرا بذلك » وفى ذلك ضمانة هامة لتحقيق العدالة 
والحيدة والنزاهة ٠‏ 

ومن الناحية الموضوعية فان أحكام القضاء الاسلامى يجب أن تكون 
مستمدة من الشربعة الاسلامية م وقد مضت الاشارة الى أن الطبيعة 
المميزة لولاية القضاء الاسلامى تتمثل فى أن يكون فصل الخصومات 

بالاخبار عن أحكام الله تعالى 29 ٠‏ ْ 

ولا شك فى أن الأنظمة القضائية الأخرى لا تشترط نفس الشروط 
التى يشترطها فقهاء المسامين فيمن يتولى القضاء » كما أنه لا يوجد 
التزام على القاضى فى ظل هذه الأنظمة بأن يكون حكمه مستمدا من 
الشريعة الاسلامية بل من القوائين الوضعية ٠‏ 

'. من هذا البحث‎ 5١ راجع ص 58 هامش رقم‎ )١( 

(؟) راجع ص 6؟ وما بعدها'من هذا البحث . . 


2 

وسوف نحاول الآن أن نلقى الضوء على أهم أوخه الشبه وأوجه 
الاختلاف بين نطاق ولاية القضاء فى الشريعة الاسلامية ونطاق ولاية 
القذاء فى الأنظمة الأخرى سواء من الناحية الموضوعية أو الناحية 
الشخصية أو الاقليمية : 
أولا ‏ من الناحية الموضوعية : 

لقد اتضح لنا خلال دراستنا للنطاق الموضوعى اولاية القضاءً 
الاسلامى تنوع الأعمال المسندة للقضاة » فالعمل الأساسى : للقضاة 
هو حسم الخصومات بالاخبار عن أحكام الله تعالى م وبالاضافة الى 
ذلك فانه قد تسند اليهم أعمالا ذات طبيعة ولائية لا تتعلق بنزاع معين 
وانما ترمى الى المحافظة على الحقوق العامة أو الخاصة للمسلمين » 
كذلك قد يسند للقضاة أعمالا ذات طبيعة مختلفة جد الاختلاف عن 
العمل القضائى » وهذه الأعمال قد تتعلق بولايات عامة أخرى فى 
الدولة الاسلامية كما أنها قد تتعلق بالعبادات ٠‏ 

ولا شك فى أن هناك شبه بين النظام القضائى الاسلامى 0-7 
الأنظمة القضائية الأخرى فى هذا الصدد م ففى كل من النظام القضائى 
المصرى والنظام القضائى الفرنسى تتنوع الأعمال المسندة للقضاة 
أيضا » فلا يقتصر عمل القاضى فى ظل كل من هذين النظامين على الأعمال 
ذات الطبيعة القضائية البحتة » بل انه يسند للقضاة أيضا أعمالا ذات 
طبيعة ولائية كما أنهم بمارسون أعمالا ذات طبيعة ادارية بحتة 
لا صلة لها البتة بطبيعة العمل القضائى ولكنها لازمة لتنظيم سير العمل 
الداخلى فى المحاكم وحسن ادارة مرفق العدالة ٠‏ 

ولكن ينبغى ملاحظة أن عمل القاضى الأساسى فى لل النظام 
اأقضائى 00 يمكن تمييزه بسهولة ويسر عن الأعمال الأخرى 
المسئدة للقضاة » اذ بتمثل هذا العمل فى كسم الخصومات بالاخبار عن 
أحكام الله تعالى » وهذا الحسم يكون على سبيل الالزام كما يتضح لنا 
ذلك من تعرثئفات فقهاء المسلمين للقضاة » فالمعيار المميز لهذا العمل أنه 
بتعلق بخصومة أو منازعة كما أنه يتمتم بصفة الالزام أى أن أطراف 
المنازعة يلتزمون بالحكم الذى يصدره القافى ٠‏ 


كما 
أما عمل القاضى الأمساسى فى ظل النظام القضائى المصرى 
أو الفرسى فان هناك صعوبة فى تمييزه كما سبق أن أوض حنا ؛ اذ 
تنوعت معابير الفقه فى تميدز هذا العمل م فبعض هذه المعابير مادى 
بحت بينما بعضها الآخر شكلى بحت » وهناك معابير أخرى ذات اتجاه 
مختلط يجمع ٠‏ دين الشكل والمادة » فتحديد هذا العمل وتمييزه يمثل 
مشدكلة خطيرة وقد سبق لنا أن بحثنا كيفية حسمها ٠‏ 


كذاك يجب ملاحظة أن اسناد بعض الأعمال التى تتعلق بالعبادات 
للقضاة انما يقتصر فقط على النظام القضائى الاسلامى » فمثل هذه 
الأعمال لا تسند للقضاة فى النظامين المصرى أو الفرنسى » وقد سيق أن 
ذكرنا أن من مبررات اسناد هذه الأعمال المتعلقة بالعبادات للقضاة أن 
جميع الولابات العامة فى الدولة الاسلامية بما فيها ولابة القضاء ائمأ 
تهدف الى هدف واحد وهو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الأه 
هى العليا » ولا شك فى أن أسناد هذه الأعمال للقضاة يتفق مع طبيعة 
الدولة الاسلامية » التى تقوم على أسس من العقيدة الاسلامية » والتى 
تختلف عن الدولة العلمانية التى تقوم على أسس غير دينية ٠‏ 

د 6د عند 
ثانيا ‏ من الناحية الشخصية : 
سيق القول عند تحديدنا لولاية القضاء الاسلامى بالنظر الى 

أشخاص المتقاضين أن الاسلام هو المعيار الذى يميز اليشر معضهم 
عن بعض ء وأنه لا أثر لجنسية الفرد أو للغته أو قوميته أو غير ذلك من 
الروابط على ولاية القضاء » فتحديد مدى انبساط ولاية القضاء على 
أشخاص المتقاضين انما يستند أساسا الى عقيدة هؤلاء الأشخاص ٠‏ 
فيخضع المسلمون لولاية هذا القضاء أما .غير المسلمين الذين يقنطون 
دار الاسلام فقد اختلفت الآراء بشأن مدى خضوعهم لولاية القضاء 
الاسلامى » وقد رجحنا الرأى القائل بخضوعهم اولاية هذا القضاء » 
حتى لا تتعدد الأنظمة القضائية داخل دار الاسلام وحتى يمكن تطبيق 
شريعة الله العادلة عليهم وهى منزلة أساسا لكافة اليشر ٠‏ 


للم ل 

أما فى ظل النظام القضائى المصرى أو الفرنسى فان تحديد ولاية 
القضاء بالنظر الى أشخاص اللمتقاضين » لا يحدث على أساس تقسيم 
المتقاضين بالنظر الى عقيدتهم الدينية م وانما على أساس رابطة 
الجنسية » اذ يكفى أن بنتمى الشخص بجنسيته لدولة ما حتى تنبسط 
ولاية قضاء تلك الدولة عليه » فتختص محاكمها يكافة الدعاوى التى ترفع 
عليه سواء أكان مقيما داخل هذه الدولة أو خارجها » كما أنه يستطيع 
رفم قضاياه الى قضاء تلك الدولة » وذلك بعكس الأجنبى الذى لا يتمتع 
بجنسية الدولة فان هناك أحكاما خاصة بخضوعه لقضاء الدولة ومدى 
امكائية لجوءه لهذا القضاء ٠‏ 

0 د عه 
ثالثا ‏ من المناحية الاقليمية : 

مضت الاشارة عند تحديد النطاق الاقليمى لولاية القضاء الاسلامى 
الى أن الشرمعة الاسلامية تقسم المعمورة الى دارين : دار اسلام 
ودار حرب » ودار الاسلام هى الدار التى تجرى علدها أحكام الاسلام 
وبأمن من فدها بأمان المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ذميين » فهذه الدار 
بحكمها المسلمون وتخضع لسيادتهم وسلطائهم » أما دأر الحرب فهى الدار 
'التى لا تجرى عليها أحكام الاسلام ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين م 
ولا سلطان للمسلمين على هذه الدار ولا ولاية لهم عليها مم ونظرا 
لانعدام سلطان المسلمين على دار الحرب فان ولاية القضاء الاسلامى 
لآ تنيسط على هذه الدار » وانئما تنحصر ولاية القضاء الاسلامى داخل 
دار الاسلام » ومن ثم خان المنطاق الاقليمى لهذه الولاية يتحدد بالحدود 
الاقليمية لدار الاسلام ٠‏ 

وثمة شيه بين هذا التحديد الاقليمى لولاية القضاء الاسلامى » 
والتحديد الاقليمى اولاية القضاء فى القانونين المصرى والفرنسى » 
اذ ترتيط ولابة القضاء بسمادة الدولة » فتمتد هذه الولاية بامتداد 
أقليم الدولة الذى يخضع لسمادتها » ولا سطان أو سبادة للدولة 
خارج حدودها الاقليمية » ولذلك تنعدم ولابة قضاء الدولة خارج 


ل 


حدودها م كما تنعدم ولاية القضاء الاسلامى خارج حدود دار الاسلام 3 
اذ لا سلطان للمسلمين الا على هذه الدار كما أوضحنا آنفا ٠‏ 


وبذلك تتضح لنا أوجه؛ الشبه وأوجه الاختلاف بين نطاق ولآية 
الناحية الموضوعية أو الشخصية أو الاقليمية » وينبغى ملاحظة ,أنه 
لااوجود اشكلة انعدام ولاية القضاء فى ظل النظام القضائى الاسلامى » 
بعكس الحال فى الأنظمة القضائية الأخرى » اذ تتسم. ولاية القضاء 
الاسلامى بالعمومية كما سبق أن أوضحنا » وذلك يرجم الى كففالة 
الشريعة الاسلامية لحق التقاضى لكل انسان » والى أنه لا تأثير لما يسمى 
بأعمال السيادة على ولاية القضاء الاسلامى » اذ فكرة هذه الأعمال 
غريبة عن الشريعة الاسلامية ٠‏ 


3# عاد عد 


الباسب الثاقئ 


تر دراب ديالا تمصاص/تضاىئ 
- ق 
الشرية الابثلامية 


© تخصيص القضاء بالمكان ٠‏ 

© تخصيص القضاء بالزمان ٠‏ 

© تخصيص القضاء بالخصومات ٠‏ 

© الكقارنة بين أبدين وضوابط 
تحديد الاختصاص القضائى فى 
الشر بعة الادسلامية 6 واسس 
وضو ابط تحديد الاختصاص 
القضائى فى القانونين المصرى 


“يصيطه 

بطلق فقهاء المسالمين على الاختصاص د معدما فوته هآ « 
اصطلاح الخ خصيص عم وللتخصيص معنى فى اللغة يختلف عن معناه فى 
الاصطلاح فالتخصيص لغة07) : هو قصر العام على بعض منه » فهو ضد 
انتعميم ويقال اختصه بالشىء أى خصه يه وقصره عليه ٠‏ 

أما أصطلاحا فى مجال القضاء : فقد قيل أنه «. اسناد عمل من 
أعمال الدولة مما يترتب عليه فض المنازعات ودفع الخضومات الى 
شخص من الأشخاص الذين لهم خبرة بالأحكام الشرعية ؛ وجعل همدا 
مغيدا كما فى الحدود آو غير مقيد كما فى التعزيرات »29 ٠‏ 

وقال البعض ان التخصيص اصطلاحا هو « تخديد سلحلة القاضى 
بنوع الدعوى » أو مكانها » أو زمانها ©2294 ٠‏ 

٠‏ ونعتقد أن المعنى الذى. يقصده فقهاء المسلمين من تخصيص القضاء 
هو قصر ولاية القافى على بعض من الولاية العامة للقضاء بحيث تكون 
ولابته ولابة خاصة م فولاية القاضى اما أن تكون ولابة عامة مطلقة 
بمعنى أن .تكون له ولامة القضاء كاملة 6 ود سبق أنا أن أوضحنا نطاق 
هذه الؤلاية99» » واما أن تكون ولايته خاصة فلا تكون له ولاية القضاء 

: 5 


١ انظر : القائوس المحيط ج ؟ ص ع7 4 المصباط المثير ج‎ )١( 
.. 1197 ص‎ ١ ص 5.؟ » التعريفات للجرجانى ص 58 » المعجم الوسيط جح‎ 

(؟) الدكتور : شوكت عرسان عليان » السلطة القضائية فى الاسلام » 
الرسالة السالفة الذكر ص ؟7؟ : 

(6) الدكتور : حامد عبد الرحمن »© نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم 
بين الشريعة والقانون » الرسائة السابق الاشارة أليها ص ١ه‏ .. 

(؟) راجع ص ١١‏ وما بعدها من هذه الرسالة .. 


عد 1495 اله 

كاملة بل ناقصة ومقيدة وهنا يكون التخصيص » أما حيث تكون الولايه 
عامة فلا تخصيص29" .ه, 

وتخصيص القضاء أمر جائز » اذ ولاية القاضى فى الاسلام مسندة 
أساسا للدونة » يتولاها ولى الأمر بنفسه"' م بيد أن ولى الامر 
لا يستطيع القيام بجميع الأمور بمفرده » فهو لا يمكنه مزاوله ولايه 
القضاء منفردا نظرا لما يشغله عنها من آمور ولاتساع رقعة البلاد 
وحثرة الخصومات م ولذلك فله أن ينيب من يقوم بها وقد ثبت ذلك عن 
رسول الله ميت » فقد ولى يلي بعض الصحايه القضاء » كما فعل ذلك 
من بعده ‏ وَلكم . الخلفاء الراشدون2" ٠‏ 2 


(0) انظر ذات المعنى : الاحكام السلطانية للماوردى » طببعة مطببعة 
الوطن يمصر سنه 159348.ه »؛ ص 37 »© ../ 6 المغنى لابن تدامة » الطيبعة 
الثالثة لدار المنار ؛ سنة 1171 ه © ج 4 صن 1.6 © الاحكام السلظائية 
لأبى يعلى » الطبعه الاولى » مطيعة مصطقى أنيابى يمصير » سنة 1765 هاء 
ص 15 » »© كشاف القناع عن متن الاقناع ©» للبهوتى » طبعة الرياض 
جا ص 191 .ى 1 5 ان ١‏ 1 

(3) انظر : الدكتور محمد سلام مدكور » القضاء فى الاسلام » المرجع 
السايق » ص ١؟‏ »؛ الدكنور عطية مصطفي مشرفة » التضاءٍ فى الاسلام » 
المرجع السابق » الطبعة الثانية سنة 1955 م © ص لإلا » الشسسيخ 
محمود بن عرئوسسن 4 تاريخ القضاء فى الاسلام © المرجع السسابق »2 
ص 55 »© الاستاذ عيد الصمد عيد الحليم سلالم ؛ السلطة القضائية 
وأطوارها »© الرسالة المخطوطة السابق الاشارة اليها الورقة رقم /اة » 
الاستاذ على سيد منصور الجحدمى »© قضاء الاسلام » رنسالة مخطوطة 
مقدمة لجامعة الأزهر » سنة 11757 م © الورقة رقم ١750‏ »© الانستاذ محمد 
بهرام التقاضى » سياسية الرسول صلى الله علية وسلم فى الجهاد والقضاء » 
رسالة مخطوطة مقدمة نجامعة الازهر » سنة 1185 م »2 الورقة رقم 1658 © 
الأستاذ أحمد عبد الموجود »© تاريخ القضاء الاسلامى فى الاندلس » رسالة 
مخطوطة متدمة لجامعة الازهر » دسنة /1957 م © الورقة رقم 5١‏ . 

(1) انظر : تبصرة ‏ الحكسام ص 5 » الممذب © للشبرازى ج ؟ م( 
ص لا١٠7‏ ؛ كشاف القناعغ ج " »؛ ص 86؟ © التضاء فى الاشلام ؛ للدكتور 
محمد سلام مدكور » المرجع السابق » ص 5؟ »© 55 »2 القضام فى الإسلام ©» 
للدكتور عطية مشرفة » المرجع السايق © ص /الا © 9/68 » المحلى ©» 
لابن حزم ©» ج 9 2 ص 556 “؛ شرح المنتهى ؛ جح 4 ص 508 » مطالب 
أولى النهى فى شرح غاية المنتهى » ج 1" » ص ؟5؟ . 


ا 

فاذا ما أناب ولى الأمر من يقوم عنه بولانة القضاء » فان هذا 
الأخير يستمد سلطته من ولى الأمر كما يحددها له » اذ هو وكيل عن 
ولى الأمر فئ القضاء » والوكالة يصح تقبيدها وتعليقها » ودليل ذلك قول 
رسول الله مَريَهِ » حين بعث البعث الى غزوة مؤتة وأمر عليهم زيد بن 
حارثة :« ان.قتل زيد فجعفر وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة »2 م 
فالرسول مَيّْهِ ولى جعفر الامارة معلقة على قتل زيد بن حارثة » وولى 
حال بن وراك الأجاره يتلاك كي الال حمر ا ما وال على جرار 
تعليق الامارة على شرط0» ٠‏ 


واذا كان تعليق الامارة على سرط أمرا جائرآ » فان للامام أن يقيد 
سلطة من يكل اليهم مهمة القضاء بقيود وفقا لما يراه ملائما لمصالح 
العباد » وعلى هؤلاء الوكلاء ألا يخرجوا على .هذه القيود » وبذا يتضح 
لنا أن تخصيص القضاء أمر جائز » وأنه ليس القضاة ة الخروج على هذا 
التخصيص فى حالة حدوثه ١ ٠‏ 

وثمة أسس أو ضوايط معينة لتخصيص القضاء » فقد يستند هذا 
التخصيص الى أساس أو ضابط مكانى م بحيث يخصص اكل منطقة 
اقليمية معينة قاض لحسم الخصومات الى تنشب بين القاطنين داخل 
هذه المنطقة أو التى تكون لها صلة بهذه امنطقة » وهذا هو تخصيص 
القضاء بالمكان ٠‏ 


بحيث تكون ولاية القاضى محددة بمدة زمنية معينة » وهذا هو تخصيص 
القضاء الل ١‏ 
ا و ل ا 
هو تخصدرص القضاء بالخصومات ٠‏ 

(4) انظر : صحيح البخارى بشرح الكرمانى » ج 1١5‏ ؛ ص 1١5١‏ . 


(9) انظر : كشف الغمة عن جميع الآمة » طبعة سنة 17.9 ه ) ج ؟ ؛ 
ص ٠ "٠.7‏ 


- 14:4 

وسوف نيبحث الآن هذه الأسس المختلفة لتخصيص القضاء 4 
كذلك خاننا سوف نجرى مقارنة بين هذه الأسس » وبين أسس وضوابط 
تحديد الاختصاصٍ القضائى فى القانونين المصرى والفرضسى وذلك 
فى الفصول التالية : 00 ْ 

الفصل الأول : فى تخصيص القضاء بالمكان * 

الفصل الثالث : فى تخصيص القضاء بالخصومات 5 

الفصل الرابع : فى المقارنة بين أسس وضوابطٍ تحديد الاختصاص 

القضائى فى الشريعة الاسلامية » وبين هذه 


لني اننا نا 


تخصيص القضاه بالمكان 


تخصيص . القضاء بالمكان -أمر جائر27 م فيجوز تخصيص قاض 
أو أكثر لكل منطقة جغرافية مجددة » سنواء أكانت هذه المنطقة تشسمل 
الدولة كلها .أو: اقليما منها أو بلدا معينا من هذا الاقليم م بل أنه من 
الممكن أن تكون هذه المنطقة هى فقط.المقر الذى يحكم فيه القاضى”» 
ورد اميه فى داره أو:ففى مسجده صح ولم يجز أن يحكم فى غير :داره 
ولا فى غير مسجده » لأنه جعل ولايته مقصورة على من ورد المى داره 


)0( انظر : مغنى المحتاج الى معرفة معاني أنفاظ المنهاج » ج 6 2 
من 717/1 » منهاج الطالبين وعمدة المفتيّن فى الفقة ص 110 © غمز عيون / 
البصائر على الاشباه والنظائر » ج ١‏ » ص “581 © الوجيز فى فقه مذهب 
الامام الشافعى لأبى حامد الغزالى ) ص ؟5١‏ » المهذب. » ج ؟ ؛ صن ل.,؟ » 
الفروق للقرانى ص .؟ » بلغة السالك لاقرب المسالك » ص 760 » مطالب 
أولى النهى فى شرح غاية المنتهى » ج 5 ©» ص 51١‏ » قليوبى وعميرة »© 
ج 5 » ض 198 ؛ مثار السبيل © ج ١‏ » ص 660 » الاحكام السلطانية 
لآبى جسن الماوردى ص:11 »© تبصرة الحكام فى أصول الاقضية ومنامج 
الأحكام ص ١5‏ ؛ شرح منتهى الارادات ج ” + ص .15 © شرح مئح الجليل 
ج ؛ » ص 10١‏ » حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جِ ؛ »؛ ص 116 » 
الفتاوى الهندية ج ؟ ©» ص 7١٠5‏ »؛ المرتخى لأحكام القضاء » مخطوط » 
س ١٠.١‏ » التاج والاكليل » ج 5 » ص ١1...‏ » الاحكم السلطانية لابى ييعلى 
ص 14 © مجموعة نتاوى تقى الدين ابن تميمة » ج م ») ص 1١59‏ 2 الفتاوى 
البزازية ج ؟ ؛ ص ١١5‏ » العقد المنظم للحكام لابن سلمون ج ؟ ) ص 198 » 
البحز الرائق شرح كنز الدقائق ج " »؛ ص 088؟ »؛ فتاوى تاضيخان » 
ج ؟ )ص 757 »© كشاف القتناع عن متن الاتناع جح 5 » ص 588 » أدب 
القضاء لابن مالك » مخطوط »© ص ١8‏ »© شرح الخرشى جح 6م ؛ ص 1١26‏ » 
المفنى لابن قدامة ج ١‏ ) ص ١.٠‏ . 2 . 

٠١ (‏ - النظام القضائى الاسلامى ) 


5ع 
أو مسجده وهم لا يتعينون الا بالورود اليهما فلذلك صار حكمه فيهما ‏ 
أى فى الدار أو المسجد ‏ ششرطا ©906؟ ٠‏ 


والتخصيص بال مكان ليس فقط أمرا جائزا » بل ان بعض الفقهماء 
جعل تحديد النطاق الجغرافى الذى يختص به القاضى أحد شروط 
صحة توليته » فقال صاحب كشاف القناع ,« ومن شرط صحتها - أى 
ولاية القضاء ‏ ما يوليه الحكم فيه من الأعمال كمصر ونواحيها والبلدان 
كالمحلة ونحوها » ليعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم فى غيره » 
ولأنه عقد ولاية يشترط فيه الايجاب والقيول فلابيد من معرفة المعقود 
عليه ب» ؛ وقال القافى أبو يعلى : « الرابع . أى الشرط الرابع 
لصحة ولاية القضاء ‏ ذكر البلاد التى انعقدت الولاية عليها ؛ فان عقدت 
مم الجهل لم يصح ع ©» » وقال صاحب تبصرة الحكام : « قال ابن الأمين 
ولا تتم الولاية الا بثلاثة شبروط .......٠٠٠‏ الثالث ذكر البلد الذى 
عقدت عليه الولاية ليتميز عن غيره 29# ٠‏ 


وأثر هذا التخصيص الكانى هو أن تقتصر ولاية القاضى على 
سسكان المنطقة الجغرافية التى حددت له » المقيمين فيها والطارئين عليها » 
أو المقيمين فيها دون الطارئين عليها » وذلك حسب قرار ولى الأمر 
أو ناكيه عند تقليده القاضى أو بعد ذلك » قال الماوردى : ا ومجوز أن. 
يكون القاضى عام النظر خاص العمل فيقلد النظر فى جميع الأحكام 
فى أحد جانبى اليلد أو فى محلة منه فينفذ جميع أحكامه فى الجائب 
الذى قلده والمحلة التى عينت له م وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين اليه 


(؟) انظر : الأحكام السلطانية للماوردى © طبعة سنة 94؟! ه »© 
ص 531 ٠.‏ 

(؟) انظر : الاحكام السلطانية لابى يعلى ‏ الطبعة الاولى - مطبعة 
مصطفى البابى يبيصر »؛ سنة ١605‏ ه ) ص 15 ٠.‏ 


(5) انظر : تبصرة الحكام فى أصول الاقضية ومناهج الأحكام » 
الطبعة الآولى سنة 1.1 ه» ص 15 .. 
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لأن الطارىء اميه كالساكن فيه » الا أن يقتصر به على النظر بين ساكنيه 
دون النظر للغريبين والطارئين اليه فلا بتعداهم»”© » وقال اين قدامة 
فى المغنى ,« ويجوز أن يولى قاضيأ عموم النظر فى خصوص العمل 
فيقلده النظر فى جميع الأحكام فى بلد بعينه فينفذ حكمه فيمن سكنه 
ومن أتى اليه من غير سكانه » ٠‏ » وقال البهوتى فى كشاف القناع :. 
« ويجوز آن يوليه النظر فى بلد خاص أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه 
فى أهله ومن طرآ اليه لأن المطارىء اليه يعطى حكم أهله بدليل أن 
الدماء الواجبة لأهل مكة يجوز تفريقها فى الطارىء اليها كاملها ©2' ٠‏ 

ونتيجة اذلك لا تكون للقاضى ولاية القضاء فى أى. جهة أخرى 
غير الجهة محل اختصاصه ء فاذا حكم فى غير محل ولايته أو سمع بينة 
فلا يعتد بذلك لانعدام ولايته » فقد جاء فى الاقناع « ولا يقبل قول 
متول فى غير محل ولايته » ٠‏ 

اذ أن القاضى فى غير محل ولايته لا يعتير قاضيا بل هو كعامة 
الناس ؛ وفى ذلك يقول الشيخ أحمد الصاوى فى مؤلفه .« بلغة السالك» : 
« لو كانت امرأة باسكندرية لا ولى لها الا القاضى فلا يزوجها قاضى 
رشيد وانما يزوجها قاضفى اسكندرية وان كان قاضى رشيد نازلا 
باسكندرية بل هو أى قاضى رشسيد - كعامة المسلمين »9 ٠‏ 


ولا خلاف خى الفقه الاسلامى على أن لولى الأمر أن يعين قاضيا 
عام النظر ‏ أى له حق النظر فى جميع المنازعات فى الدولة ككل أو أن 


() انظر : الأحكام السلطانية ‏ لأبى الحسن الماوردى ‏ طبعمة 
سنة 1194 ه » ص .لا .. 

(5) انظر : المغنى لابن قدامة ‏ الطبعة انثالئة ‏ لدار المنار © 
سنة 1551 ه )2 ج١1‏ ») ص ١١٠6‏ 3 

9) أنظر : كثساف التناج عن متن الاتناع » طبعة الرياض ج + > 
ض 55١‏ . 

(4) انظر : بلغة السالك لاقترب المسالك الى مذهب الامام مالك © 
مطببعة البابى » الطبعة الآخيرة » سنة 159/5 ه © ج ؟ )اص 1567 . 
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يعين قاضيا عام النظر فى مدينة معينة أو .فى جزء معين منها » ولكن 
الخلاف هو فى حالة تعيين أكثر من قاض واحد فى مكان واحد ويكون 
كل منهم عابم النظر م فما مدى جواز ذلك ؟ , 

قال يعض الفقهاء أنه اذا اشترط ولى الأمر اتفاقهما فى كل حكه 
فذلك لا يجوز » فأوضح -الفقيه أبو زكريا النووى ذلك قائلا « ولو نصب 
قاضيين فى بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز » وكذا ان لم يخص 
فى الأصح الا أن يشترط اجتماعهما على الحكم © 22 ع وقال الفقيه . 
أبو حامد الغزالى: « وان شبرط اتفاقهما غبى كل حكم ام يجز » 20 2 
وعلة عدم الجواز فى حالة اشتراط ولى الأمر. اتفاقهما فئ كل حكم هى 
احتمال وقوع الخلاف بينهما فى محل الاجتهاد؟ » وقال صاحب 
الاقناع تعليقا على هذه العلة د أنه يؤّخذ من التعليل أن عدم الجواز 
محله فى غير المسآئل المتفق عليها » » وبمفهوم المخالفة فانه يجوز 
وفقا لهذا الرأى نصب قاضيين فى مطل واحد فى المسائل المتفق عليها 
اذ لا يخشى اختلافهما فئ هذه الحالة ٠‏ - 

وقال البعض الآخر انه لا يجوز ذلك مطاقا29© » اذ أنهما قد 
يختلفان فى الحكم » فيرى أحدهما ما لا يراه الآخر » فتقف الحكومة 
ولا تنقطم الخصومة » كما أن ذلك يؤدى الى التشضاجر فى تجحجاذب 
الخصوم اليهما ٠‏ 

وقال أرأى ثالث فى الفقه بيجواز ذلك092) » وهم الأكثر . 


٠‏ زف انظن + منهاج الطالبين وعمدة المفتين فى الفق ‏ لأبى زكريا 
النووى » المطيعة الميمنية بمصر ) سنة لم.؟١‏ ه يوص 1١60©‏ . 
)٠١(‏ انظر : الوجيز فى فقه الامام الشانفعى ©» طبعة سنة ١814‏ س. 
د١5‏ )2 ص 1١19‏ . 0 
)١1(‏ انظر : مغنى المحتاج الى معرفة معانى ألفاظ المنهاج » مطيعة 
مصطفى محمد يمصر ج 6 © ص 9لا . ش 
1١‏ 6 ؟1) انظر اشارة لهذين الرأيين : المهذب للششميرازى » مطبعة 
مصر سنة 359 ه )ج85 )2 ص 7.8 » المغفنى لابن قدامة » الطبعة الثالثةا 
لدار المنار بمصر 6 سنة 1915 > . ؛ ص ١6‏ »© الأحكام المسلطانية 
للماوردى » مطيعة الوطن بمصر » سنة 1594 ه “© ص ../ .. 
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لأن القاضيين نائّبين عن ولى الأمر وهنا النيابة كالوكالة وما دامت الوكالة 
يجوز أن تكون لاثنين فكذلك النيابة » ولأنه يجوز للقاضى أن يستخلف 
خليفتين غى موضوع واحد فالامام أولى لأن توليته أقوى ؛ ولأن الغرض 

وأننا نميل الى ترجبح هذا الاتجاه الثالث القائل بالجواز » 
وذلك أضعف حجة القاكلين بعدم الجواز » أذ أن تعبين قاضيين أن يؤدى 
الى أيقاف الأحكام 0 فكل قاضى يحكم باجتهاده دين المتخاصمين أليه 3 
وليس للأخر الاعتراض عليه ولا نقض حكمه فيما خالف اجتهاده 22 ٠‏ 

ولكن اذا كان يجوز للامام أن يعين أكثر من قاض عام النظر فى 
منطقةٍ معيئة » فمن من أطراف الخصومة الذين يقطنون جميعا فى هذه 
المنطقة » يكون له حق اختيار. أحد هؤلاء التضاة للفصل فى تلك 
الخصومة ؟ 1 ش 

لقد أوضح فقهاء المسلمين أن الاختيار فى هذه الحالة يكون 
للمدعى2290 ؛ فله أن يرفم دعواه أمام أحد هؤلاء القضاة » وقد أثسار 
الى ذلك الفقيه أبو الحسن الماوردى فقال « ويكون القول عند تجاذب 
الخصوم قول” الطالب دون المطلوب 006 » كما أوضنح ذلك الفقيه 
الحافظ أبو الفر ج فقال: « اذا ولى الافام قاضيين فى بلد عملا واحدا 
وقلنا بصحة ذلك '» فاختلقف الخصهان فيمن يحتكمان اليه فالتول قول 
المدعى 200724 » وقال الفقيه البهوتى فى كشاف القناع ١!‏ ويجوز أن يولى 


(15) انظر : المغنى لابن قدامة » سابق الاشارة اليه ج 1 )» ص ١.5‏ » 

)١6(‏ راجع : القواعد فى الفقه الاسلاميى ‏ للحافظ أبى الفرج 
الحنبلى » طبعة ١١9١‏ هم ص 799 » الاخكام الساطانية لأبى الحسن 
الماوردى »© طبعة مطبعة الوطن بمصر » سنة 1194 ه » ص .7 » مغنى 
اللحتاج الى معرفة معائى الفاظ المنهاج ج ؛ ©» ص .58 © كشاف القناع 
عن متن الاتناع ج " ) ص 5957 . 

(15) أنظر : الأحكام السلطانية لأنى الحسن الماوردى » المرجع 
السابق نقسه ص ولام ش 

(10) أنظر : التواعد فى الفقه الاسلامى ؛ للحافظ ابى الفرج » 
المرجع السابق ص ؟9؟ .. 
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من له الولاية قاضيين فأكثر فى باد واحد مهووووهة فان جعل اليهما ‏ أى 
القاضبين ‏ عملا واحدا جاز له ذلك ٠٠ء٠ء..٠‏ فان تنازع خصمان فى 
الحكم عند أحدعم قدم قول الطالب وهو المدعى على المدغى عليه ©2240 م 
وقال صاحب مغنى المحتاج ْ2 وان تنازع الخصمان فى اختبار القاضيين 
أجيب الطالب لاحق دون المطلوب انلف ٠‏ 

واذا خصص الامام قاضيا معينا لبادة معينة » ولم يذكر. نواحى تلك 
اللدة فهل تدخل هذه النواحى فى ولاية هذا القاضى أم لا ؟ء. 

قال البيض : انه اذا جرى العرف على اعتبار نواحى هذه البلدة 

جزءآ منها دخلتك .هذه النواحى فى ولاية هذا القاضى 6 وان جرى 
العرف على عدم اعتبارها كذلك أم تدخل فى ولايته » وقد أشار الى 
ذلك صاحب معنى المحتاج فقال : :« ولو قلده م أى الامام 0 بلدا 
وسكت عن نواحيها » فان جرى العرف بافرادها عنها لم تدخل فى ولايته ؛ 
وان جرى باضافتها دخلت » © ٠‏ 


وقال المعض الآخر من فقهاء المسلمين : ان العبرة فى ذلك بمنشور 
السلطان » خاذا ذكر السلطان البلدة ونواحيها دخلت هذه النواحى 
فى ولابة القاضى » وان لم تذكر مذه القواحى فى منشور السلطان 
لا تدخل فى ولابة هذا! القاضّى م وتعبيرا عن ذلك قيل « اذا تلد 
السلطان رجلا قضاء بلدة » لا يدخل فيها السنؤاد والقرى » ما لم يكتب 
فى منشوره البلدة والسواد ©927) , 


)1١8(‏ انظر : كثمافة القناع عن متن الاقناع »© المرجع السابق نفسه 
جك" ) ص ؟ؤ55 . 

(19) انظر مغنى المحتاج الى منعرفة معانى الناظ المنهاج »© المرجع 
السالف الذكر ج ؟ »> ص ,.4” به 

» انظر مغنى المحتاج : طبع مطبعة مصطفى محمد بمصر ج ؟‎ )٠٠( 
. 4. ص‎ 

© أنظر : غتاوى قاضيخان بهامشش. الفتاوى الهندية جِ ؟‎ ))1١( 
ص 75 » وانظر كذلك ذات المعنى : الفتاوى البرازية المسماة بالجامع‎ 
هص‎ ١١١١. الوجيز » طبع مطبعة بولاق الأميرية © الطبعة الثانية ») سنة‎ 
. ١١5١ جد ) »اص‎ 
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وغناك رأى ثالث يقول : ان نواحى البلدة تدخل فى ولاية قاضى 
تلك البلدة » اذ أن « السلطان اذا قال جعلتك قاضيا ولم يذكر فى أى 
بلدة » لا يصير قاضها فى اليلدة الذى هو فيها فقطءو المختار أنه بعين قاضيا 
لجميع بلاد السلطان ج0222 ٠‏ 
« الأولى : أن يكون هناك قاض آخرء مختص بالقرى والسواد التابعة 
لتلك البلدة » وفى هذه الحالة لا تدخل تلك القرى والسبواد فى 
اختصاص قاضى اليلدة 4 وان كان بعض القرى: والسواد لها قاضى 
أو قضاة فان آبة قرية أو أى جزء من السواد له قافى لا' يدخل فى 
اختصاص قاضى البلدة ٠‏ | 

الثانية : ألا يكون هناك قاض اتلك القرى أو السواد م ففى هذه 
الحالة تدخك فئ اختصاص قاضى البلدة » ولو لم ينص على ذلك فى 
من وره » ذلك أنها تتيع اليلدة » والبلدة أصل لها والتابع يتبع الأصل » 
وبعبارة أخرى فالقرى والسواد. قروع للبلدة » والفرع يتبع الأصل » 
واخراجها من اختصاص قاضى البلدة يعنى بقاءها بلا قافى يرجع 
الأهلون اليه » وهضذا لا يستساغ فهو غير مقبول » ٠‏ 

ولكننا لا نعتقد صحة هذا الرأى الأخير » اذ أن هذه التفرقة 
غير سديدة م فالحالة ألثائية وفقا لمذا الرأى وهى حالة عدم وجود 
قاضى اتلك القرى أو اللسواد » هى حالة غير واقعية » أذ من المعلوم أن 
كما أن واجب الامام أن ينصب قاضيا فى كل أقليم » لأن 2 الامام .هو 
القائم بأمر الرعية المتكلم بمصلحتهم المسكول عنهم 4 فبيعث القضاة 


(9]) انظر : الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالكيرية * طبع 
المطبعة الآميرية ببولاق مصر © الطبعة الثانية » سنة 1١1١٠.‏ ه * ج 7 » 
صر .؟ ٠‏ 

(19] الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم » مدئ' نحق ولى الآمن 
فى تنظيم (١‏ لقضاء وتقييده »© الرسالة السابقة ») ص 051 .. ' 


ساله! - 
الى الأمصار كفعل النبى ع والصحابة » وللحاجة. الى ذلك لثلا. يتوقتف 
الأمر على السفر. الى الامام فتضيم الحقوق » لما فى السفر اليه من 
المشقة وكلفة النفقة »049 م فافتراض وجود قرية فى دولة الاسلام 
بدون قاض أمر, لا أساس له من الواقع »أذ أنه بصورة تلقائية اذا 
خصص الامام قاضيا للبلدة دون القرى أو السواد التابعة لهذه البلدة » 
فان هذه القرى والسواد ستدخل تلقائيا فى اختصاص قاضى ذى ولاية 
عامة » لا يتخصص بمكان محدد فتتبعه هذه القرى والسواد » ودليل 
ذلك ما قاله صاحب :< بلغة السالك لأقرب المسالك » : « واعلم أن محل ولاية 
قاضى القاهرة جميع اليلاد التى لم يكن لها قاضى مستقل من السلطان 
فجميع البلاد التى تأخذ قضاتها النيابة منه يقال لها محل ولايته »0 
وأشار صاحب لسان الحكام الى أن « قضاة أمير المؤمنين اذا خرجوا مع 
أمير المؤمنين لهم أن يحكموا فى أى بلدة نز فيها الخليفة » لأنهم ليسوا 
قضاة أرض انما هم قضاة خليفة 26©؟2 وهطذا يدلنا على أنه من المستحيل 
أن توجد قرية فى دولة الاسلام بدون قاض » اذ فى حالة عدم تخصيص 
قاض لتلك القرية فائها تندرج فى ولاية قاض نذى ولاية عامة ٠‏ 
والراى الراجح فى اعتقادنا هو القائلك بأن العيرة بمنشور 
السلطان » فاذا ذكر منشور. السلطان السواد والقرى التابعة للبلدة ) فتدخل 
ذه السواد والقر ى فى اختصاص قاضى البلدة ؛ وان لم تذقر هذه 
السواد والقرى فى منشسور السلطان خالا تدخل فى اختصاص قاضى 
هذه البلدة وينبغى هنا على السلطان أن يعين قاضيا مستقلا لهذه 
القرى والسواد » وآلا تعتبر هذه القرى والسواد تلقاثيا داخلة فى 
اختصاص قاض ذىولاية عامة لا يتخصص بمكان محدد»فمنشور السلطان. 
00م انظر : كشاف القناع عن متن الاقناع » للبهوتي ج " »؛ ص 585 . 
(5؟) انظر : بلغة السالك لاقترب المسالك ‏ مطبعة البابى بيصر ‏ 
الطبعة الأخيرة سنة 199/9 ه 24 ج ؟ )ا ص 7607 . 
(5؟) انظر : لسان الخكام فى معرئة الأحكام © طبعة مطبعة جريدة 
البرهان » سنة ؟لا؟1 ه» صن 5.. : 0 


ب “اهة1 ل 


هو الذى يقضى على كل تنازع فى التخصيص قد يثور » فالسلطان 
مسئول عن هذه القرى والنواحى » ولا يملك ولى الأمر ترك قرية 
فى بلاد المسلمين بدون أن يعرف أهلها القاضى المخفتص بفض خصوماتهم » 
فالقضاء فرض ؛ قال تعالى : ١‏ أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 
أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل »29 م فهذه الآبة 
الكريمة نزلت غى ولاة الأمور72” » عليهم أن يؤدوا الأمانات الى أهلها » 
واذا حكموا بين الناس أن بيحكموا بالعدل » وليس من العدل ؛ عدم معرفة 
بعض الرعية للقاضى المختص بمنازعاتهم وتلك مسئولية السلطان 
بلا جدال » ولا ينبغى لنا الاستناد الى العرف فى هذا المجال » كما قال 
البعض » أذ أن العرف قد يؤدى الى حدوث تنازع فى التخصيص + 
بعقس منشور السلطان الذى يمنع حدوث مثل هذا التنازع ٠‏ 


وبلاحظ أن هناك معض المعابير لتخصيص القضاء بالمكان 6 وهذه 
المعايير لها أهمية فى خض التنازع حول معرفة القاضى المفتص مكانيا 
بالخصومة وأهم هذه المعايير هى :. ش 


أولا ب معيار محل الاقامة : 


أذا كان المدعى والدعى عليه فى موظن واحد فلا صعوبة غى 
تحديد الاختصاص » آذ أن قاضى موطنهما هو الكختص بنظلر الدعوى » 
ولكن اذا كَان للمدعى موطنا وللمدعى عليه موطنا آخرا » وكّان النزاع 
غير متعلق بعقة وخصص الامام لوطن المدعى قاضيا ولموطن المدعى 
عليه قاهذيا آنقرا ؛ فلمن من القاضّيين يكون الاختصاص ؟ ٠‏ 

اختلفت آراء فقهاء المسلمين فى هذا الشأن » وقد أشار الي 
هذا الخلاف صاحب.لسان الحكام فقا « واذا كان فى الصر قاضيان ء 


99) الئنساء : لمم * 


(8؟) انظر ؛ السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية 
لأبى العباس أحمد بن تيمية المتوفى سنة 158/ا ه 2 ص 186 .. 


604اسهه 


كل واحد منهما فى محلة على حده » فوقعت خصومة بين رجلين أحدهما 
فى دحلة والآخر فى محلة أخرى » والمدعى بريد أن بخاصمه الى قاضى 
محلته والآخر بأياه م قال أبو بوسف رحمه الله 29 : العيرة للمدعى ٠‏ 
وقال محمد(" : لا بل العبرة للمدعى عليه وعليه الفتوى © ٠‏ 


ا ل 
من محلة والآخر من محلة أخرى م والماعى يريد أن يخاصمه الى قاضى 
والصحيحج : أن العبرة بمكان المدعى عليه » وكذا لو كان أحدهمآ من أهل! 
العسكر والآخر من أهل اليلدة فأراد العسكرى أن يخاصمه ا مى قاضى 
العسكر فهو على هذا الخلاف 9276© ٠,‏ 


(9) أبو يوسف هو : يعقوب بن أبراهيم بن حبيب بن سعد ين حميد 
الانصارى كان من أصحاب الحديث » ثم غلب علية الرأى © أخذ الفقة عن 
محمد بن أبى ليلى © ثم عن أبى حنيفة »؛ وتولى القضاء لهارون الرشيد 
ويقال له قاضى القضاة » وهو اول من وضع ألكتب فى اصول الفقة غلى 
مذهب الحنفية ©» توفى سنة ؟18 ه ببغداد © انظر : الاعلام للزركلى ج 4 4 
ص ؟60؟ »© طبقات الفقهاء للشيرازى ص ١١‏ »؛ الدكتور حامد عبد الرحمن » 
الرسالة السابق الاشارة اليها ض 11 هامش. رقم .١‏ 


ا را دي ل ل 
تروى الحديث © واخذ عن أبى حنيفة طريقة أهل العراق » ولم يجالسه 
كثيرا » لآن آبا حنيئة توفى ومحمد صغير © نأتم الطريتة على أبى يوسف » 
ونع الامام محمد وصار هو المرجع لأهل الرأى فى حياة أبى يوسف © توفى 
بالرى سنة 189 ه »© انظر : طيقات الفقهاء للشيرازى ص 1١١5‏ » الاعلام 
للزركلى ج 5 ) ص 7.34 ٠‏ 

(1*) انظر : فتاوئ تكاضيخان » بهابمشش الفتاوى الهندية ي ؟ م 
ص ”5519 ٠.‏ 


-166- 
ويمكننا حصر هذا الخلاف فى رأيين : 
الرأى الأول الاختصاص لقاضى المدعى عليه 9 : 
وهذا الرأى قال يه الامام محمد 9) ,2 من الحنفية 8 
واين القاسم9©» » فى الروابة القى رواها أمن حسب (10) عن 


(؟9) راجع : الفتاوى الحامدية ي ١‏ )؛) ص ١.؟‏ » منحة الخالق على 
البحر. الرائق بهامشى البحر الرآئق ج / » ص ١١؟‏ © ؟١؟‏ ؛ البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق ج /ا ؛ ص ١١؟‏ » آلفتاوى البزازية ج 1 » ص 228 © 
مجمع الأنهر ج ؟ » ص 15١‏ 4 جامع الفتاوى مخطوط بمكتبة الأزهر 
برقم 19378 / 111117 فقة حنفى راقعى صحيفة رقم 141 © درر المنتقى 
ترح الملتقى ج ؟ » ص .0؟ »© خزانة المفتين مخطوط بمكتبة الأزهر: » برقم 
4 / 717/47 فقه حنفى راقفعى ج ؟ » صحيفة رقم 71 © العقد المنظم 
للحكام لابن سلمون ج ؟ » ص 118 »© آلتاج والاكليل ج " ؛ ص 151 »© تبصرة 
الحكام ج ١‏ ص 55 ؛ الفتاوى المهدية ج ؛ »؛ ص .؟2” © فتاوى التمرتاشثى 
مخطوط بمكتبة الازهر برقم ؟...:؟ / 55867 فقة حنفى رافعغى صحيقة 
رقم »> الدكتور حامد عبد الرحمن © الرسالة السابق الاثسارة © 
ص لاه » 6ه »© الدكتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم © الرسنالة السابق 
الاقارة اليها » ص 9م © الام . 

'(0”) أنظرء : ترجمة الامام محمد ص ١١65‏ هامش رقم 7٠١‏ من هذه 
الرسنالة * 


(") ابن القاسم هو : ابو عبد آللة عبد الرحمن بن القاسم العتقتى 
مولاهم الأصرى المدعروقة بابن القاسم © فتيه جمع بين الزهد والعلم » 
رحل ألى الامام مالك بعد ابن وهب © وطالت صحبتة له ولم يخلط علم مالك 
بغيره »© حتى صار أثبت الناس فية © توفى بمصر سنة 153 ه © أنظر : 
الاعلام للزركلى » ج ؟ » ص 17 » الديباج المذهب ص ١516‏ . 

(ه) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون © فقيه أهل 
الاندلس © تفقتة فى التديم بيحيى بن يحيى وعيسى بن دينار »© والحسن 
ابن عاضم © ثم ارتحل وهو فقية عالم الى المدينة » وعرض كتبة على 
عبد الملك بن عبد المزيز بن الاجشون وعلى مطرف »© وعبد آلله بن نافع 
الزبيرى »© وابن أبى أويس » ثم رجع الى الأندلس »© توفى سنة 298 © 
وقيل 599 ه © آنظر : ميزآن الاعتدال ج ؟ » ص 05" »2 الديباج المذهب 
ص 5 »© طبتات النتهاء للششيرازىئ ض ١١14‏ .. 


- 


ا كله 

مطرف9© » وأساس ذلك وفقا لهذا الرأى هو أن الأصل براءة ذمة 
المدعى عليه م فالعدالة تأبى تكليفه مشقة الانتقال قبل ثبوت شغل ذمته 
أو عدوانه » كما أن المدعى هو المهاجم فلا يعقل أن يستدعى المدعى 
عليه الى موطنه هو لكى يقاضيه ٠‏ 

الرآى الثانى ‏ الاختصاص لقاضى المدعى ")2 : 

جاء فى الشرح الكبير للفقيه أحمد الدردير 2 وجاز تعدد مستقل 
آأى جاز دمتعي كادي وطتدة بال ال و هد بناحية يحكم فيها 
بجميع أحكام الفقه » بحيث لا يتو اتح اعد ومني حي د لد 
كاي ركيد وكاتى المملة وقافى. كليوب -+دناه. وأذا #تبازخ 
الخصمان فاراد أحدهما الرفع لقاضى وأراد الآخر الرفع لقافى آخر » 
كان القول للطالب وهو صاحب الحق دون المطلوب ع9) . 

وقال باختصاص قاضى المدعى أيضا بعض الالكية والامام أبو يوسف 
وبعض من الشافعية والحنابلة » ودليلهم :فى ذلك أن الدعوى ان هى 
الا حق للمدعى فهو يقدمها أن بشاء » كما أن و ني د 
فيعتبير قاضيه ٠‏ 


(1؟) هو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار © تفقه 
بمالك.» وعيد العزيز ابن الماجشون » واين أبى حازم » وابن دينار » 
وابن كنانة ©» وابن المغيرة » مات سنة .؟؟ ه © آنظر : الدكتور حامد 
عبد الرحمن » الرسالة السابقة ؛) ص ؟5 هامشى رقم ٠‏ » الديباج المأهب 
ص 5560 © 555 »© طبقات النقهاء ©» للشيرازى »)2 ص 211١6‏ 0 

90) راجم : مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى ج 5 » 
ص. 555 » شرح منح الجليل ج ؟ ؛ ص 151١‏ »؛ مجمع الأنهرج ؟ »؛ ص 150١‏ »© 
شرح المنتهى < 4 ث؛ ص 561١‏ »6 الدكتور 1 عي اأرحمن 4 الرسيحاةة 
الاشارة اليها »6 ص 088 » البحر الرائق ق ج /ا » ص 1١؟‏ »2 منحه الخالق 
على البحر الرائق ج لا ص 6١١‏ ؛ كشاف التناع ج ؛ ص ١97‏ . 


(8؟) أنظر : الشرح الكبير بهامش حاشية الحسوقى »© طبعة المطبعة 
الازهرية المصرية سنة ١7.9‏ ه ؛ ج 6 )2 ص 1526 2.' 


 ط!هالاس‎ 


والرأى الراجح فى نظرنا هو الرأى الأول القائل بأن الاختصاضصض 
لقاضى المدعى عليه » أى للقاضى الذى بيقع فى دائرته موطن المدعى عليه م 
اذ الأصل أن ذمة المدعى عليه بريئة الى أن يثبت العكس » فليس من 
العدل اجباره على الانتقال الى موطن المدعبى ليدافع عن نفسه فى 
خصومة قد تكون غير صحيحة » بل يجب على المدعى أن يتحمل مشقة 
الانتقال الى القاضى الكائن بدائرته موطن المدعى عليه .٠‏ 

عد عد 

ثانيا ‏ معيار المسافة : 

والمسافة المقصودة هنا هى التى بين المتقاضى ومقر القاضى » 
ولا ريب فى أن هذا المعيار ان دل على ثبىء انما يدل على بساطة 
التداعى أمام القضاء » وعلى سهولة وبساطة الأسلوب المتبع لتحديد 
الاختصاص عند التنازع ٠‏ | 

وقد آشار الفقيه البهوتى الى معيار المسافة قائلا « ويجوز آن 
يولبى من له الولاية قاضبين فأكثر فى بلد واحد يجعل لكل واحد منهما 
عملا ٠.0٠٠٠‏ فان جعل اليهما أى القاضيين عملا واحدا جاز ....٠٠‏ 
فان تنازع خصمان فى الحكم عند أحدهم قدم قول الطالب وهو المدعى 
على المدعى عليه ٠.٠٠٠‏ فلو تساويا ‏ أى الخصمان ‏ فى الدعوى 
كالمدعبين اختلفا فى ثمن مبيع باق اعتير أقرب الحاكمين اليهما لأنه 
لا حاجة الى التكلف للأيعد منهما »)© , 

كما ذكر. هذا المعيار صاحب مغنى المحتاج فقال :2 وان تنازع 
الخصمان فى اختيار القاضبين أجيب الطالب للحق دون المطلوب كما 
جزم به الرويانى » فان تساويا بأن كان كل منهما طاليا ومطلوبا كتحاكمهما 
فى قسمة ملك أو اختلفا فى قدر ثمن مبيع أو صداق اختلافا يوجب 
تخالفهما تحاكما عند أقرب القاضيين اليهما ©("؟) ٠,‏ 


(9؟) انظر : كششساف القناع عن مدن الاقناع للبهوتى » طبعة الرياض 
دا © ص 559 . 
مصطفى محمد بمصر جح ؟ » ص 78٠.‏ .. 


ل 646١ا‏ - 
وقال الفقيه أبو الحسن الماوردى « ويكون القول عند تجاذب 
الخصوم قول الطالب دون المطلوب فان تساويا اعتير أقرب الحاكمين 
اليهما 2 7 
وذكر الفقيه الحافظ أبو الفرج فى مؤلفه « القواعد فى الفقه »هذا 
المعيار فقال ,« اذا ولى الامام قاضبين فى بلد عملا واحدا وقلنا بصحة 
ذلك فاختلف الخصمان فيمن يحتكمان اليه فالقول قول المدعى » فان تساويا 
فى الدعوى اعتير أقرب الحاكمين اليهما »9!) ٠‏ 
وبذا يتضح لنا أنه فى حالة كون كل من الخصمين طاليا للحق أى 
مدعيا م ووجد فى اليلد الواحد قاضيان » فان القاضى المختص وفقا 
لمعيار المسافة هو القاضى الذى يكون مقره أقرب الخصمين من الآخر ٠‏ 
6 6 
نالثا ‏ مديار الأسبقية : 
وبقصد بالأسيقية رفع الدعوى أمام القضاء : وقد أشار الى هذا 
صاحب الشرح الكبير فقال « واذا تنازع الخصمان فأراد أحدهما الرفم 
لقاضى وأراد الآخر الرفع لقاضى آخر كان القول للطالب وهو صاحب 
الحق دون المطلوب ثم اذا لم يكن طالب مع.مطلوب بأن كان كل يطالب 
صاحبه رفع الى من أى قاضى ‏ سبق رسوله لطلب الاتيان عنده 49 . 
وأوضح الفقيه الخرشى كيفية فض تنازع التخصيص فقال 
« والقول للطالب ‏ أى. طالب الحق ‏ ثم من سبق رسوله » ٠‏ 
والغالب أن يكون الأسبق فى رفع الدعوى هو المدعى » وبذا تكون 
أسبقية رفع الدعوى هى الفيصل فى فض تنازع التخصيص. »؛ فمن سبق 
فى رفع دعواه يكن قاضيه هو المختص دون الآخر » وذلك فى حالة رفم 
د بد جد 
(١؟)‏ انظر الأحكام السلطائية للماوردى مطبعة الوطن يمصر ل 
سنة 1194 ه 4 ص ..لا ء 
(؟5) انظر : القواعد فى الفته الاسلامى »© لتحافظ أبى الفرج الحنبلى 
المتوفى سنة 46/! ه » طبعة سنة ١591‏ ه حاص 5515 .. 
(9؟) انظر : الشرح الكبير ‏ بهامش حاشية الدسوقى ‏ طبعة 
المطبعة الأزهرية سنة 5.؟! ه ) ج ؟ )اص ؟؟١‏ . 


اوه16| - 20 

رابعا ‏ معيار القرعة : 

ومعناه الاقتراع د الي لتحديد قاضى ينظر دعواهما » 
وهشذا امسار يكلنا بلا مهن بسحاطلة الأساوب المتبع فى فض 
تنازرع التخصيص .٠‏ 

وقد ذكر هذا المعيار صاحب كشاف القناع فقال « فلو تساويا 
أى الخصمان ‏ فى الدعوى كامدعبين اختلفا فى ثمن مبيع باق اعتبر 
أقرب الحاكمين اليهما لأن لا حاجة الى التكلف الأبعد منهما » فان استوب 
أى الحاكمان ‏ فى القرب أقرع بينهما أى بين الخصمين ‏ اذا 
طلب كل واحد منهما قاضيا لعدم الترجيح بدون القرعة 24476 » وجاء فى 
مغنى المحتاج « فان تساويا بأن كان كل منهما:طاليا ومطلوبا كتحاكمهما 
فى قسمة ملك أو اختلفا فى قدر ثمن مبيع أو صداق اختلافا بوجب 
تخالفهما م تحاكما عند أقرب القاضيين اليهما » فان استويا الييما عمل 
دالقرعة للك" 


وقال القاضى أبو الحسن الماوردى « ويكون القول عند تجاذب 
الخصوم قول الطالب دون المطلوب فان تساويا اعتبر أقرب الحاكمين 
اليهما ؛ فان استويا فقد قيل يقرع بينهما 90 . 


وقال الفقيه الخرشى « والقول للطالب ثم من سبق رسوله 
والا أقرع 6 »ء وأسار قاضى القضاة شهاب الدين بن مالك الى هذا 
المعيار. قائلا :د اذا ولى القضاء اثنان فى بلد على الشيوع فى جميع اليلد » 


(55) انظر: : كشساف القناع عن متن الاقناع »© لفقيه الحنابلة اليهوتى 

ج1١‏ )ص 555 . 
(ه؟) انظر : مغنى المحتاج الى المعرفة معانى ألفاظ المنهاج » مطبعة 

مصطفى محمد جح ؟ »© ص "8٠١‏ . 

(1)) انظر : الاحكام السلطانية لابى الحسن الماوردى ‏ - مطبعة 
الوطن بمصر ل سنة 031159548 ه )ا ص ..ل/ ٠‏ 

9؟) انظر : شرح الخرشى » المطبعة الأميرية ببولاق مصر ©» طبعة 
ثانية سنة /ا١١‏ ه2 ج لم » ص 1١560‏ . 


دعكا سه 

فاستحضر الخصمان رجلا » قال الشيخ أبو على : من بسبق _منهما وجب 
عليه الحضور اليه وان حاكما معا أقرع بينهما »40 . 

وقال الشيخ أحمد الدردير المالكى فى التبمخ الكبير ,« « ثم أذا لم 
يكن طالب مع مطلوب يأن كان كل يطالب صاحيه:رة فع الى من أى قاضى ‏ 
ا ا الح 1 7 
المجىء مع دعوى كل أنه الطالب م أقرع للقاضى الذى يذهيان اليه 
فمن خرج سيمه للذهاب له ذهيا له 2490 ٠‏ 

ويتضح لنا من الأقوال السابقة أن هناك حالتين ييشتكيم امهيا 

معبار القرعة لغفض تنازع التخصيص: : 

الحالة الأولى : اذا ثبت عدم جدوى معيار المسافة لتحديد القاضى 
المختص بنظز النزاع » » نظرا لكون المسافة بين القاضبين وَالخصمين 
واحدة ولا يوجد قاضى أقزب لخصم « من الآخر » بل اتحد القاضيان غى 
القرب » فهنا لخض تنازع التخصيص ينبخى الاقراع بين الخضمين 
لتحديد القاضى المختص ٠‏ 

الحالة الثائية : اذا ما ثبت عدم جدوى معيار. الأسيقية » بأن تساوى 
كل من الخصصمين فى الأسبقية » يأن قدما الدعوى فى آن واحد » وان كان: 
ذلك نادرا من وجهة نظرنا فانه ينبغى فى هذه الحالة اجراء قرعة بينهما 
لتحديد القاضى المختص ٠‏ 

ففى هاتين الحالتين ينبغى الاقراع لتحديد القاضى المفتص بنظر 
الدعوى م ورغم جواز استخدام هذا المعيار فى هاتين الحالتين من 
الناحية الفقهية » فاننا لا نحبذ الأخذ بهذا المعيار من الناحية العملية » 
اذ لا ينبغى أن يترك أمر تحديد. اختصاص القافضى لارادة الخصوم 
لدرجة أن يقترعوا على تحديده ٠‏ 

ش 2 د 


(4) انظر : أدب القضاء ‏ لابن مالك مخطوط بدار الكتب 
المصرية » سنة 865 ه الورقة رتم 14 ٠‏ 

(49؟) انظر : الشرح الكبير - يهامكى حاشية الدسوقى - المطبعة 
الازهرية المصرية ج ؟ » ص ؟؟١‏ © 8؟1 . 


31ل هس 


لقد ذكر فقهاء المسلمين هذا المعيار لتحديد. القاضى المفتض 
بالدعاوى المنصبة على عقار » فقرروا أن الاختصاص بهذه الدعاوى 
ينعقد للقاضى الذى بيقع العقار بدائرته2”© , 59 

وقد أشار الفقيه برهان الدين أبو الوفاء بن فرحون الى هذا 
المعمار. قائلا :د وفى مختصر الواضحة” فى الرجل من أهل المدينة 
يكون له دار يمكة فيدعيها رجل من أهل مكة ؛ قال اين الماجشون9 : 
انما تكون خصومتهما حيث الدار ؛ والشىء المدعى فيه فثم يسمع من 
بينة المدعى وحجته ويضرب لصاحب الدار أمدا حتى يأتى فيدفع عن نفسه 
أو يوكل له وكيلا يقوم عنه فى الخصومة » 000 

وبناء على ذلك فان الدعاوى المنصبة عاى المعقارات ؛ لا يختص بها 
قاضى المدعبى أو قاض المدعبى عليه بل تكون من اختصاص الققاضى الذى 


- (مه) راجع : العقد المنظم للحكام لابن 'سلمون ج 1 » ص 358 
غمن عيون البصائر على الاشباه-و النظائرج ١‏ » ص 787 » التاج والاكليل 
ج 3ل ص 111 » القضاء فى الإسلام للدكتور محمد سلام مدكور ؛ ص 05> 
نظرية عدم سماع ألدعوى ؛ للدكتور حامد عبد الرحمن »© الرسابة السابق 
الاضارة اليها ص 30 .:ه 5 

(01) المقصود الا بالواضتكة »4 اند كتب الفقه الحنفى »© أنظن : تننصرة 
الحكام » الطبعة الاولئ..؛ للمطبعة. العامرة الشرفية بمصر > سنة 17...1 هم 
ص 287 © وانظر ايضا :. الدكنور عبد الرحمن القاسم » الرسالة السسابق 
الاشمارة اليها » ص 0١7‏ .. 20 

(20 ابن الماجشون هو : أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز 
أبن عيد الله بن أبى سلمة الماحقون »© فقية مالكى قصيح ©“ تفقة على 
الامام مالك رخى الله عئه © وعلى وألده عبد العزيز. وغيرهها © توفى 
سنة 111 ه ‏ وقيل 517 ه »© وقيل 116 ه - وقد كان يسمى بال لاجشون 
لحمرة فى وجهه © انظر : الديباج المذهب ص ٠5‏ © 6105 ميزان الاعتدال 
ج.؟ ص 198 »© تاريخ التشريع: الاشبلامى للخضرى » الطبعة السابعة 
سمنة ...197 م » ص 511١‏ 2 وفيات الاعيان ج ؟ » ص ..6؟ »2 طبقات الفتهاء 
للشيرازى ؛ ص 196 . 

(05) تبصرة الحكام : ص 58 . 

) النظام التضائى الاسلامى‎ -1١١( 


كا ب 


يقم العقار بدائرته » ولا يؤخذ هنا بالمعابير السايق ذكرها سواء معيار 
المسافة أو القرعة أو الأسيقية بل العبرة بموقع العقانر +٠‏ . 

بيد أن .هناك رأيا آخرا فى الفقه الاسلامى يقول : ان الاختصاص 
هنا يكون لقاضى محل اقامة المدعى عليه ولا عبرة بموقم العقار م وقد 
آشار الى هذا الرأى صاحب تبصرة الحكام فقال << وخالف. مطرف 
وأصبغ قول اين الماجشون فى ذلك » وقال انما تكون الخصومة حيث 
يتين الدع ره ولا ينعت الى مرضع المدعى » ولا موضع 
المدعى فيه 90 3 

كما. ان'.هناك رأنا ثالثا يغطى الخيار فى هذه المسألة للمدعبى » 
فله أن يرفع الدعوى ى الى قاضى موقع العقار أو الى قاضى محل اقامته » 
'وقد أوضح- ذلك صاحب تيصرة ؛ الحكام فقال « غير أن امن حق ا مدعى 
ان شاء بدآ بقاضيه_. يعنى بقاضى مكة فرفع اليه أمرمأى لقاضى مكة6 
وأثيت عنده بينته » ذ | كتب قاضى مكة بذلك امى قاضى المدينة وخرج 
بنفسه » وان شاء أن يوكل أثبت وكالة وكيله عند قاضى مكة ثم خرج 
الوكيل مانكتاب ٠»‏ فاذا قدم المدعى أو وكيله استعدى على المدعى عليه 
عند قاضى الماينة وأخرج كتاب قاضى مكة فاذا ثبت الكتاب عند. قاضى 
المدينة لزمه قيول ما فييه وقرأه على المدعى عليه وسأله المخرج من ذلك 
ان كان لله مخرج » وال أنفذ الحكم عليه » ان تبين له انفاذه م آما لو كان 
المدعى أو وكيله لم يأت بكتاب من عند قاضى مكة وانما قدم على المدعى 
عليه فاستعدى عليه قاضى المدينة » فينبغى لقاضى المدينة » اذا أعلمه 
المدعى أن بينته بمكة حيث الدار أن يكتب له البى قاضى مكة أن يسمع 
من بينته ثم يكتب بذلك اليه ومؤجل له قدر الممسافة 00 .م 

ولكننا نرجح الرأى الأول القاكل بأن الاختصاص لقاضى موقع 


العقار » نظرا لوضوح معيار الموقع وعدالته » فلا ريب أنه يعتبر معيار! 
عادلا لا يثير تنازعا فى التخصيص الا نادرا » وعدالة هذا المعيار تظهر 


(61) المرجع السابق »© وننسسى الصفحة ٠‏ 
(00) انظر : تبصرة الحكام لابن فرحون © ص ٠ 1١7‏ 


5خ سم 
فى أن الأخذ به لا يؤدى الى اطالة أمد المنزاع » كما أن قاضى موقم 
العقار أقدر. من غيره على الفصل فى الدعوى » فاذا ما 9 الى محايتة 
العقار. أو شهود سهل عليه ذلك ٠‏ 


ويتلاحظ لنا آن فتهاء المنلمين 0 يتعرضوا لحالة وقوع العقار 
0 التقسيمات الجغرافية بالصورة المعقدة الجودة حاليا. ؛ اذ 0 
نادرا أن يوجد عقار واحد يكون جزءا منه فى دائرة مدينة والجزء الآخر 
فى دائرة مديئة ة أخرى اذ كان الغالب ام المسافة بين المدن ٠‏ 


وان كقاا لا نتردد :فى القول بأن القاضى المختص فى هذه أ الحالة ‏ 
أى حالة وقوع العقار فى دائرة أكثر من قاض هو القاضى الذى يقع 
فى دائرته امجزء الأكير مساحة من العقار وفى نفس الوقت يكون هو 
الجزء الأكشن قيمة » اذ أن الجزء الأصغر. سيآخذ حكم الكل » كما أن 
العلة فى جعل الاختصاص لقاضى موقع العقار ‏ وهى كما سبق أن ذكرنا 
عدم اطالة أمد:. التزاع وسهولة المعاينة واستدعاء الشهود. تتحقق عند 
جك الاختصاص فى هذه الحالة للقاضى الذى يقع فى داقرته الجزء 
الأكبر. مساحة والأكثر قيمة من العقار. ٠‏ 


نن تينم فن 


الفصيل النشان 


تخصيص القضاه بالزمان 


بجوزل 4 تخصيص. المقضاء يزمن معين (0) 4 ومعتى 0 تخصيصس القضاء 
بالزمان أن تحدد مدة معينة من الزمان اولاية القاضى » فتكون له ولاية 
القضاء خلالها أما قبل .هذه المدة أو بعدها فلا:تكون له ولاية القضاء 
ويكون غير مختص بالقضاء نتيجة لانعدام ولايته ٠‏ 


ولم يحدذ لنا فقهاء المسلمين حدا أدنى أو أقصى لدة ولآية القضاء . 
فقد تكون هذه المدة وما واحدا أو أسبوعا معبنا أو شسهرا أو عاما 
أو أكثر من ذلك » فنجد غالبية فقهاء المسامين يذكرون جواز تخصيص 
القضاء بالزمان ولا يضربوا لنا أمثلة للمدة المصسددة لولاية القضاء م 
فقال الفقيه أبو زكريا النووى الشافعى فى كتابة هنواج. الطالبين 
« ولو نصب قاضيين فى بلد وخص كلا بمكان أو زمان٠٠٠٠٠‏ جاز »9 , 
وقال. الشيخ علاء الدين الحكفى « القضاء مظهر. لا مثبت ويتخصص ‏ 
بزمان وموووو ةج 00 » وقال صاحب المرتضى فى أحكام القضاء :د اذا جعل 


ج ا ص 7١6‏ »2 الاحكام السلطانية الابى يعلى » ص 26 » الفتاوى البزازية 
ج ؟ ص 170 » غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر ح ١‏ » ص 585 » 
الفتاوى العمادية مخطوط بمكتبة الازهر تحت رقم 50..-؟ / 1148/15 فقه حنفى 
رافعى صحيفة رقم ١‏ © مغنى المحتاج ج ؟ » ص 7/98 © التضاء فى الاسلام » 
للدكتور محمد سلام مدكور » ص 7ه » الدكتور حامد عبد الرحمن > الرسالة 
السابق الاقشارة اليها 4 ص 55 »؛ الدكتور عبد الرحمن القاسم »© الرسالة 
السابيق الاشارة اليها ؛ ص 25١‏ وما بعدها . 

(؟) انظر © منهاج الطالبين وعيدة المفتين فى الفته © طبعة المطبعة 
الميمنية بيصر سنة ١.8‏ همه » ص ©86؟١‏ 0 

(5) انظر : شرح الدر المختار » طبعة مطبعة الواعظ بالجماتيز بمصر 
ج اص "١507‏ * 


ل هكأه 

السلطان قاضيا مدة كذا ينعزل بهضى المدة »2296 ٠‏ 

ومن الفقهاء من ذكر أمثلة لهذه المدة فقال صاحب معين الحكام 
ف يجوز تأقدت: القضاء بزمان : بأن قال : أنت قاضى هذه البلدة هذا الشهر 
أو هذا اليوم ويعين قاضيا بقدره 06 » وجاء فى فتاوى قاضيخان أنه 
ذ اذا قلد الامام :رجلا القضاء يوما أو مجلسا جاز ويتوقف بالمكان 
والزمان» 0م وجاء فى الفتاؤئ الهندّة:< اذا قلد السلطان رجلا قضاء يوم 
يجوز ويتاقث 204 ءأوبذا يتضخ لنا أنه لا حد أدنى أو أقصى لدة 
التخصيص فمن المفكن أن تكؤن يوا أو أعواما ٠‏ ' 
2 ومن الفقؤاء من أجَاز تخضيص القضاء بالزمان وعال ذلك بأنه يننغى 
على القامى أن لا ينس العلم ختى لآ يقضى بين الناس على جيل , 
ولذلك بنيغى أن تكون ولانقه مدة معينة ؛ يعود بعدها للعلم. بدرضة ثم 
يجدد السلطان مدة ولايته مرة أخرى » وقذ أشار الى ذلك صاحب 
لسان الخكام أفقال '« قال أبو حنيفة 7 رحمه الله لا بترك التاضى 
على القضاء الا سئة واحدة لأنه متى أشستعل بذلك نسى العلم فيقع 
الخال فئ الحكم » فيجوز للساطان أن يعزل القأفى بريبة أو بِغْير ريبة » 
ويقول السلطار ن للقاقى ما عزلتك لفساد فيك » وَلَكّن أخشى عليك أن 


(6) أنظر ؛ المرتظئ فى أحكام لي ا 25-5 
7 الكتب المصرية © برقم 116 فقنه حنفى الورقة رقم 0 ا 
'(0) اأنظر ١‏ نون الحكا © لبعة الطبعة اليثة يمر سنة 11.ن 
ص 15 0 5 5 . 
(5) آافظن: فتاوى قاضيخان ) بايش الناوى البنديةج .4 ص 755 . 
7 انظر. ا م د 7 : 
ولد نش الكوكة + قد الثمة الاربنة © وال يشب الحظية » وكا نيم 
الخز ويطلب العلم فى صباه © ثم انقطع للتدريس والافتاء © أراده المنسور 
على.-آلتضاء.يبغداد فأبى.» فجلف عليه ليفعلن فحلف أبو حنيفة آلا يفعل 
فنحبسه الى أن يات.غ كال الامام. الشافعن. فى حقةه. : الناس ميال فى الفقه 
على أبى حنيفنة ؛ كوفى: بيغداد سنة: .ماه : 7 4. 
: انظر': الاعلام للزركلن ج'8 ) ض 6 م © طبقات 'الفقلفاء , للفنيرازى * 
ص 17 © 08 © تذكرة الحفاظ للذهبى ج ١‏ »2 صن 01581,,ا 


 خةكال‎ 


تسى العلم » فادرس العلم ثم عد آلينا حتى.نقلدك ثانيا 906 :+ 

وأثر تخصيص القضاء بالزمان » هو أن تقتصر ولاية.القاضى على 
المدة التى حددها له ولى الأمر م فتيدا ولابة القاضى ببدء هذه المدة 
وتزول الولاية بانتهاء المدة » فلا يجوز لله القضاء قبلها أ بعدها ٠‏ 

ولا ريب فى أهمية هذا التخصيص » فبالاضاقة الى اعطاء 

فرصة للقاضى ليدرس العلم كما قال الامام أبو حنيفة رحمه الله » 
فان هناك ضرورات عملية: كثيرة قد تدعو الى مثل هذا التخصيض ٠‏ 

وينبغى ملاحظة أن عناك فارقا بين تخصيص القضاء بالزمان وققا 
الخذهوم السابق ايضاحه » وبين تنظيم عمل القاضى بأزمئة معيئة » 
أذ لايد ثر. هذا التنظيم على ولائة القاضى 4 وأن كأن بجحب على القاضى 
أن يلتزم بهذا التنظيم اذا ورد فى عقد توليته ٠‏ 

ومن أمثلة هذا التنظيم أن يقيد الامام القآفى بالنظر فى 
خصومات معيئة فى أيام محددة ©» فيجمل لكل نوع من الخصومات بدوما 
محدد! أو عدة أيام » كآن بجعل أيأما محددة ليفصل القاضّى فبها قضايا 
أهل الذمة وأياما لنظر قضايا غيرهم » أو أن ينخصص أباما محددةٌ كيوم 
الاثنين ويوم الثاتثاء للنساء وباقى أيام الأسبوع للرجالم0”© ٠‏ 

كذلك أو حدد الامام يومآ معينا للقانى ليقفضى فيه فققط » فهذا أمر 
جائز م ولكنه يعتبر نوعا من التنظيم وليس تخصيصا » أذ أن ولاية 
القافى لا تزول بانتهاء هذا اليوم الذى سماه له الامام » بل تبقى 
نحبث يكون للقافى القضاء فى مثل 5 اليؤم الذى سماه له الامام 
من كل أسبوع » وفى دَلك بقول الفقيه أبو امسر الكاوردى ” ولو قال 
أى قال الامام للقاضى عند توليتة قلدتك النظر: فى كل يوم سبت 
جاز أيضا وكان مقصور النظر فيه » فآذآ خرج يوم السبت لم ترل ولايته 
لبقا عى أمثاله من انم ون كان ممتوعا من النقر نيما جداه 0976© . 

نا تنا نينا 


سنة 046 ك + طبعة متلبية جريدة الوحان #'سئة 1114 طاع ص 6 . 
ال..1) أنظر : تبصرة الحكام يج ١‏ » ص ]9 ) 17 6 
(11) اأنظر: الاحكام السلطاتية للماوردئا ب طبعة: مطبعة الوطن 
بميصر » سنة 1١598‏ ه 6 ص _ هلا ٠‏ 


تخصيص القضاء بالخصومات 


أجاز فقهاء المسلمين تخصيص : القضاء بخصومات معينة9؟ » 
بالنظر فى نوع معين من الخصومات كالخصومات الدنية أو التجارية 


» راجع : لسان الحكام فى معرفة الأحكام » طبعة سنة 15915 ه‎ )١( 
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام » طبعة‎ © ١ ص‎ 
© سمئة ...1*1 ه » ص !1 » رد المحتار على الدر المختار ج 1 ؛ ص ه297‎ 
متخ المنهاج بهامشس مغئى المحتاج‎ ©» 7٠١ أتفع الوسائل للطرسوسى ص‎ 
» ١ ؛ الفتاوى البزازيةا ج‎ 1١١. جع اص 9١لا” )» التاج والاكليل ج 5 ؛ ص‎ 
» ١ ص 915 »© جامع الفصوليين ج‎ » ١ ص 415 » الفتاوى الانقروية ج‎ 
6 ص 14 > مغنى المحتاج ج ؟ ») ص 115 » الفتاوى الأسعدية ج ؟ ) ص 9م‎ 
قليوبى وعميرة »* ص 58؟ » الاحكام السلطانية للماوردى ص 51 » المفنى.‎ 
الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى ج © م‎ ©» ٠٠.6 لابن قدامة  4 4 ص‎ 
ص 175 6 شرح الدر المختار ج ؟ » ص 777 » التضاء فى الاسلام » الأرجع‎ 
السايق » للدكتور محمد سلام مدكور » ص 06 © 05 »© مدى حق ولى الآمر‎ 
فى تنظيم القضاء وتتييده الرسالة السابقتة »© للدكتور عفد الرحمن‎ 
القاسم 6 ص 565 وما بعدها ©» نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم » الرسالة‎ 
السابقة »© للدكتور حامد عبد الرحمن ص 5ه وما بعدها © تاريخ القضاء‎ 
6716 فى الاسلام » المرجع السابق » للشيخ محمود بن محمد بن عرئوس » ص‎ 
سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم فى الجهاد » الرسالة السابقة للاستاد‎ 
) تاريخ القضاء الاسلامى فى الأندلس‎ » ١64 محمد بهرام القاضى » الورقة رقم‎ 
الرسالة السابقة ©» للأستاذ احمد عبد الموجود © آلورتة رتم 17" © رسسالة:*‎ 
فى قضاء الاسلام * الرسالة السابقة للاستاذ على سيد أحيد منصونر‎ 
» الجحدمى » 15995 م © الورقة رقم “© السلطة التضائية واطوارها‎ 
1.57 الرسالة السابتة للأستاذ عبد الصمد عبد الحليم سالم © الورقتة رقم‎ 
» والورقة رقم 5 * السلطة القضائية فى الاسلام » الرسالة السابقة‎ 
..: للدكتور تنوكت عرسان عليان * ص 715 وها بعداها‎ 


مامكا | 


التولية » وفى ذلك يقول الفقيه اين قدافة :بو 2 وبجوز 00 يولى قاضيين 
وثلاثة فى بلد واحد ويجعل لكل واحد عملا » فيولى أحدهم عقود الأنكحة » 
والآخر الحكم فى المداينات ؛ وآخر النظر فى العقار » _ 


وذكر ذلك صاحب كشاف القناع فقال ,« ويجوز أن يولى من له 
الولاية قاضيين.فأكثز فى يلد وأحد يجعل لكل واحد متهما عملا » سواء 
أكان المولى الامام أو القاضى ولى خلفاءه » مثل أن.يجعل الى أحدهما 
الحكم بين الناس ويجعل الى الآخر عقود الأنكحة » لأن الامام كامل 
الولاية فوجب أن يملك ذلك » اذ لا ضرر فيه كتولية القاضى الواحد »9# . 
وأشار الى ذلك الفقيه أبو اأسحاق الشيرازى فقال .« ويجوز أن 
بجعل أ الامام ‏ قضاء بلد الى اثنين أو أكثر على أن يحكم كل 
واحد منهم فى موضع م ويجوز أن بجعل ادم القضاء فى حق 
والى الآخر فى حق آخر »2 ٠‏ 


بل أن من فقهاء المسلمين من أجاز تخصيص القاضى بخصومة واحدة 
فقط »؛ وقد أشار. الى ذلك الفقيه أبو الحسن الماوردى فقال 2 ويجوز 
أن تكون ولاية القاامى مققصورة على حكومة معينة بين خصمين » فلا يجوز 
أن ينفذ النظر بينهما الى غيرهما من الخصوم م وتكون ولايته على النظر 
بينهما ناقية ما كان التشاجر بينهما باقيا » فاذا بت الحكم بيثهما زالت 
ولايته وان تجدد بينهما مشاجرة أخرى 7 بنظر بينهما الا باذن 
محمد ج00 ء ا ' 
ظ ا 5006 
من الخصومة الواعسدة” 4 كأن يخصص .3 .قاضيا > باع البينة فقط » 


(؟) انظر ١‏ كثناف اتنا جك »2 ص الكل 
#3 انظر * : العذب اللشبرازي ج 1 .مص ٠.5.8‏ 


ل 8ة"ا . 
مراحل الخصومة سواء الحكم فيها أو التتفيذة© ٠‏ 
وثمة معايير معينة لتخصيص القضاء بالخصومات » فقد يكون هذا 
أو أشخاصها 6 وسوف نوضح هذه المعايير تفصيلا الاآن : 


أولا ‏ معيار نوع الخصومة : 

وبمقتضى هذا المعيار يكون لولى الأمر أن يخصص القافى لنوع. 
معين من الخصومات » فينظر القاضى فى هذا النوع فقط ولا ولاية له 
فيما عداه » كأن بسند الامام للقاضى النظر فى المعاملات » والآخر النظر فى 
أمور الزواج وما يتعلق به من نكاح وطلاق ونفقة وحضانة الى غير 
ذلك مما يتعلق بنظام الأسرة » ولثالث النظر فى الجنايات وهكذا© . 

وقد أثسار الفقيه الخرشى الى هذا المعيار فقال « انه يجوز للامام 
الأعظم أن يعين قاضبين أو أكثر +0٠٠‏ كل منهما ‏ أو منهم ‏ 
يحكم بنوع من أنواع الفقه : كتافى الأنكحة وما تعلق بها » وقافى 
ااشرطة وقاضى المياه وما أشبه ذلك » وهذا بناء على أن ولاية 
اأقضاء تنعقد عامة وخاصة ©2020 ٠‏ 

وجاء فى الشرح الكبير '« وجاز تعدد مستقل » أى جاز للامام 
نصب قاض متعدد يستقل كل واحد بناحية يحكم فيها بجميع أحكام الفقه 


بحيث لا يتوقف حكم واحد منهم على حكم الآخر كقاضى رشسيد 
وقاضئى المحلة وقاضى قليوب » أو تعدد مستقل بيبلذ » أو خاض 


(0) انظر : الدكتور عبد الرحمن القتاسم © مدى حق ولى آلاآمر فى 
تنظيم التضاء وتتبيده 4 00 السالفة الذكر 4 ص 6597 . 


عليان 434 الرسالة السابق ار 3 2 ص 955 ٠‏ 


0 انظر : شرح الخرشى ج 8 * ص 166 . 


لءلاة!ا ب 


بناحية كالغربية أو المنوفية بمصر » أو نوع أى باب من أبواب الفقه 
كالأنكحة أو البيوع أو الفرائض ع2 ٠‏ 

وقال القاضى أبو يعلى |2 فان قلد قاضبين على بلد نظرت »..٠٠٠٠‏ 
وكذلك ان رد أحدهما نوعا من الأحكام والى الآخر غيره كرد المداينات 
الى أحدهما والمناكح الى الآخر » فيجوز ذلك 6©© ٠‏ 

كما يتضح هذا المعيار من قول الفقيه أبن قدامة الذى مضت 
الاشارة اليه بأنه :« يجوز للامام ‏ أن يولى قاضيين وثلائة فى باد 
واحد يجعل لكل واحد عملا » فيولى أحدهم عقود الأنكحة والآخر الحكم 
فى المداينات والآخر النظر فى العقار »207 ٠‏ 
٠‏ كما يتضح هذا المعبار من قول الفقيه ابن تيمية ا وولاية القضاء 
يجوز تبعيضها » ولا يجب أن يكون عالما بما فى ولايته فان منصب 
الاجتهاد ينقسم » حتى لو ولاه فى المواريث ؛ لم يجب أن يعرف 
الا الفرائٌض.والوصايا وما يتعلق بذلك » وان ولاه عقد الأنقحة وفسخها 
لم بجب أن معرف الا ذلك ج2330 ٠,‏ 

ونعتقد أن هذا المعيار لا يثير تنازع فى التخصيص البتة م نظر! 
لوضوحه سواء بالتسبة للمتقاضين أو للقضاة أنفسهم ٠‏ 

د ع جد 

ثانيا - معيار قيمة الخصومة : 

وفقا لهذا المعيار يجوز للامام أن يخصص القاضى بنظر الخصومات 
التى لا تتجاوز قيمتها مبلعًا معينا » ويخصص قاضيا آخزا النظر فى 
الخصومات التى تزيد قيمتها عن هذا المبلغ م وبذلك تكون قيمة المتنازع 
عليه نهى الفيصل فى تحديد اختصاص القافى » والغالب أن يكون ذلك 
فى النوع الواحد من الخصومات29© ٠‏ 

(4) انظر : الشرح الكبير بهامشس حاشية الدسوقى ج ؟ » ص ؟؟1 ٠‏ 

(9) انظر : الاحكام السلطانية لابى يعلى » ص 7م . 

.. 1.6 انظر : المغنى »© لابن قدامة ج :5 » ص‎ )٠١( 


.. 151 انظر : مجموعة فتاوى ابن تيمية جح ه ) ص‎ )١١( 
- (؟1) راجع * السلطة القضائية فى الاسلام » للدكتور شوكت عليان‎ 


ب الالا ات 
ودليل هذا المعيار ما قاله عمر بن الخطاب ‏ رفضى الله عنه ل 
لأحد قضاته : <« رد الناس عنى فى الدرهم والدرهمين 2377 كذلك - 
روى أبو عبد الله الزبيرى 29 د أن الأمراء بالبصرة كانوا يستقضون 
القاضى فى مكان معين » يحكم فيه فى مائتى درهم فما دونها وعشرين 
دينارا فما دونها ويفرض النفقات » ولا بتعدى موضهه ولا 
ما قدر له ج (216 «٠»‏ 


الرسالة السابق الاشارة اليها » ص 5165 »© نظرية عدم سماع الدعوى 
بالتقادم للدكتور حامد عبد الرحمن » الرسللة السابق الاشارة © 
ص 5ه © لاه ©» مدى حق ولى الأمر فى تنظيم القضاء وتتييده » للدكتور 
عبد الرحمن انقاسم »© الرسالة السابقة » ص 005 » 061 »© القتضاء فى 
الاسلام » للدكتور محمد سلام مدكور © المرجع السابق ©» ص 6ه .. 

(؟1) انظر : الدكتور عبد الرحمن القاسم » مدى حق ولى الأمر فى 
تنظيم القضاء وتقييده » الرسللة السابتة » ص 00 »© الدكتور حامد 
عبد الرحمن »© نظرية عدم سماع الدعوى للتقادم بين الشريعة والقانون »؛ 
الرمالة السالفة الذكر » ص لاه ٠‏ 


(15) هو أبو عبد الله أحمد بن سليمان البصرى المعروف بالزبيرى ؛. 
من فقهاء الشافعية من أهل اليصرة » كان عارفا بالمأهب حائظلا للأدب © 
خبرا بالانساب »> مات سنئة /11؟ ه »2 انظر ؛ حلبقات الذمافعية لابن هداية © 
ص ٠6 61١6‏ » الاعلام للزركلى جح ١‏ ص ٠ ١١8‏ 

(ه١)‏ انظر : عدة ارباب الفتوى ص ١١‏ »© منح الجليل ج ؟ »© 
ص 16١‏ © جامع الفصوليين > رص ١5‏ »© الأحكام السلطانية للماوردى 
هن 5 > ء/ © الأحكام السلطائية لأبى يعلى ص ؟ه © الفتاوى العمادية 
مخطوط بمكتبة الازهر برقم 5.58 / 5184856 فته حنفى ورقمه 1 © الفكر 
السامى ج ١‏ ©) ص ؟؟ »© الفتاوى الانقروية ج ١‏ ص 595 © أخبار 
القضاة لوكيع ج ١‏ » ص ١.١.6‏ ود" 2ص ١١١‏ » عيدة ذوى البصائر 
ص 86؟ » رد المحتار على الدر المختار ج © ص 196 » المغنى والشرح 
الكبير ج ١١‏ ص 48١‏ 24 مدى حق ولى الأمر فى تنظيم القضاء وتقييده » 
للدكتور عبد الرحمن القاسم »© الرسالة السابقة » ض 007 © نظرية عدم 
سماع الدعوى للتقادم بين الشريغة والقائون »© للدكتور حامد عبد الرحمن ©» 
الرسئالة السابقة '» ص ام * القضاء فى الاسلام © للدكتور محمد سلام 
يدكور )؛ ص 66 .6 


5 

وقد أوضح الفقيه ابن قدامة هذا المعيار فقال ا ويجوز أن يجعل 
حكمه فى قدر من المال ؛ نحو أن يقول آحكم فى المائة م فما دونها . 
فلا ينفذ فى أكثر منها ٠230©‏ . 

1 : د د 

تأئذا -.. معيار أشخاص الخصومة2) : 00 

للامام أن يقصر ولاية القاضى على خصومات جماعة معينة من 
الناس » كأن يخصصه للخصومات التى تثور. بين الجند أو الثى تثور 
بين النساء » فيقتصر نظره على ما تخصص به » ولا يجوز له القضاء 
لغير ما تحدد له ٠.‏ 1 

فقد بعث رسول الله يَرَِمِ حذيفة29 ليقضى بين قوم فى خض » 
وعهد الى أبى عبيدة بن الجراح29 » أن يحكم بين نصارى نجران 
فى أموالهم وخلافاتهم ٠‏ 


(15) انظر : المغنى لابن قدامة ج 4 »؛ ص 1١.6‏ 2. 
0) راجع : لسان الحكام ص ؟ » رد المحتار على الدر آآختار ج.ه 
ص 756 » البحر الزخار ج ه ص ١١5‏ » فتاوى قاضيخان ج ؟ ص 759 » 
منح الجليل ج ؛ » ص 15١‏ » عمدة إرباب الفتوى ص 597١‏ »© ألفكر السامى 
جاص ١١7”‏ ) الدكتور شوكت عليان © الرسالة السابق الاشضارة اليها » 
ص 208 »2 الدكتور حامد عبد الرحمن ؛ الرسالة السابق الاثسارة آليها © 
ص 58 » 54 » ألدكتور عبد الرحمن القاسم » الرسالة السابق الاثمارة أليها » 
ص 2054 وما بعدها » الأصول القضائية فى المرافعات الشرعية » للشيت علق 
تراعة » طبعة سنة ١742‏ ه » ص ”39 .. 1 3 1 
(18) هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسى أبو عبد اللة © أسبلم 
هو وأبوه © وأرادآ شنهود بدر فصدهما المشركون © وشهد أحدا © وششهد 
جذيفة الخندق وشهد فتوح العراق » وله بها آثار شهيرة »© توفى سنة 76 ه'. 
انظر : ألسد الغابة فى معرفة الصحابة ج اص ”555 »2 الاصابة فى 
نمييز الصحابة ؛ج ا ص79 “4 999 ؛ ضفؤة الصفوة حي ١ض‏ ؤ؟؟ . 
'(19) هو عامر بن عبد الله بن الجراخ »© الأمير القائد ؛ صحابى 
جليل ؛ أحد المبشرين بالجنة » من السابقين الى الاسلام » وشهد الشماف: 
كلها * ولاه عمر بن الخطاب قيادة الجيشن الزاحفة آلى الام بعد خائد 
ابن الوليد » وفى الحويثك : « لكل نبى أمين وآأمينى أب عبيدة الجراح » 
تؤقى سنة م1 ها. انظر : حلية الأولياءً وطبانات الأصنياء جا 1') ض 11٠.‏ * 
صفوة الصنوة ى ١‏ » ص ؟؟5١1‏ . ك ل 


لا لم 


و2 و دي ار ودح ابن ب 
بلك أكثر من" ذلك فان للامام ا د 
محددين / م6 فتنتهى ولايته 0 القصوم بين عدين مذين الخصمين ‏ فقط » 
من ل 1 ل د ل ل 00 
أنت وأمىيارسول إلله ٠»‏ أنت أولى بذلك منى » قال : 2 وان كان 0 
افض بينهما 00 + 
أحدهما - أى أحد لمكن -من أله الصسكر والأخر من عل اليلد . 
ولا ولاية لقاضى العسكر على غير الجتدى » ومن كان محترفا فى سوق 


ل.1) رواه ابن ماجة بلفظ « ان النه مع القاضى ما لم يجر » فاذا 
جار وكده الى نفسه » »2 انظر : سئن ابن ماجة جح ؟ ص هلال .. 
0 (1؟) هو عتبة بن عامر.بن عيسى بن مالك الجهنى : أمير من الصحابة » 
شهد صفين مع معاوية » وحضر فتح مصر مع عمرو بن أالعاص » ؛ وولى مصر 
سنة 55 ه »2 وعزل عنها سنة !6 ه © كان شجاعا فقيها » قارئا » من 
الرماة ؛ وهو احد من جمعوا الترآن » توفى بمصر سنة 8ه ه .. 

انظر : الاعلام للزركلى ج ه ص 77 » حلية الاونياء وطبقات الأصفياء 
جد 5 أدص 8. 

(؟1) رواه الدارقطنى فى سننه عن عتبة بن عامر © قال : جاء خصمان 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان »© فقال لى ا 
أقض بينهما » قات : يارسول الله ٠‏ انت أولى بذلك منى » قال : ١‏ وان كان .. 
أقض بينهما مان ناجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور » وان اجتهدت فاخطات 
ملك أجر واحد » انظر ؛ سنن الدارقطنى ج ؟ ص ”7..؟ »© وانظر فى دلالة 
هذا الحديث الشريف على المعنى الذى اوردناه فى المتن : الدكتور. شسوكت 
عليان ‏ السلطة القضائية فى الاسلاء س الرماقة السابق الاشارة آليها » 
ص 807؟ . 


119/4 لب 


العسكر فهو جندى أيضا 90© » فهذا يدلنا على أنه يجوز تخصيص 
قضاء لاعبسكر » وأنه لا ولاية إقاضى العسكر على غيرهم من الأفراد ٠‏ 


كذلك-فانه وفقا لهذا المعيار يجوز اولى الأهر. أن يخصص قاضيا 
للفصل فى قضايا الرجال » وقاضيا آخرا للفصل فى قضايا التشاء » 
وقد أشار الى ذلك الفقيه ابن فرحون وهو بصدد توضيح جواز تخصيص 
القضاء فقال '« ومنها أن يجعل للرجال مجلسا وللنساء هجلساً اذا كانت 
جكومة كل نوع من نوعه 2406 م وند اعتير. هذا الفقيه ذلك من قبيل ' 
أدب القضاء » ولما كان يجوز للقاضى أن يخضصصٍ مجلسا للرجال 
ومجلسا النساء » فان اولى الأمر وهو صاخب الولاية المامة وصاحب 
الحق الأصيل فى تخصيص القضاء » أن يخضص القاضى يمثل ذلك0© » 
فله أن يجعل قاضيا معينا مختصا بالفصل فى قضايا الرجال » وقاضيا 
آخرا مختصا بالفصل فى قضايا النساء .ه ‏ 7 


ويذلك تتضح لنا المعابير المختلفة لتخصيض ألقضاء بالخصومات » 
وينبغئ ملاحظة أنه يجت على القاضى أن يلترزم بهذا التخصيص فى 
حالة حدوثه م فلا يجوز له أن يفضل فى غير الخصومات التى 
خصصت له » وقد أوضح فقهاء المسامين أن القاضى اذا فصل فى غير 
الخصومات التى خصصت له فان قضاءه لا ينفذ » فقد جاء فى الفتاوى 
الأسعدية أنه اذا فوض السلطان « لشخص معين الحكم فى قضية بعينها 
ونهى غيره من ولاته عن سماعها لا يسوغ لغير المعين سماعها » وأن سمخ 
وحكم لا ينفذ حكمه 96) ٠‏ 


(9؟) انظر .: لسان الحكام فى معرفة الاحكام » طبعة سنة 1591 ه ) 
00 ل : 
(15) انظر : تبصرة الحكام » جا ص 75 .. 
. (410 راجع : الدكتور: عيد الوكين القاسم » مدى حق ولى الأغر 
فى تنظيم القضاء وتقبيده © الرسالة السالفة الذكر م ص 660 


(3؟) انظر : الفتاوى الأسعدية » الطبعة الأولى » للمطبعة الخيرية 
بمصر )6 سنة 5.؟! ه )2 جه 5 4 ص 9م . 


هاا - 


ا ا 0 
غير عمله » فكأن حكمه فيما ذكرناه حكم الرعية 76 ٠‏ 


وأشار الى ذلك أيضا الفقيه القرافى فقال << القضاء من القاضى 
بغير عمله لا تتناوله الولاية م لأن صحة التصرف انما يستفاد من عفد 
الولاية » وعقد الولاية انما يتناول منصبا معينا وبلدا معينا » فكان معزولا 
عما عداه » لا ينفذ فيه حكمه 2806© ٠‏ 


وكل هذه الأقول السابقة تؤكد لنا أنه لا يجوز للقاضى أن يفصل 
مخصص لها فان قضاءه لا ينفذ ٠‏ 
عد د 6د 


0؟) انظر : المهذب ©» طبعة سئة 9؟؟! هه )2 ج؟ )ص 3.5 ... 

(4؟) انظر ؛ الفقروق للترافى » الطبعة الأولى سئة "176 ه 2 ) ) 
ص 9" © .4 »© الفرق الثالث والعشرون والمائتان بين قاعدة ما ينفذ من 
تصرفات الولاة والقضاة وبين قاعدة ما لا ينفذ من ذلك © وانظر أيضنا * 
تهذيب الفروق والقواعد السنية » بهايثشى الفروق للقرافى ج 5 * 
ص 4لا »6 ص حكلىا* 


. الفصيل الرابع 


المقارةة بي أسس وضوايط تحديد الاختصاص 5 فى 
الشريعة الاسلامية 4 وأسس وضوابط تحديد الاختصاص 
القضائى فى القانوذين المصرى والفرضسى 

قد سبق لنا عند تعرضنا لأسس وضوايط تحديد الاختصاص 
القضائى فى القانونين المصرى والفرنسى » أن أوضحنا أن هذه الأسس 
أو أاضوابط ثلاثة : ضابط مكانى » وآخر نوعى » وثالث قيمى » وقد بحثنا 

والكق أن هذه الضوايط الثلاث عرفها الفقه الاسلامى وكان 
معمولا بها فى ظل النظام القضائى الاسلامى »؛ وستوف نوضح ذلك 
ألآن بالنسية لكل ضايط منها على حدة : 


أولا ‏ بالنسبة للضابط المكانى : 

يقابل هذا الضابط تخصيص القضاء بالمكان فى الشريعة الاسلامية 
الذى سيق لنا أن بحثناه » ولقد عرف الفقه الاسلامى القاعدة الأساسية 
فى الأخذ بهذا الضايط المكانى والمعمول بهافى القانونين المصرى والفرنسى» 
وهى قاعدة سعى المدعى الى المدعى عليه فى أقرب المحاكم الى موطنه 
< أ©ة تسناطه2 وسسطتتتوهة عرواعة ع 007 » فقد ذهب الامام محمد 
من أأحنفية والثقيه اين القاسم من المالكية الى عقد الاختصاص للقاضى 
الكاكن بدائرته موطن المدعى عليه كما سيق أن أوضحنا » على أساس أن 
الأصل براءة ذمة المدعى عليه م وأن العدالة تأبى تكليفه مشقة الانتقال 
قبل ثيوت شغل ذمته أو عدوائه » وأن ا مدعى هو المهاجم قلا ينبغى أن 


غم1غتقلاع0 5مهل1'26 «مندوغطز غ001 ختناءةسقصعة عن[ > 
+ نم62 1ق لقستباطتها 


سالالاا ل 


.يستدعى المدعى عليه الى موطنه هو لكى يقاضيه »يل يجب عليه 
السعى الى موطن المدعى عليه » لرفم دعواه أمام القاضى الكائن بدائرته 
هذا الموطن » وقد سيق. لنا اك هذا الرأى ٠‏ 
0 كذلك عرف الفقه الاسلامى الاستثناء من هذه القاعدة العامة 
والمأخوذ به أيضا . فى القانونين المصرى والفرسى » والذى يتمثل فى 
عقد الاختصاص بالدعَاوى المتعلقة بالعقارات للمحكمة التى يقع فى 
دائرتها العقار بصرف النظر عن موطن امدعى عليه » وقد مضت الأشارة 
الى: رأى الفقيه ابن الساجشون القائل يعقند الاختصاص بالدعاوى 
المنصية على عقار للقاضى الذى يقع العقار يدائرته م ونكرر هنا اشارة 
اضاحب تنصرة : الحكام لهذا . المرأى مقوله 2 وخئ مختصر الواضحة' فى 
الرجل من أهل المدينه يكون له دار بمكة فيدعيها رجل من أهل مكة » 
قال ابن الماجشون : انما تكون خصومتهما حيث الدار ©2596 » وقد سبق 
لنا أن أرجحنا هذا الرأى » عن سا أن الأخذ به يؤدى الى عدم 
اطانة امد النزاع » كما أن قاضى موقع العقار أقدر من غيره على الفصل 

فى الخصومة” » أذ يمكنه معاينة العقار أو سؤال الشتهود المجاورين 
للعقار بسبهولة ٠‏ 
50 د د 
ثأنيا. ب بالفسية للضابط النوعى : 

وَكق النامة النوعى للاختصاص » فانه يتم توزيع ولاية القضاء 
على المحاكم المختلفة حسب نوع القضية م ولقد عرف أأفتنه الاسلامئن 
.هذا الضابط آيضا » وقد سيق لنا عند بحثنا لتخصيص القضاء 
بالخصومات أن أوضحنا أنه من المعايير الأساسية لهذا التخصيص معيان: 
نوع الخصومة »؛ والذى بمقتضاه يكون اولى الأمر تخصيص القاضى 
بنوع معين من الخصومات ٠‏ 

ونكرر هنا الاثسارة الى بعض أقوال فقهاء المسامين التى تدلنا على 
الأخذ بهذا الضابط للاختصاص ؛ ومن هذه الأقوال قول الفقيه الخرشى 


(؟) انظر : تبصرة الحكام » المرجع. السالف الذكر » ص 59 . 
(؟١‏ - النظام القضائى الاسلامى ) 


سا عات 
انه يجوز للامام الأعظم أن بعين قاضبين أو أكثر م٠٠٠+٠٠٠‏ كل منهما ب 
أى منهم -- يحكم بنوع من أنواع الفقه ©229#.ء. ٠‏ 

ومن هذه الأقوال أيضا قول الفقيه أبى يعلى « أن رد - أى 
الامام الى أحدهما ‏ أى أخد القاضيين - نوعا من الأحكام والى 
الآخر غيره كرد المداينات الى أحدهما والمناكح الى الآخر » فيجوز 
ذلك ع0 ». 0 13 ل 
<< ومن هذه الأقوال أيضا قول الفقيه ابن قدامة انه :د يجوز 
للامام ‏ أن يولى قاضيين وثلاثة فى باد واحد يجعل اكل واحد عملا 
فيولى أحدهم عقود الأنكحة والآخر الحكم فى المداينات والآخر النظر 
فى العقار 04 .. ش 
0 ع # 
ثاقثا ب بالنسبة فلضايط القيمى : 1 

أقد مضت الاشارة الى أنه وفقا لهذا الضابط يتم توزيع ولاية 
القضاء على المحاكم المختلفة بالنظر الى قيمة القضية » بحيث تكون 
قيمة ااقضية هى المعيار المحدد لاختصاص كل محكمة » ونحنث يكون لكل 
محكمة نصاب معين للاختصاص وفكرة وجود نصاب محدد للاختصاص 
د وعطع غ6 ممم 18 ع0 دربو » عرفها الفقه الاسلامق أبضا م فقد سبق 
'لنا أن أوضحنا عند تخصيص القضاء بالخصومات أن من معابير هذا 
التخضيص فعيار قيمة الخصومة » بحيث يجوز للامام وفقا لهذا المعيار 
أن يخصص القاضى بنظر الخصومات التى لا تتجاوز قيمتها مبلغا معينا : 
ونبخضصن قاضيا آخرا للنظر فى الخصومات التى تريد قيمتها عن هذا 
المبلغ » وهذا التخصيص هو بمثابة تحديد نصاب اختصاص كل من 
القاضيين ٠‏ ْ 


. ") شرح الخرثى ج لم » ص 155 ٠.‏ 
()) الأحكام السلطانية لابى يعلى » ص اه .. 
(ه) اللغنى لابن قدامة ج ؟ » ص ٠ ١٠١١‏ 


ا هلا[ لل 

فالضابط القيمى للاختصاص كان معمولا به فى ظل النظام القضائى 
الاسلامى » وقد مضت الاشارة الى قول عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ لأحد قضاته « رد الناس عنى فى الدرهم والدرهمين » ٠‏ 

كذلك مما يدلنا على أن الضابط القيمى للاختصاص كان معمولا به 
فى ظل اننظام القضائى الاسلامى » الرواية التى سبق لنا الاشارة اليها 
عن أبى عبد الله الزبيرى بأن « الأمراء باليصرة كانوا يستقضون القاخى 
فى مكان معين » يحكم فيه فى مائتى درهم فما دونها وعشرين دينارا 
فما دونها م وبفرض النفقات » ولا بتعدى موضعه ولا ما قدر له » .٠‏ 

ودذلك يتضح لنا مما تقدم أن ضوابط تحديد الاختصاص القضائى 
فى القانونين المصرى والفرنسى قد عرفها الفقه الاسلامى » وأنه كان 
معمولابهافىظل النظام القضائى الاسلامى؛ولكن يجبملاحظةأ نذا لايعنى 
أن هناك تطابقا تاما بين القواعد التفصيلية المتعلقة بهذه ااضوابط وبين 
القواعد التفصيلية لتخصيص القضاء فى الشريعة الاسلامية » اذ الواقعم 
أن هناك اختلافات فى هذه القواعد التفصيلية والتى سبق أن تعرضنا 
لها تفصيلا فيعءا مضى » ولكن هذه الاختلافات غير جوهرية » فمثلا 
يعرف الفقه الاسلامى الضابط القيمى للاختصاص كما ذكرنا آنفا » 
ولكن النصاب القيمى للاختصاص ليس واحدآ ٠‏ 

ولكن هذه الاختلافات غير الجوهرية بين القواعد التفصيلية 
للاختصاص القضائى فى القانونين المصرى والفرنسى والقواعد التفصيلية 
لتخصيص. القضاء فى الشريعة الاسلامية م لا تؤثر على الحقيقة التى 
توصلنا ا'يها » وهى أن الضوابط الأساسية لتحديد الاختصاص فى 
القانونين المصرى والفرنسى ققد عرفها الفقه الاسلامى كما أوضحناها آنفآ٠‏ 


نتن تن 


خاتمة 

الآن ؛ وقد وصلنا الى نهابة هذه الدراسة » فاننا سوف نحاول 
أن نجمل هنا أهم نتاكجها : 

فقد' أوضحت هذه الدراسة فى الباب الأول منها معنى ولابة 
القضاء الاسلامى ومشروعيتها وحكمها » كما اتضحت لنا أيضا طبيعة 
ولاية القضاء فى الاسلام » فهذه الولاية لها طببعة محددة ومميزة وهى 
الالتز أم بأحكام الله تعالى م وختى يكون النظام القضائى نظاما اسلاميا 
يجب أن تشيثق أحكامه من الشريعة الإسلامية الغر اء » أذ أن فصل 
الخصومات بالاخيار عن أحكام الله تعالى هو المميز لذلك النظام » 
وأساس ذلك كما أسلفنا ‏ أن فقهاء المسامين قد أوضحوا أن فصل 
الخصومات بغير حكم الله تعالى ليس بقضاء حقيقة » ونتيجة اذلك فان 
القاضى ألذى لا يلتم بالاخبار عن أحكام الله تعالى لا بعتيره الفقنه 

الاسلامى قاضنا و ل بعتمر الحكم الذى يصدر «قضاء ٠.‏ 

كما كشفت لنا هذه الدراسة عن حدود النطاق الموضوعى اولاية 
القضاء فى ظل النظام القضائى الاسلامى » فقد اتضح لنا اختلاف 
المحتوى الموضوعى اولاية القضاء فى ظل النظام القضائى الاسلامى 

عن نطاق الافتاء وعن نطاق ولابة المظالم وأيضا عن نطاق ولامة الحسية : ' 
فنطاق الافتاء أكثر. عمومية واتساعا من هذا المحتوى ؛ كذلك يقتسع 
نطاق ولاية المظالم عن هذا المحتوى » اذ يتمتع ناظر. المظالم بسلطات 
أكثر من سلطات القاضى م كما يتسع نطاق ولاية الحسبة عن هذا 
المحتوى الموضوعى أيضا » اذ يتضمن نطاق ولاية الحسبة الأمر بكل 
معروف والنهى عن كل منكر ٠ ٠‏ 

» أكذلك اتضحت أنا الحدود الشخصية لولاية القضاء الاساامى‎ ٠ 
اذ تنيسط ولاية القضاء فى الاسلام على جميع المسلمين » ولا مشترط‎ 
» أن يكون المسلم متمتعا بجنسية معينة أذ الاسلام دين وجنسية معا‎ 
كذلك فانه وفقا للراى الذى اعتمدناه فآأن ولابة القضاء الاسلامى كمد‎ 
لتشمل غير المسلمين الذين بقيمون داخل دار الاسلام » رعابة لهم‎ 
ومحافظة على حقنوقهم »2 ومنعا من تعدد الأنظمة القضائية داخل‎ 


25 
65[ مم 


دار 6 3 ففى م هذه در لا يوجد سوى 00 0 وهو 
وهو النظام القضائى الاسلحمي 2 : 

كما كشفت لنا هذه الدراسة عن الخدؤه الاقليسة لولاية القضاء 
الاسلامى: » ففى ظل .النظام اللقضائئ الاسلامى لا تمتد ولابة القضاء 
خارج ااحذود الاقليمية لدار الاسلام » اذ لا ولاية للمسلمين على 
دار الحرب ؛ تلك الدار. التى لا تجرى.عليها أحكام الاأسلام ولا-يامن 
من فيها بأمان المسلمين و يقطنها ارد الذين لا ايماأن 
ولا أمان لهم ٠‏ ' 

وقد اتضح لنا أيضا أنه لا وجود اشكلة انعدام ولاية القضاء 
فى ظل النظام القضائئ “الاسلامى » وذلك “لأن نظزية أعمال السياذة 
غريبة.عن ألفقه الاسلامى م ولذلك فانه لا تأثير لهذه الأعمال على ولاية 
القضاء الاسلامى » كذلك فان الشريعة الاسلامية الغراء قد كفلت حق 
التقاضى لكل أذسان » ومن-ثم لا تعلق: بح 2 الاسلامية ا بوجه 
أى افسان ٠‏ 

٠‏ كما أبان الباب الثاني من هذه الدراسة 7 الفقه الانلامى عم 
إذ : اتضح أنا أن أسس تحديد الاختصاض القضائى معروفة فى الفقه 
الاسلامى » وأنه كان معمولا بها فى ظل النظام” القضائى الاسلامى : 
فقد أجاز فقهاء المسامين تخصيص امقضاء ,المكان والزمان والخصومة 
وفقا' لنوعها أو قيمتها أو أشخاصها وقد لوو و 
القضاء فى آلفقه الاسلامى فساد الزعم بأز يأن هذا التخصيص بيؤدى 
الى الانتقاص من ولائة القضاء ء باخراج + بعض المتازعات من الخضوع 
للقضاء ©» فقد اتضح لنا أن فقهاء المسامين قرروا أنه أذ تخضص وان 
الأمر :القاضى بالمكان أو الزمان أو الخصومة فانه بيجب على ولى الأمر بحكم : 
ولايته العامة أن يسمع : الدعاوى التى تخرج عن ولاية هذا القاضى 
بنفسه » أو أن يخضص- قاضيا آخر لسماع هذه الدعاوى » ومن ثم 


أهم المصادر 


وهى. عبارة عن عدا الفسير 0 الفقهية والانده 


آثار الحرب فى الفقه ا 0 


ل الأول سنة 07 ه الوا م. 

الاحكام قار - لابى الخسن نفيك بن عو افرع الرعذادى 
00م 
- الأحكم اد السلطائية ا يعلى محمد بن الحسين الفراء الحثبلى المتوفي 
3 ه111١‏ م والجلبعة الثانية سنة 1١585‏ ه 19555 م. 


أحكام الذميين والمستاأمنين فى دار الاسلام ‏ عبد الكريم زيدان - 

رسالة ا للدكتوراه .متدمة لجامعة ألقاهرة سئة ١559‏ م . 

لم الترآن لأبى بكر أحمد بن. على الرازى الجصاص ل المتوفى" 
سنة ./9؟ ه ‏ طبع المطبعة البهية المصرية سنة /ا»؟1 ه -8؟5١‏ م٠‏ 


آأحكام القرآن ‏ لأبى بكر محمد دِن عبد الله المعروف بابن العربى -. 
طبع مطبعة الحلبى بالتاهرة سنة 159/8 ه ب 1905 م . . 

0 القائون الدولى فى الشريعة الاسلامية ‏ لحامد ا فقن 
ر النهضة العربية سنة 64ل9إ19 م .. . 
احا علوم الفين ات لاير حلية بحية ب نكد الفرائن التو مبة 

م. ه ‏ طبع مطبعة دار احياء الكتب. العربية بمصر .. 

الآدلة الاصلية الاصولية شرح مجلة الاحكام العدلية فى قسم الحقوق 
المدئية ‏ تصنيف محمد سنعيد مراد الغزى 6 الحكومة بشوريا 
سنة 184 هب |951١‏ م. 

أخبار 'القضاء ‏ لوكيع محمد بن خلف بن حيان بن صدفة بن زياد أبو بكر 
الضبى المتوفى سنة 7.5 ه - طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة ‏ الطبعة 
الاولى سنة 1١*55‏ ه .. 


8م14 - 


ل أدب القضاء ‏ لعبد القادر بن محمد المصرى الشهير باب المصرى لب 
مخطوط بدار الكتب المصرية ‏ برقم 15؟ فقة حنفى . 
أدب القضاء ‏ لشرف الدين عيسى بن عثمان بن عيسى الفزى المتوق سنة 
5 ها لسخطوط بدار الكتب المصرية يرقم /ا فقة كسافعى . 


أدب التضاء ‏ وهو الدور المنظومات فى الأاقضية والحكومات لقافنى 
القضاة قهاب الدين ابراهيم بن عبد الله بن مانك ‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية ‏ فقه حنفى فى 19 لوال سنة 65م ه . 


ارشاد الآمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة ‏ محمد بخيت المطيعى ‏ 
طبع المطبعة الادبية بمصر سئة 1" 1. ه نوا 

ل أساسس 00 ست 0 بإ عمرا الزمخشرئ المتونى سنئة له ه هس 
| بالتاهرة . سنة ا ه ةا م 
ونسخة 0 طبع دار الشعب” 3 

اليف 
تقر داز ل 0 الطببعنة 0 سقة 151 م ... 

ِّ الأشسياه والنظائر ‏ لزين العابدين ابراهيم ‏ المثشهور باين نجيم 
المصرى الحنفى ‏ طبعة الطبعة العامرة سئة .5؟1 ه ‏ وطبعة المطبعة 

الاصابة فى تمييز الصحابة لثنهاب آلدين أحمد بن على بن محيد بن 
على الكناتى العس_غلائى المتوقى سعئة 01م ه ‏ مطبعة السعادة 
بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى سنة م1 ه .. 

أصول الفقة ‏ زكى الدين تسعبان . الطبعة الأولى بالقاهرة . 

نا 

الاصول التضّائية فى المرآفنعات الشرعية ‏ لعلى قراعة ‏ تلبع مطبعة 

آصول المرافعات القشرعية فى مسائل الأحوال الشخصية ‏ لاثور 
العمروسى - الطبعة الأولى سئة 191/1م . 

. انعانة الطالبين غلى حل آلفاظ فتح المعين. ‏ لأبى بكر المشهور بالسيد. 
الإسكرئ بن السيد محمد - تلبع الطبعة الخيرية ‏ الطبغة الآولى 
سئة .1837 هااء. 


| 46 هه 


الاعلام ‏ آخير الدين بن محمود بن محمد بن على الزركلى الحيقيقئ ب 
الطبعة الثانية سنة ١5/4‏ هاه 1565 م ٠‏ 


س اعلام الموقعين عن رب العالمين اشمس الدين أبى عيد الله محمد بن أبى بكر 
المعروف بابن. قيم :الجوزية المتوفى سئة ١0لا‏ ه ‏ طيسع مطبعة 
دار السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة 95؟1 ه ‏ وئسخة آأخرى طيبع 
شركة الطباعة الفنية المتحدة سنة ١7488‏ ه - 58ؤ5ا م . 

أقضية رسول اتثلهة صلى الله عليه وسلم ‏ لابى عيد الله المالكى 
القترطبى ‏ الطبعة الأولى لدار الوعى بحلب سنئة 951؟١!‏ ه.. 


. الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ‏ محمد الشريينى الخطيب ‏ طبعة. 

الام للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى ‏ طيعة المطبعة 
االأميرية بالقاهرة الطبعة الأولى سنة المفينا .ه ‏ وطبعة دار الشيعب 
بالقاهرة سنة ل؟١‏ ه _ 155818 م 
ت انف المشكل الطوديوييق - المسمى أتقع الوسائل ألى تحرير المسائل ‏ 
يي داس ا لاس 00 ١‏ 

الأهداف العامة للشريعة الاسلامية ‏ يوسف حامد العالم رصسللة 
للدكتوراه مقدمة لجامعة الازهر سنة ./ا19 م٠‏ 

3 2 الرائق شرح كنز الدتائق لزين الدين بن نجيم المصرى المتوني 
وننخة أخرى طبع مطبعة شركة دار الكتب العربية الكبرئ بمصر 
سنة “181ص 

ند اليكل الريشان الخانة كذاعتب: علياء الامستاز حب تاليف الكبد ين كين تن 
الرقضئ ل مطدمة اتصار السفةا:الخمدية بير الطبعة الأولى 
سنة 17197 هاه | 
٠‏ الكاسائى ا ليه الطيعة العلا بسر . 
الطبعة الأولى سنة م؟؟١‏ هه [85١.١‏ م ٠.‏ 


بداية: المجتهد ونهاية المقتصد ‏ لأبى ألوليذ محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبى الأندلسى الشهير بابن رشد الحفيد: المتوفى 
سئة 96م ه ‏ طبعة مطبعة مصطنى الحطلبى بنضر ‏ الطبعة الثاثثة 
سنة 1799 هم 7 2و3 لخر طبعة بطليية الكليات الازهرية 
بمصر سئة 189١1ه‏ 1555م ٠‏ 


اماه 


البهجة.فى شرح التحفة لابى الحسن على بن عبد السلام التسولى ب 
وهو شرح لتحفة الحكام للقافى ابى بكر محمد بن محمد بن عاصم ‏ 
مطبعة الشرق بمصر سنة 866( ه .. 


بلغة السالك لاقترب المسالك الى مذهب الامام مالك . لأحمد بن محمد 
“الساوى الملاقى ب على القرج المنفير طبعة “مظليمة' يسطلفن البابن 
الب بمفني اسنة. 15 هب 165ل م. 
م و الو ا ا و 1 
بمصر ‏ الطبعة الأولى سنة 9؟؟١‏ 2 : 

2 3 العروس يا اللغوى السيد. محمد مرتضى الزبيدى - طبعة 
السلية ا سئة م ها ل 00-2 مم حوسكة أخرى طبع 
دار اللعارف بالتاهرة ٠.‏ 

--_ تاريخ الاسلام السياسى والدينى وألثقافى لحا سس حسمو ابراهيم 
حسن طبعة سئة /إكؤا م . 

تاريخ التشريع الاسلامى - محمد الخضرى - الطبعة السابعة المكتبة 
التجارية الكبرئ سنة 195٠.‏ م ..: 

تاريخ القهدن الاسلامى . لجورجى زيدان ‏ طبعة الهلال سنة 1511 م ٠.‏ 

تاريخ القضاء الاسلامى فى الاندلس ‏ لأحمد عند الموجود ‏ رسالة 
مخطوطة متقدمة لجامعة الازهر سنة 1705 ه ‏ /اآ19 م . | 
المطبعة المصرية الاهلية الحديكة بالقاهرة .. 

7 الببصزة الاو فى اصول - 3 0 للقاتى بر برهل. الدين 
' الاولى سنة 17.1 اذ وسسخة 5 أكرى لبعة التلبية البهية بسمر 


سئة الا م و 


للاما ات 


تبصرة القضاة والاخوان فى وضع اليد وما يشهد له من البرهان هس 
تبيين الحتائق شرح كنز الدقائق ‏ للامام فخر الدين عثمان بن على 
سنة 6["| هاه . 
مطبوع بهامثى العلامتين الشروانى والعبادى ‏ المطبعة الميمنية بيصر ل 
الطبعة الثالثة سنة 1716 ه.. 
التعريفات للجرجانى ‏ السيد على بن محمد بن على السيد الزين 
. أبى الحسن السينى الجرجاني ألحنفى المتوقى سنة 51١1م‏ ه ‏ طبعة 
مطبعة صبيح بمصر سنة ه ل ونسخة أخرى طبعة مطبعة. الحليى 
بمصر سنة /إم1 ه 1998 م . 
- تعليقات على بحث التقادم مقالة الاحمد ابراهيم. - بمجلة التانون 
والاتتصا العدد السنادسن عت السئة الثائثة عا اسئة و اا ماه 
الترخذى الدمشقى المتوفى سئة علا هن ل طبعة مطبعة المثار يمر - 
العربية ‏ عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ١ .٠‏ 
تفسير القرآان العظيم - المشهور بتفسي المنار - المحمود رشيد رضنا س 
طبعة مطبعة المثار سنة 1819/9 ه ب 11867 م . 2 
. التقادم فى القانون ومغى المدة المانع من سماع الدعوى فى الشريعة ‏ 
متالة لحامد زكى ‏ بمجلة القانون والاتتصاد ‏ آالعدد الاول - السنة 
تقرير منتى الديار المصرية الشبيخ محمد عبده فى اصلاح المحام 
الدرعية ‏ طبعة مطبعة المنار بمصر سنة 15,٠.‏ م. ٠‏ 
العسقلانى المتوفى سنئة 89م ه ‏ طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة 
سنة 1١586‏ ه ‏ 9556! م ٠١‏ 1 
تهقيب الفروق والقواعد السئية ‏ محمد على حسعين ‏ بهامش الفروق 
للترافقى ‏ مطبعة دآر احياء الكتب العربية الطبعة الأولى سنة 15١‏ ه . 
القمر الدائى فى تقريب المعانى ‏ شرح رسالة آبن أبى زيد القيروانئى - 
لصائح عبد السميع الآبى الازورى - طبعة مطبعة عيسى الحلبى 
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 اطةهكامل‎ 


الجامع لاحكام القرآن ‏ محمد بن احمد الانصارى القرطبى المتوق سئة 
١لااه‏ (11995م ) الطبعة الكثالفة عن دار الكتب المصرية سنة 
/ا4؟١‏ ه 59و15 م ل ونسخة أخرئ طبعة دار القسعب بالقاهرة 
استة ../[19 م. 


جامع البيان عن تأويل آى القرآن ‏ تفسير الطبرى ‏ لأبى جعفر محمد بن 
جرير الطبرى المتوفى سنة ..71 ه ‏ تحقيق محمود شاكر . مطبعة 
الحلبى بمصر : الظبعة الثانية سنة #/ا1 ه ا 1987 م ونسخة 
أخرى طبعة دار المعارف يمصر . 3 


الجامع الصجيح « سنن الترمذى » - لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سودة 
. المتوفى سنة 176 ه ا تحقيق محمد فؤاد عبد الباتى ‏ طبعة مبلنعة 
مصطنفى الحلبى بمصر سئة م٠‏ ه ‏ للاؤا م. 


س جامع الفتاوى ‏ لفرق آمير الحميدى المتوفى سنة .غلم ه ‏ مخطوط 
بمكتبة الازهر بخط فضل الله الجرجى سنة 1.6.٠.‏ ه برقم 9717/19571”؟ 
رأفعى فقنه حنفى 00 

جامع الفضولين المحمود بن اسرائيل الزومى الشنهير بابن قآغى سماوة 
المتوفى سنة 81١8‏ ه ‏ الطبعة الآأولى للمطبعة الازهرية ‏ سنة هه 

حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزى. ‏ الابراهيم الباجورى ‏ 
وهى على شرح العلامة أبن قاسم الغزى على متن الشميخ أبى شجاع 
فى مذهب الامام الشافعى طبعة مطبعة داز احياء الكتب العربية بنصر ‏ 
014 مسا اكلام . 

حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلاب. ‏ لسليمان البجيرمى ‏ طبعة 
الأطبعة الأميرية بمصر ‏ الطبعة الثالثة سنة 7.5 هم .. : 


حائية البرماوى ‏ لابراهيم البرماوى ‏ < وهى على شرح العلامة 
أبن قاسم الغزى ‏ طبعة مطبعة دار الطباعة ببولاق مصر سنة .1994 ه -. 
ونسخة أخرى طبعة المطبعة الازهربة المصرية ‏ الطبعة الاولى 
0 ل 

حاضية خاتمة المحتتين ‏ الشَيخ حسن المدابقى على هامشن الاتناع فز , 
.حل ألفاظ ابى تنجاء للشبخم محمد الشربينى الخطايب ‏ طبعة الطبعة 
العامرة الشرئية سنة 195 ه . ٠‏ 5 

حاشضية: الدسوقى على الشرح الكبير للشنيخ محمد عرفة الدسوقئ' ‏ 
طبغة المطبعة الازهرية بمصر ‏ الطبعة الثانية سنة ١7.5‏ ه ‏ ونسخة 
أخرى طبعة مطيعة مصطفى محمد بمصر سنة 1119م * : 


اكوا - 


حاشية الشرقاوى على ثبرح التحرير للشسيخ. عيد ألله بن .ججازى 
الشرتاوى المتوفى سنة 1557 ه ل طبعةٍ مطبعة دار أجياء الكتب 
العربية يانتاهره سئنة 11905 ه ل ونسخه أخرى طبعة المطبعة الجسسمينية 


م حاشية الطحطاوى على اندر المحتار شرح تنوير الايصار.فى فقه 
أبى حنيفة النعيان - لاحمد بن محمد بن أسماعيل الطحطاوى - المتوقى 
سنهة 1١551‏ ه ل طبعة المطبعة الأميرية ببولاق مصر ‏ الطبعة الثالئه 
سنة 385ا]ل هاإى ْ 


حاشية العلامة السنيد محمد أبي السعود المصرى الحثفى المسياه 
« بفتح النه المعين على شرح الكنز » للعلامة محمد منلاسكين ‏ طبعة 
الحاوى الكبير ‏ لعلى بن محمد بن حبيب أبى الحسن البصرى الاوردى 
المتوفى سنة .146 ه ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 8١‏ فقه سافعى .. 
الحريات العامة فى الفكر والنظام السياسى فى الاسلام - دراسة 
مقارنه ‏ عبد الحكيم حسن محمد عبد النه # رسالة للدكتوراه مقدمة 
ابن تيمية يدمشق سنه 1١٠‏ ه س تم طبعه ونشره بمعرفة المجلس الاأعلى 
للفئون والآداب والعلوم الاجتماعية سنة 1551 م , 1 
الحسية فى الاسلام ‏ لعيد الله محمد عبد الله رسالة للدكتوراه 


الحسية فى الاسلام ‏ لابراهيم دسوقى الشهاوى - طبعة مطبغة المدنى 
بالقاهرة سنة 1586 ه 1551 م.. ْ 

الحسية فى الاسلام أو وظيفة الحكومة الاسلامية حم لان العناس 
هل ونسخة أخرى طبعة مطبعة دار البيان بدمشق سنة 1953 م. 


الحسية فى الاسلام ‏ دراسة مقارنة بالانظمة المشابهة فى التشريع 
الوضعى ‏ بحث لعلى حسن قهمى - بأسيوع الفقة الاسلامى ومهرجان 
الامام أبن تيمية بدمشق سئة ..ل؟1. ه س تم طبعهة ونشره بمعرفقة 

الحسبة. . لعبد الرزاق الحصان ‏ طبعة مطبعة اننفيض ببغداد 
سنة 1565 مه ش 


سس 9ةا ا 


حقوق أهل الذمة فى الدولة الاسلامية ‏ لابى الأعلى المودودى ل 
أمير الجماعة الاسلامية بباكستان ‏ وهى رسالة نشرها فى. مجلته 
الشهيرة ترجمان القرآن يباكستان ‏ عدد شسهر أغسطس سنة 1154 م - 
نشر دار الفكر للطباعة والنشر للع بالقاهرة . 


- 0 ا وطبقات الأصفياء . لتحافظطل أبى نعيم . أحمد بن عيدك الله 
0 -_- لوت 07 كي كت طيعة مطبعة السعادة بمصر 


ب وان العلامتين على تحفة المحتاج ‏ لعبد الحميد الشروانى واحمد بن 
القاسم العيادى ‏ طبعة المطبعة الينية ببسر .بده الطبعة. 'الثالئة 
سنة 116 ه.. 1 
الخراج ب الأمى يوسف يعقوب بن ايرناهيم - المتوفى سنة ا اح 
طبعة المطبعة السلفية ‏ الطبعة الثالثة ‏ سنة ؟5م؟اه.. 

الخزانة التيمورية - تأليف احمد تيمور - طبعة مطبعة دآر الكتب 
نا م ٠‏ 1 


ملسا الترن القاين اودري ل 6 0 ٠‏ هب بمكتية 
الأزهر برقم 0 , 


الخزرجى الأنصارى - ملبعة | المطبعة" ل 1 


قاد العم 9 لك الطبعة الاولى سنة 15994 ه ‏ 4/ا9١ا‏ م 


لسر يمتلا سيو الحنقى - اتوي سنة قر م طبه ليم 


الشرفية بمصر سنة ؟ اه. 1 


أذرر المنتقى فى شرح اللتقى تأليفة محمد بن على بن محمد الملقب 
بعلاء الدين الحصكنى الدمشقى د المتوفى سئئة 1-48 ل بهامش 
مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الابحر -. طبعة دار الطباعة المائر » تمحصر . 
سنة 8؟؟١‏ ه.. 
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ل الدعوى لعيد الحميد سليمان الدسوقى ‏ +.رسالة مخطوطة مقدمة 
الدولة والسيادة فى الفته الاسلامى -دراسة مقارنة ‏ لفتحى عبد الكريم 
طبعة 1995 م .وهى رسالة .للدكتوراه.بعنوان « نظرية السيادة فى 
الفقه الحستورى دراسة متارنة » مقدمة لجامعة القاهرة سنة 159/6ام ٠.‏ 


< ت الدولة القانونية والنظام السياسئ الاسلامى ‏ دراسة دستورية مقارنة ‏ 
منير حميدد البياتى رصسالة للدكثوراة مقدمة لجامعة القاهرة 
سنة +191 م .. ش ا 1 ل 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علمام المذهب القاضى القضاة 
برهان الدين ابراهيم بن على بِنْ محمد بن فرحون ‏ طبعة مطبعة المعاهد 
بيصر ‏ الطيعة الأولى سنة ١61؟١‏ ه . 00 
محمد آمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين المتوفى سنة 
حل ه ‏ طبعة المطبعة المصرية بيصر سنة ١545‏ ه -: ونسخة آاخرى 
طبعة مطبعة الحلبى سنة 1585 ه --151311 م. 50 
.رسالة فى تنازع الاختصاص بين المحاكم انشرعية والجهات القضائية 
فى مصر ب لعبد الله سيد محمد اتدكر ‏ رسالة مخطوطة مقدمة لجامعة 
الازهر سنة 1765 ه --ل1558 م ٠ ٠.‏ 
رسالة مخطوطة مقدمة لجامعة الازهر سنة 1١7815‏ ه ل 11156 م .. ١‏ 
الرقابة على اعمال الادارة فى الشريعة الاسلامية والنظم المعاصرة ‏ 
الطبعة الأولى سنة 1595 م8٠‏ | ٠‏ 0 
سيل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الاحكام ‏ لمحيد بن اسماعيل 
الكحلانى الصنعائى المتوفى سنة 1١85‏ هم طبعة مطبعة محيد على 
لعيد الوهاب خلاف بمجلة القاون والاتتصاد تت العدد الخايس” 
سنة 195 م والعدد الرابع ‏ السنة السادسسة سنة 1551 م ٠‏ 
السلطات الثلاث فى الدساتير العريبية وفى الفكر السياسى الاسلامى ل 
دراسة متارنة ‏ لسليمان محمد الطماوى - الطبعة الثانئية سنة 191/17 م ٠‏ 


155 ل 


ب السلطة القضائية فى الاسلام ‏ دراسة موضوعية بقارنة ‏ لشوكت 
عرسان عليان ‏ رسالة دلدكنوراه مقدمة نجامعة الازهر سنة الاذا م . 
السلطة القضائية واطوارها س لعبد الصمد عيد الحليم سائم ب رسالة 
مخطوطة متقدمة لجامعة الازهر سنة 1965 هه |6١00‏ م. 


سنن ابن ماجة ‏ للحانظ ابو عبد الله بن يزيد انقزوينى المتنوفى 

سنة 11/0 ه ل تحقيق محمد نؤاد عبد الياقى ‏ طيعة المطيعة التجاريه 

يمصر ‏ الطبعة الأولى سنة ١711‏ ه ل ونسخة آخرى طبيعة مظبعة 
دار احياء الكتبب الربية بعر ا 0 


سنة 06؟ ه ب تحقيق عبد الله عاد يل ال م كة الطباعة 
الفنية المتحدة .. 
سنن الدارقطنى لعلى بن عمر الدارقطنى المتوفى سنة ٠م7٠‏ ها 
طيعة دار المحاسن للطباعة بالقاهرة سنة 1545 ه ب 1555 م .. 


سستن المصطفى 00 سنن" أبى داوود “2 لأبى داوود سليمان بن الاضسعث 
السجستانى الأسدى المتونى سنة ه97" م ل تحقيق محمد محيى الدين 
أبن عيد الخبيه بو طاسطة يوا السعادة ‏ الطيعة إلكائدة دكة 15 م 


ا ل ا لام لم . 


سنن النسائى ‏ الأبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر 
المطبعة المصرية بالازهر ‏ الطبعة الأولى 11701ه ل 1971م ٠١‏ 

سيادة القانون بين الشريعة الاسلامية والشرائع الوضعية ‏ لعبد الله 
د السياسة الشرعية أو نظا م الدولة الاسلامية : رن ال ية: 
و 0 لعيد ألوهاب خلاف ‏ طبعة مطبعة التقدم بالقاخرة 
سنة /891اه - /1517م ٠‏ 


السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ‏ لتقى الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام المعروف باب تي ا 1د 
طبعة دار الجهاد سنة ١178١ه ‏ مم 5 

م سياسنة الرسول صلى الله علية وسلم فى الجهاد والقضاء : لمحمد بهرام: 
القاضى ‏ رسالة مخطوطة مقدمة لجامعة الأزهر سنة 11786ه-- 19575م. 


ةا سس 


شرح الخرشى - لليحتق سيدى أبى هبد الله محيد الخرثئى: على مختصر 
أبى الضياء خايل ‏ طبعة مطبعة بولاق بمصر سنة 95؟1ه ‏ ونسخة 
أخرى طبعة المطليعة الأميرية ببولاق ‏ الطبعة الثانية سنة /ا1*إه .. 


شرح الدر المختار ‏ لمحمد علزء الدين اتلحصكنى المتوفى سنة لم . ١‏ ها مه 
طبعة مطبعة الواعظ يمصر.. 


شرح السير الكبير ‏ للامام سمس الائمة السرخمى الحنفى - تحقيق 
مصطفى زيد وتمهيد وتعليق محمدابىزهرة ‏ طبعمطبعةجامعةالقاهرة سنة 
1168م - ونسخة أخرى طببعة ملبعة دائرة الممارف اننظامية 
بحيدر آباد بالهند الطبعة الأولى سئة مأام . 


س الشرح الصفير - لأحيد اندرد.ر ‏ بهامشس بلغة السالك لاترب الممسانك 
الى مذهب الامام مانك ‏ مطيعة مصطفى ألبابى الحلبى بمصر سسنة 
الاالهب أمؤام . 


شرح العناية على اليداية ‏ للامام أكمل الدين محند بن محمود البابرتى 
المتوق سنة 81لاه ‏ بهايش فتح 'القدير وتكملته س طبعة مطبعة مصطفئ 
محيذ بمصر ٠‏ 

شرح فتح القدير - للامام كمال أندين محمد بن عبد الواحد اتسيواسى 
المعروف بابن الهمام ‏ المتوقى سنة 1م ه - وتكيلتة المسماه نتائج 
الأفكار فى كشف الرموز والاسرار ‏ لشيس الدين أحمد بن تودر ‏ 
المعروف بقاضى زاده افندى المتوفى سنة 4ه ل طبعة المطبعة 

الشرح الكبير لأحمد الدردير ‏ بهامش حاشية الدسوقى عنى الشرح 
الكبير ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة 1137/7ه . 


شرح لائحة الاجراءات الشرعية ‏ تأليف أحمد قمحة وعبد الفتاح السيد ‏ 
الطبعة انثانية سنة 1561ه ل 1550م . 


شرح المجلة س شرح سليم رستم باز ل طبعة المطبعة الادبية ببروت 
سنة 1446م . 

شرح الاتهى المسمى ثبرح منتهى الارادات ‏ تأنيف منصور بن يونس 
أبن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن على بن ادريس البهوتى - بهامثشن 
كشاف القناع ‏ طبعة المطيعة الشرفية بمصر ‏ الطبعة الاولى سنة 
6ه ونسخة أخرى طبعة بطبعة انصار السنة سئة 9555ام ا 
57م . 

شرح منح الجليل على مختصر العلامة خئيل - لمديد عليش - طبعة 
المطبعة الكبرى بمصر سنة 1995م ه 

15ح النظام التسدلتن الاسلانن ) 
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افر لمتوفى مسفة 707 له يل ا 
7ه ل وئسخة اخرى طببعة المطبعة أنبهية بمصر اسنة 117651ه ا 
1518م 3 

با«فجيخ التزمذئ شرح أبن 'الغربى . ه الأبى عيسى محمد ين عيننى السلمى 
المتوفى سسنة 8ل/إاه ‏ طيعة المطبعة المصرية بالآزهر ستة .ولالزه - 
1 - ونسخة أخرى طبعة مطبعة الصاوى سنة ؟118ه س 199854م. 


ل ا 0 


ل صنوة .الصفوة الاين الجوزئ '- وهو الآمام جمال الدين عبد الرحمن 
: ابن على بن محمد ين على الجوزى المتونى سنة /891ه - طيعة مطيعة 
مجدس داتره المعارف العتمانية يمدينة حيدر آباد الدكن بالهئد حاطبية 
اولي سنة 588ام ب 

طنقات الجنايلة للقاضى ايو لعي محمد بن 8 58 المتونى سدة 
*68ه ل طبعة مطبعة السنة المحيدية سنة الالااه ‏ 8ملخاما. 


, طيقنات الحباقعة الكيرى ‏ 5 ألدين ل ب 


الطبعة د يقل 35 


طبقات النتهاء ‏ لأبي' اسحق هوي طن القع ار التونى مسدنة 
7ه طبعة مطبعة بغداد بيغداد سنة 175له 35 : 

الطبقات كوف حا اميه ماده كاف اوضق بجا لتر بن ولاأه له 
دار ضادر للطياعة والنشر بيروت سنة .54 اه .1356م 4 

طبيعة 0 فى البريعة والقانون - مقالة لعلى زكى' العرابى - 
-0- ا الشرعية - لابى عبد الله محمد بن ابى بكر 

أبن كيم الجوزية - المتوق سنة ١هلإه‏ ل تحقيق محمد خامد ألفقى ب 
... طبعة مطبعة: السنة المخمدية سنة ؟9/ا1١اه ‏ م ونسخة أخرى 
' طبعة مطبعة المدنى سئة 1941ه ‏ اككام . 


شعدة اياي الفترى قن يدهت أب حنة ثاليف عبد اال سعد شيخ 

. الاسلام والمفتى بالمدينئة ‏ رتبها العلامة أبو السعود محمد بن على أفندى- 
الشروانى منتى المديئة ‏ طبعة المطبعة الأميرية يمصر ‏ الطبعة الأولى 
سنة 5.؟اه.. 


ب 568 مس 


العروة الوثقى ‏ للامام. جمال ابدين الأفغانى والامام محمد عيده وهى 
مجلة. أسبوعية عربية كانت تصدر فى باريس مس وكان مديرها الآول 
ومحررها التابى - مطبوعة فى مجلد ‏ نشر دأر الخاب العربى يبيروت 


المعقد المنظم نلحكام فيما يجرى بين أيديهم من العفود والاحخام تأليف 
0 انه بن عيد الك الكنانى ‏ يهامثس تبصرة 


العلاقات الاجتماعية بين ا وغير المستمين فى أنشريعة الاسلايبية 
واليهودية والمسيحية والقانون ‏ ليدران أبو العينين بدران ‏ نثر دان 
النهضة العربية للطباعة والنشر يبيروت لبتان سنة 1554م ٠‏ 


عمدة التفسم عن الحافظ أبن كثر . ل احاصار وتحقيق 'أحيد شاكر ر ‏ طيعة 
دار المعارف ‏ بمصر سنة اه -101ام ٠‏ 


ل عمر بن الخطاب واصول السياسة والادارة الخديثة ‏ لسئيمان محمد 
. الطماوى ‏ دار انفكر العريى بالقاهرة سنة 1955م * 

ما غمزعيون النصائر على الاشسباه واننظائر - لأحمد بن محهد أنحيوىي! ب 
2 م ده 5ه . 
غريب للطباعة التامرة -- الطيرعة افاي سنة 0100921009 5 
ا ال 10 او ا ب 6 
وك زا ليده ري ل ال ا 1 ٠‏ أه.. 
طبعة مطبعة بولاق بمصر سنة 000 


1 ا 1 4 0 


فتاوى التمرتاشى ‏ تأليف شيخ الاسلام محيد بن عبد الله دن أحيد بنمحيد 
أن ابراهيم بن محيد الغزى التمرتاشى س المتوفى سنة ...1ه سن مخطوط 
بمكتبة الازهر برقم 51857/7..5؟ مس رأفدى فقه حنفى ‏ بخط مصطفى 
زيادة سنة 4؟١1١ه‏ . 
الفتاوى الحامدية المسماه بالعقود الدرية فى تنقيح انفتاوئى الحايدية ‏ 
. تأليف محمد أمين بن عير بن عبد العزيز بن عبد الرحيم - المتوفى سنة 
1ه طبعة المطبعة الاميرية ‏ الطبعة الثانية سنة .. 17م . 


33ل سم 


الفتاوى انخيرية ننفع انيرية ‏ تاليف خير الدين بن أحمد بن علئ للرملى 
المتوفنق سنة [1.[ه ‏ طبعة المطيعة الكيزى بمصر ‏ الطيعة الثانيه 


سنك 1١7.‏ ظَ ف 


قتاوى قاضيخان فخر ألدين حسن بن منصور الاوزجندى الفرغنانى 
الحتفى ‏ المتوفئ سنة 0951ه - يهامتسى ألفتاوى الهندية ‏ طيعة المطيعة 
الاميرية ببولاق مصر الطيعة الثانية سنة ر11516ه ا 
عبد الجليل ين الخليل المرغينانى السمرقندى يمكتية الازهر يرقم 
1865/3736 رافعى فقه حنفى يخط سالم أحمد السفطى ستة ..٠1148١ه..‏ 

"سن المفتاوى الكاملية فى الحوادث الطراينسية ‏ تأليف محمد كامل بن مصطفى 

1ه - مكمام .. 

الفتاوى الكيرى انفتهية لابن حجر الامام أحيد شهاب الدين بن محمد 
بدر الدين بن محمد سمس الدين بن على نور الدين. بن حجر الهيثميى 
انشاشعى المتى ‏ طبعة المطيعة الميمنية بمصر سنة لم.؟١اه‏ .. 
المصرية محمد العياسى المهدى ‏ طيعة المطبعة الازهرية ‏ الطبعة الأولى 


نسمئة .1ه رى 


ت الفتاوى الهندية المسماه بالنتاوى العالمكيرية ‏ تأنيف جماعة من فضلاء 
الهند . طبعة: المطبعة الكاستلية ييصر سئة ؟84؟1ه - وطبعة المطبعة 


فتح البارى شرح صحيح الامام البخارى لاحمد بن حجر العسقلانى 
المتوفى سنة ؟0مه ‏ طيبعة المطبعة الاميرية سنة 9؟؟1١اه ‏ ونسخة 
أخرى طبعة المطبعة البهية المصرية سنة م175ه . 


فتح القدير الجامع بين فنى الزواية والدراية من علم التفسير ‏ ا لمحمد 

' ابن على محمد الشوكانى ‏ طبعة مطبعة الحلبى بالقاهرة سنة 11587ه 
1556م . 

فقمح القدير فى شرح الهداية للمرغينانى ‏ ابن الهمام كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد بن عبد الحميد ‏ المتوفى سنة ١871ه‏ - طبعة المطبعة الآميرية 
بالقاهرزة سنة 11817ه ‏ 1834م - ونسخة أخرى طبيعة مطبعة منصطفى 
محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر سئة 5ه"؟! ه . 


الأول مس 


ب الفروق . للامام شسهاب الدين أبى العباس أحمد بن أدريس بن عيد ألرحمين 
الصنهاجى المشهور بالقرائى ‏ طبعة دار احياء الكتب العربية الطبعة 


اكلم 


الفقه الاسلامى فى أسلويه الجديد ‏ وهبه لخلا دن “ظكية ‏ مظنفعة 
جامعة دمشق سمنة 4ه ع الاككام ٠‏ 


النقه الاسلامى والقوانين الوضعية مذ الخلافة العثمانية 50 محمد 
ب مسو اي مقدمة لجامعة الأزهر . 


الثعالبى كرك ب ا أه بمطبعة أدارة سات بالرباط 
وكمل طبعة.سنة 1716ه بمطبعة البلدية يفاس بالمغرب . 


فلسفة ألتشريع فى الاسلام - لصبحى محمصانى - دار العلم للملايين 
ببيروت سنة اكؤام ٠‏ ا 

القاموس المحيط ‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ‏ طبعة 
المطبعة الحسينية ببصر سنة ؟7؟1ه 1917م ونسخة أخرى طيعة 
مطبعة شركة فن الطباعة بالقاهرة ‏ الطبعة الخامسة سنة 1586م . 


القضاء فى الاسلام ‏ لمحمد سلام مدكور ‏ طبعة المطبعة العالمية يمصر ‏ 
نشر دار النهضة العربية . 

القضاء فى الاسلام ‏ لعطية مشرفة - الطبعة الأولى سنة /ه؟1 ه ‏ 
م والطبعة الثانية سنة 1555م ٠‏ 


القضايا الكبرى فى الاسلام - لعبد المتعال الصعيدى ‏ الطبعة الثائية 
سئة كؤام ٠‏ 

قواعد الأحكام فى مصالح الآنام - لأبى محمد عزن الدين عبد العزيز بن 
عيك السلام السلمى المقوفى سئة .55م دار الشرق للطباعة 
بالقاهرة سنة 44؟1ه 1558م ك0 


القواعد فى الفقه الاسلامى ‏ للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن رجحب 
الحنبلى ‏ المتوفى سنة 6هلاه ‏ تعليق طه عبد الرؤوف سعد نشر 
مكتبة آلكليات الازهرية بمصر سنة 15507ه 1911م - ونسبخة آخرى 
طبعة مؤسسة نبع الفكر العربى للطباعة ‏ الطبعة الأولى سبنة 11957ه 
ب الاؤام ... 


مها - 


القواعد والفوائد الاصولية وما يتعلق بها من الاحكام الفرعية أيو الحسسن 
على بن عباس البعلى الحنبلى المعروف بابن اللحام المتوفى سنة:..8ه ‏ 
تحقيق محمد حامد ألفقتى ‏ طبعة مطبعة السنة المحمدية بالقتاهرة.سسنة 
هلاكامه 1561م . 


على شرح العلامة جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين ‏ طبغة مطبعة 
محمد على صبيح بمصر سنة 754ام ل 45م 


القول المرتضى فى احكام عو د البرلننى ‏ 


الكامل فى التاريخ ‏ لابى الحسن على بن أبى الكرم محمد بِنَ محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبائى - المعروف بابن الآثير الجزرى - 
المتوفى سنة ...77 هم طبعة سنة .121 ه بالقاهرة - ونسخة أخرى 
تحقيق عبد ألوهاب النجار ‏ وطبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة سنة 
5ه ل99؟19 م. 


كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ‏ للقافى شرف الدين 
طبعة مطبعة دار السعادة ‏ الطبعة الأولى سنة لم؟؟١!‏ ه . 
ل كتاب الولاة وكتاب القضاة الأمى عمر. بن يوسف الكندى امرك حك 
طيعة يروت سنة .19 م .. 


كثساف التناع عن متن الاتناع ‏ تأليف منصور بن يونس بن صلاح الدين بن 
حسين بن أحمد بن على بن أدريس البهوتى طبعة المطبعة الشرفية 
بير الطيمة الأولي نه 151 مخريحة اخرى بكر كيك الدمر 


- كه الشة من جب الابقا للشيخ ميد ألوهاب المديرائن تت 


الكنو الاكير فى الامر المعروفة والنهى عن المتكر ‏ لزين الدين عبد :الرحمن 
أبن أبى بكر دن دآوود الدمة مشقى الصالحى المعروف باين داوود المتوفى 
سنة ىم ه ‏ مخطوط بدار آر الكتب المضرية برقم ١1١‏ تصوف 5 


0 0 ل ا 5 ر المعارف النطلبية. تيدوباد 
بالهقد سنة ؟إ! هاه 


 ا!ةؤ‎ 


لسان الحكام:فى معرفة الاحكام ‏ للامام أبى |لوليد ابراهيم بن أبى اثيمن 
المعروف بابن الشسكحتة الحنفى المتوفى سنة 85م ه ‏ طبعة مطبعة 
جريدة البرهان بالاسكندرية: سنة 1599 ه ‏ ونسخة أخزى بهامش 
كتاب معين الحكام ‏ طبعة المطبعة الميمنية يمصر سنة .151 ه . 


اسان العرب ‏ محمد بن:بكر بن منظور المصرى # المتوفى'سنة 1/11 ه ‏ 
دار 7 ودار ببووت لأطباعة والنشر سنة يكن هف ك5 | 0 ٠.‏ 
9 بدولة 0ت الغربية تخد ل العدد ا 
السنة الثالثة س سنة 1554ه 1518م ٠‏ 


مباحث المرافعات ‏ وصور التوثيقات والدعاوى الشرعية ‏ محمد زيد 
. الأبيانى المتوفى سنة ١705‏ ه- الطبعة الثالثة سنة 1417؟1ه ل ا 
اكه مبادىء 1 الحم فى اي 3 امقارنة بالباققء الدستورية الحديثة بت 


حٍِِ مبدا الممناواة قَىئْ الام بحث 'من الناحية الدستورية مع المقارنة 
بالديموقراطية العربية والنظام الماركسى ‏ لتنؤاد عبد المنعم أحمد ل 
رسالة للدكتوراه مقدمة لكلية الحتوق جامعة الاسكزدرية سنة 1919/1م.٠‏ 

المبسوط ‏ لأبى بكر محمد بن أبى سهل السرخسى الحنفى ‏ طبعة مطبعة 
دار. السعادة بمصر ‏ الطبعة الأولى سنة ؟؟؟١‏ هاء 


متن المنهاج ‏ لابى زكريا يحيى بن شرف .آلنووى ‏ بهاوش مقئى المحتاج 
الى معرفة معانى آلفاظ المنهاج ‏ طبعة مطبعة مصطفى محمد - تقر 
الكتبة التجارية الكبرى بمصر . ْ 

- مجمع الانهر فى شرح ملتقى الأبحر ‏ تأليف المولى عبد الرحمن بن الشيخ 

: محمد بن سليمان ‏ المعروف بشيخ زاده ‏ المتوفى سئنة //272 ٠‏ هه 

طبعة دار السعادة بمصر سنة ٠‏ ذل ونسخة أنخرى طبع دار الطباعة 
العامرة بمصر سسنة لم؟؟١!‏ ه . 


بيروت ل سنة /1010ه ‏ 0 


أ مجموعة فتاوى ‏ شيح م الاسلام تفى الدين أبن ' تيمية الحرائى المتوفى سنة 
م7 ه طبعة مظبعة كزدستان العلمئية بالقاهرة سنة ١8259‏ _هاء 


0ل كك 


المجموع شرح المهذب ‏ أبو زكريا محيى الدين بن شرف. النووى - 
المتوفى نسنة 111 ه ‏ طبعة مطبعة العاصية وبطبعة الامام . 

مس مجلة الاحكام العدلية ‏ طبعة مطبعة شمعاركو ‏ الطبعة الخاميمسة 
سنة 184 ه4١1‏ م. 


المحلى ‏ لابى محمد على بن أحمد بن سديد بن حزم المتونى سنة 605؟ه ل 


مختار الصحاح تاليف محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى - 
طبعة المطبعة الخيرية بمصر سنة ...17 ه ل وئسلخة أخرى طبعة المطبعة 
الأميرية بالقاهرة ‏ الطبعة السابعة سنة 1551م: 


مختصر سئن أبى داوود : تأليف عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى 
المتوفي سنة 767 ه ‏ طبعة مطبعة السئة المحمدية بالتاهرة . 


مختصر صحيح مسلم تأليفة عبد العظيم بن عبد انقوى المتذرى المتومى 
سنة 567 هد الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 
سنة 4م15 هه 16ؤا م.. 


مختصر من تفسير الامام الطبرى ‏ لأبى يحيى محمد بن صمادح التجيبى ‏ 
تحقيق محمد حسن أبو ألعزم الزنيتى ‏ الهيئة المامة للتاليف والنشر ‏ 
التاهرة سنة .1*5 ه ‏ .159 م . 


المدخل للفقه الاسلامى ‏ تاريخه ومصادره ونظرياتة العامة لمحيد 
سلام مدكور ‏ الطبعة الثانية ‏ نشر دار النهفسة العربية بالتاهرة 
سنة 9لم؟1 ه 1559 م. 


المدونة الكيري ‏ للامام مالك بن انس رواية سسحئون بن سسعيد 
التنوخى .- طبعة مطبعة دار السعادة سنة 17:27 هم ونسخة أخرى 
طبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى سنة 1ه .15م . 


مدى حق ولى الأمر فى تنظيم القضاء وتقييده ‏ بحث متارن ‏ لعيد الرحمن 
عبد العزيز القاسم س رسالة للدكتوراه ‏ متدمة لجاسعة القاهرة 
سلية روحس مه 


المرافعات الشرعية ‏ لعبد الحكيم بن محمد السبكى ‏ لليعة المطبعة 


المرتفى فى أحكام القضاء . محمد بن عبد ألله الحنفى - مخطوط 
بدار الكتب المصرية سنة ١.‏ ه برقم 1١16‏ فقهة حنفى ٠‏ 


00 ل 


ب. مسند الامام أحمد ‏ لابى. عبد الله أحمد بن حنيل 'الشيبانى - المتوق 
سنة 11؟ هب طبعة المطبعة الميمنية بيصر سنة 11 ه.. 

ب المشروعية الاتسلامية العليا ‏ لعلى محمد جريشة ‏ رسالة للدكتوراه ‏ 
طبع دار غريب للطباعة بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى سنة 15175 م ٠‏ 


الامانة يبصر ‏ الطبعة الاولى سنة .189 ه ‏ .19 م . 


هه طيعة المطبعة الخيرية العامرة سئة 1/2؟1ه .. 


المصباح المثير ‏ تأليف أحمد بن محمد بن على المترى الفيومى ‏ المتوق 
سنة .الا ه ‏ طبعة المطبعة الأميرية بمصر سنة اقل ه56. كام 
ونسخة آخرى طبعة المطبعة الأميرية أيضا سئة 1511م ٠‏ 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى ‏ تأليف مصطفى السيوطى 
الرحباتى الطبعة الاولى - منقسورات المكتب العربى بدمشق 
سنة ١"ؤ5ا‏ م . 

ب المطالب العالية بزوائد المسائيد الثمانية ‏ لأحمد بن حجر العسقلانى 
المتوفى سئة 801 ه ‏ طبع المطبعة العصرية بالكويت ‏ اللطلبعة الاولى 
سئة 55 ها دا ./ا5ا مه 

ب معالم السئن ‏ لابى سليمان حمد بن محمد البستى الخطابى المتوفى 
سنة ١48‏ ه ‏ طبع المطبعة العلمية بحلب ‏ الطبعة الأاولى سنة 
١61‏ ه678ا م. 

معالم القرية فى أحكام الحسبة تأليف محمد بن محمد بن أحمد القرشى ‏ 


تحقيق محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعى ‏ الهيئة المصرية 
ع 0 0 


ا 0 
على بن خليل الطرابلسى الحئفى - المتوفى سنة 66م هم - طبعة المطبعة 
الاميرية بمصر سئة ...17 ه ‏ ونسخة أخرى لطلبعة المطبعة الميمنية 
بمصر سنة .1971 هم . 


ب القن جد لبي بتيحة هي الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى 
سئة ,.؟5 مه طيعة مطيعة المثار ‏ الطبعة الآأولى سنة 1١١14‏ ه ل 
نه أخرى طبعة مطبعة. المنفار أيضا الطبعة الثالثة سنة /51؟7 م .. 


عم 1 و 


جد مغنى المحتابج.:الى.معرفة. معاتئ ألفاظ المنهاج” انشيخ محمد الشربينى 
الخطيب حك طبقة عطيعة البابو بى الخلين بمصر. سنة ا 0 ب 
الكيري ‏ تمصي ا لي 


ب منإتيج بإلغيب لشي عر ل قفي الر ا لقي + سر طبيع 
المطبعة اليهية المصرية سنة لإم189 ه - 15954 م٠0‏ 2 : 
مم مقدية أبن.خلديون س. لعبد الرحين. بن خلدون - البطبعة الى ب لجنية 


سنة 546 ه. 


د بن 0 لا النيسابورئ - الوب : سنة 
و .اه ل طبعة حيدر آباد بالهئد ‏ الطبعة الأولى سنة ١.5‏ ه.. 


-تجة الخاقر على التخر الرائق ق: ‏ تأليف محمد أآمين الشنهير بابن “عابدين 
٠‏ المتوفي .سبنة ؟1501-ه: بهايثئن البحر 'الرائق طبعة المطبعة العلمية 
أببصر سنة 171١‏ ه. 2 


ب منح الجليلٍ على. مخقصر خليل 0008 
7 سئة لنهنا ه'| طيعة. المطديية الغامرة بالقاهرة سئة ؟5؟! ثه.. 


ل منهاج الاسلام فى فى الحكم للحمد أسد ‏ تعزيتٍ منصور محيد ماضّى ‏ 
دار العلم للملابين: يبيزؤت” الطبعة الثالثة سنة 1558 م ٠ ٠‏ 0 


- منهاج الظالبين وعمدة المفتين فى الفقه ‏ لأبى .زكريا يحيى بن:شرفة الثووى 
الكسائئ خطع الطبية ليله بمسرنينة 14 ه . 


المهذب لاهذ ففرارى ب وهشو أبو أسسحق ابراهيم بن على ين يوبنتف 
الفيروز باذى ن طيبع بطبعة دار ألكتب العربية الكبرى بمصر سنة 
رفنلا اهاب ونشئخةا ا ا أهاء 


محمد بن محمد بن عبد 0 ل المعروف الي الطبعة الولى 
0 السعادة بمصر سنة لكين م 20 


ل موجز 'ففنى”' : المرامغات: الشرعنة ع ليت أحمد #لبراهيم أبراهيم ا: ند .ليع 
.مطبعة :الفتوح 'الافبيلةة. شكة ' م11 .ماءة ' 


ثم 


و الحم ورا ل 1 0 ني 9 
بمصر سئة هدن 0 ١6ؤا‏ م ونسخة اخرى طبعة دار الشسعب 
ابمصر سنة ليه 


مار 0 مدو 7 طبعة 
دار أحباء الكتب يمصر ٠.‏ 

- اناحت و التتتو حت الأب ابلى علو تعد بين احنةاين التامل الصفار 
طبع مطبعة السعادة ببصر ‏ الطبعة الاولى سئة 1719 هه اذ د 

نسب الرلي لاحايك الهداية - للاملم جمال الدين أبى محمد عبد الل بن 
ببضر لت الطبعة الأولى سنة 1097| ثولم .ا : 

ححا لح لحاس جر باكر للحادر - لحو لمى ب الطبمة 
وح ا 5 5 


نظزية 'الاسلام السياسية - لأبى الاعلى الودودى - مليغ ملبمة الكتاب 
بالقاهرة سنة ١مه5؟]‏ م ٠‏ 5 


.نظرية: الاسلام وهديه.فى السياسة والقانون والدستور ب لابئ الأعلى 
المودودى - الطبعة الأولى ‏ دار الفكر-بدمشق سنة 1555 م . ” 

نظرية الدموى بين 2 الاسلامية وتانون 0 المدنية 
سنة الاؤذا م. : : 
الحديث سان 0 0 الك 1 ا امقدمة 
لجامعة القاهرة .. 


النظرية السياسية الاسلامية فى السلطات العاية للدولة * السلطة 
التشريعية والسلطة الذي والسلطة التضائية  »‏ لعبد الملك عبد الله 


595 سه 


الثالثة سنة 1566 م . 


النظم الاسلامية : نشأتها وتطورها اشيم النق حت اونة الأولى 
ببيروت سنة 1١556‏ مر ٠.‏ 

نظم الحكم والادارة فى الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ‏ 

نظم الحكم فى الاسلام - لمحمد يوسف موسى ‏ دروسس ألقيت على طلبة 
الدكتوراة بكلية الحتوق جامعة القاهرة سنة,.1917 / 1551م ٠‏ ْ 

ب النظم فى العراق فى اواخر العصر العياسى ‏ لفاضل عيد اللطيف 


.النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب - محمد بن أحمد بن يطال الركبى 
بهامثش المهذب ‏ طبعة دار الكتب العربية آلكبرى بمصر سنة 17978 ه . 

الثهاية ‏ لأبى الفضل ولى الدين البصر ‏ أحد علماء القرن العاشر 
الهجرى اوهو شرح على 0 متن الفاية اه «( تأليفٍ 2 
بمطبعة الاستقابة بالقاهرة . 


ثهاية الرتبة فى طلب الحسبة للشيزرى طبع مطبعة لجنة التأليف 


نهاية الزين فى أرشاد المبتدئين بشرح قرة العين فى الفقتة على مذهب 
الامام الشافعى ‏ للمحئق أبى عبد المعطى محمد نووى ‏ طيعة 
سنة /إ95؟1 ه... 1 
حمزة المشهور. بالرملى ‏ طبع المطبعة البهية ‏ الطبعة الأولى مسبنة 
1 هل ونسخة أخرى طبع مطبعة مصطفى البابى الحليى بيصر ‏ 
الطابعة الآخيرة سنة 51م؟1 ه ‏ 9ا5ةا م . 


النياية عن الغير فى التصرف لعلى الخفيف . مذكرات لطلبة الدكتوراه 
. بكلية الحتوق جابعة القاهرة ‏ سنة 1966 / 1586م ٠‏ 

انيل 'الاوطار ‏ شرح منتقى الأخبار ‏ لمحمد بن على بن محمد الشوكاتى س 
المتونى سنة ١١6.‏ ه ‏ طبعة مطبعة بولاق مصر الميرية سنة 91؟1 ه ‏ 
ونسخة اخرى طبعة مطبعة مصطفى البابى الحلبى بالقاهرة ‏ الطبعة 
الثائية سئة 1١/1‏ ه ل 1561 م .. 


لاه - 


ل الهداية شرح بداية المبتدى ‏ لشيخ الاسلام برهان الدين على بن أبى بكر 
افق ه ‏ ونسخة أخرى طبع مطبعة الحلبى بمصر سنة 1155 م ... 
الوجيز فى فقه مذهب الامام: الشمافعى - تأليف حجة الاسلام محمد بن 
محمد أبى حامد الغزالى ‏ طبع مطبعة محمد مصطفى بيصر سنة 1١5148‏ ه. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ لأبى العباس شمس لذن أحمد بن 
بحس ألدين عبد اليد - نر مكية التيفة - طبع مطبعة النسعادة 
ولاية المظالم فى الاسلام ‏ بحث منشور ‏ محمد أبو زهرة ‏ قدمه 
انقاهرة باشراف المجلس الاعلى لرعاية العلوم وألفنون والآداب والعلوم 
الاجتياعية فى الفترة من 7؟ ألى ١‏ أكتوبر سنة لتاا م00 

ولاية المظالم فى الاسلام لحسين أحمد قطوم ب رسالة للدكتوراه مقدمة 
لجامعة الأزهر سنة 15186 ماء 

ولاية المظالم ‏ مقالة لمحمد أبو زهرة ‏ بمجلة القضاء العراقية - العدد 
عا ب ا 0 0 ده 
الجارم الرشيدى ‏ طبعة المطبعة الدمياطية يبالمنصورة سنة 
4ل ه- اءخام. 


اد كا 


الباب الآول : تحديد نطاق ولاية القضاء فى الشريعة الاسلامية 


)١؟8--(‎ 


0 1 5 يل« الو« ** اوه« ار» 0-03 ع اله وى 


1 


افنث 8 عن و القضاء ومشروعيتها وخكيها ل ل ف 
المبحث الثانى : طبيعة ولاية القضاء فى الاسلام كام اذ 7 
الفصل الاول : النطاق الموضوعى لولاية القضاء الاسلامى ‏ .. ٠.‏ 


المنخث الأول :: الاعمال ذات الطبيعة القضائية بالمعنى الدقييق 
, فصل الخصومات 0( . 37 30 رهز 0 ٠. ٠١‏ . 35 


المبحث الثانك : الأعمال ذات الطبيعة المناقضة لولاية القضاء , . 
المبحث الرابع : العلاثة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء ونطاق 
النظم التى لها شيه بالقضاء ..  ..‏ . 0 . 0 .ا 2 . . 
المطلب الأول : العلاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء 
ونطاق الانتاء ٠. .. ٠ ٠ 3 ٠ 3 3 ٠‏ 

المطلب الثانى : العلاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء 
ونطاق التحكيسم الى ٠ ٠ ٠ ٠‏ الى ٠. ٠‏ 

المطلب الثالث : العلاقة بين النطاق الموضوعى لولاية القضاء 
ونطاق ولاية المظالم ٠‏ 6 الل 3-0 و« ٠.‏ آي و 

المطلب الرابع : العلاقة بين النطاق الأوضوعى لولاية التضناء 
ونطاق ولاية الحسية ٠.‏ ,> ال إلى ٠ ٠. ٠‏ 
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الفصل الثانى : النطاق الشخمصى لولاية القضاء الاسلامى  ٠.‏ . 
المبحث الاول : شمول ولاية القضاء الاسلامى للمسلمين ‏ . . .. 
المبحث الثانى : مدى خضوع غير المسلبين للقضاء الاسلامى ٠.‏ . 
الفصل الثالث : النطاق الاقليمى لولاية التضاء الاسلامى ‏ . . 
النصل الرابع : مشكلة انعدام ولاية القضساء فى ظل النظام 
الككمقى الامكلايي. د ود د قد ا 5 د 
المبحث الاول : كنالة الشريعة الاسلامية لحق التقاضى ‏ . .. 
المبحث الثانى : مدى تأثير ما يسمى بأعيال السيادة فى ولاية 
التسداء الام دين > ا د ل ا د 5 
الفصل الخامس : المقارنة بين نطاق ولاية القضاء فى الشريعة 
الاسلامية ونطاق ولاية القضاء فى القانونين المصرى والفرنسى 2 . 
الباب الثانى : اسس وضوابط تحديد -الاختصاص القضائى فى 
ابوت و 
تمهييت ة ود مأو خهواد ورف ا لوت لو حا “يا 
الفصضل الأزق © عقشيمن الععتاة ملكتاو يو بد مه هن 
النصل الثانى : تخصيص القضاء بالزمان ٠.2 .  .2‏ 2. .. 
النصل الثالث : تخصيص التضاء بالخصومات ‏ . 2. 2. 0. .. 


أه لمانت ا ْ 1 4 . 
أهم ١‏ 1 5 دن | 32 0 ل ل ٠ َ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
محتويات الكققناب م وهاه 0#« ره اا« 0 » 
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جات م وجية 
للطباعة را لان 
ارزز ل ري ]ام رصان الموصاىجوزرع ام دالواو 


